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 -:تصدير

ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلـس       (من الدستور على أن     )١٢٥(نصت المادة 
استشاري من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة،لتوسيع قاعدة المشاركة فـي الـرأي            

  .والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنية
م إبداء الرأي حول عـدد      ٩٤لعام  )١٤(اري رقم   وحدد قانون إنشاء المجلس الاستش    

  -:من القضايا منها
دراسة ومناقشة القضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالمـصلحة الوطنيـة العليـا             -

للبلاد،وإبداء الرأي و المشورة بما يسهم في إعداد الخطوط العريضة والسياسة العامة            
  .للدولة على ضوء المتغيرات والمستجدات

ديم الدراسـات والمقترحـات التـي تـساعد الدولـة علـى تنفيـذ إسـتراتيجياتها                 تق-
التنموية،وتسهم في حشد الجهود الشعبية في مختلف المجالات وتقديم الاقتراحات التي           
تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعميق الوحدة   

  .الـخ...الوطنية
ترحات التي تساعد الدولة على تنفيـذ إسـتراتيجياتها التنمويـة           تقديم الدراسات والمق  -

وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتوسـيع دائـرة              
المشاركة الشعبية في مختلف المجالات وتقديم الاقتراحات التي تساعد علـى تفعيـل             

  .وحدة الوطنية مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعميق ال
إبداء الرأي والمشورة في القوانين  الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على             -

المجلس وعلى وجه الخصوص تلك التي تتعلق بالحكم المحلي والأنشط التعاونية قبـل             
  .إحالتها إلى مجلس النواب

ا تمليه الظـروف    إبداء الرأي والمشورة في القضايا الوطنية والقومية والدولية حسب م         -
  .المستجدة 

إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج  المتعلقـة بالإصـلاح الإداري             -
  .وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء
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دراسة وتقييم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي والمـشورة بـشأنها             -
  والخدمية الإنتاجيةاعات وبما يخدم تشجيع الاستثمار في مختلف القط

م بشأن اللائحـة    ٩٧لسنة  )١٨(من قرار رئيس الجمهورية رقم    )١(كما حددت المادة  
المجلس الاستشاري هيئة عليا استشارية لرئيس الجمهورية،تتولى       (بأن   الداخلية للمجلس، 

دراسة ومناقشة القضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقـة بالمـصلحة الوطنيـة العليـا              
د،وإبداء الرأي والمشورة بما يسهم في أعداد الخطوط العريـضة للـسياسة العامـة              للبلا

  ..للدولة في ضوء المتغيرات المستجدة
  _:لجان دائمة وهي)٨(ولغرض تنفيذ تلك المهام،شكل المجلس الاستشاري

  .اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية-١
  .مغتربيناللجنة السياسية والعلاقات الخارجية وشئون ال-٢
ــة  -٣ ــة والمعدنيـ ــروات النفطيـ ــة والثـ ــصادية والماليـ ــة الاقتـ   .اللجنـ
  .لجنة الخدمات والحكم المحلي والتنمية البشرية-٤
  .لجنة الدفاع والأمن-٥
  .لجنة التربية والتعليم والثقافة والأعلام والسياحة-٦
  .لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية والبيئة-٧
  .يات ومؤسسات المجتمع المدنيلجنة الحقوق والحر-٨

  . الى أي لجان خاصة قد تستدعي طبيعة عمل المجلس القيام بهابالإضافة
وخلال الفترة الزمنية المنصرمة والقصيرة من بدء عمل المجلس وفي إطـار خطـة              
عملة وبرامجه المتنوعة فقد نفذ عدد من الفعاليات المتنوعة التي تـسعى الـى تجـسيد                

  .القانونية وما نصت علية لائحته الداخلية مهامه الدستورية و
  موقعها فـي نـشاط المجلـس فنظـراً        الصناعةفي سياق تلك الفعاليات احتلت قضية       

للأهميـة التي تكتسبها قضية النشاط الصناعي من نواحيهـا المختلفـة ،وإدراكـاً مـن               
الاقتـصادية  المجلس لأهمية هذه القضية التي باتت واحدة من القضايا المرتبطه بالتنمية            

والاجتماعية ، فقد أدرج  المجلس الاستشاري ضمن خطته العامة وبرنامجه السنوي لعام             
-٣٠م قضية الصناعة من ضمن أولوياته،وخصص لها دورته الاعتيادية خلال الفترة            ٩٨

م ، استدعى للمشاركة فيها الجهات ذات العلاقة بقـضية الـصناعة ، وزارة              ٩٨ ٦-٥/١
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التجارة ، العمل ، التخطيط والتنمية ، وعدد من الخبـرات الوطنيـة             الصناعة ، التموين و   
  ) .               عدن-جامعتي صنعاء(العالية التأهيل والخبرة أضافه إلى عدد من أساتذة الجامعات 

وقد تم في نهاية الدورة تشكيل لجنة مـن كافـة الجهـات ذات العلاقـة المباشـرة                
ادية بـالمجلس لدراسـة أوراق العمـل المقدمـة          بالموضوع تحت إشراف اللجنة الاقتص    

والمداخلات والنقاشات التي تمت أثناء انعقاد الدورة بغرض بلورتها واسـتخلاص أهـم             
علي عبـد االله    /القضايا التي طرحت لعكسها في التقرير الختامي المرفوع الى فخامة الأخ          
  .لسصالح رئيس الجمهورية مشفوعة بالتوصيات التي خرجت بها دورة المج

ولا يسعنا في الأخير إلا أن نتقدم بالشكر،لكل من اسهم في إعـداد الأوراق العلميـة                
القيمة والمشاركين من الجهات ذات العلاقة، الذين فرغوا أنفسهم للمشاركة الفعالـة فـي      
أعمال الندوة وأسهموا في إنجاح أعمالها وتحقيق مقاصدها ، وللاخوة أعضاء المجلـس             

وا بملاحظاتهم ومداخلاتهم القيمة أعمال  الندوة، وما خرجت به من           الاستشاري الذين أثر  
نتائج لا ننسى في الأخير الكوادر الفنية بالمجلس الاستشاري الذين تولوا مهمة  تجهيـز               

  .تلك الأوراق وأعدادها للنشر في هذا الكتيب
  

  واالله الموفق،،،
  

  بدالعزيز عبد الغني                                                    ع
  رئيس المجلس الاستشاري             
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  الدوافع والأسباب الاقتصادية والاجتماعية للانتقال إلى اقتصاديات السوق
   
لم يعد السوق الداخلي كافياً لتوسيع الإنتاج،ولم تعد الـسوق          :في ظل الثورة العلمية   (

ورأس المـال والعمل،وهكـذا     الداخلية مهما يكن أتساعها كافياً لاحتواء السلع والخدمات         
يجري الآن بصورة تلقائية، وأحياناً وأعيه،تدويل مضطرد للحياة الاقتصادية في كل بلـد             
على حده،يتخطى الإنتاج فيها الحدود القطرية والإقليمية،ويكتـسب رأس المـال طابعـاً             
دولياً،وتنمو المشروعات والمصارف المتخطية للقوميات، لتصبح هـي القـوة المحركـة            

  )لجبارة للتركيز الصناعي والمالي في الأسواق التي أصبحت عالمية حقاًا
  :الوضع الاقتصادي الراهن 

      تحقق عن إعادة توحيد اليمن دمج اقتصادي شطري البلاد ،اللـذين بـالرغم مـن               
التمايز الظاهري في طابعهما،إلا أنهما كانا يشتركان فـي كثيـر مـن الخـصائص،فكما               

أنهما في الواقع كانا اقتصادين مختلطين،اعتمدا على تحويلات العمال         )((شيلاكارابيكو(تؤكد
،لذلك فإن انخفاض أسعار النفط على المـستوى        )المهاجرين،والمساعدات الإنمائية الدولية  

العالمي ،والتخفيضات الكبيرة في المساعدات، أثرت إلى حد كبير على الاقتـصاديين ،وأن             
افظة مأرب ومن بعدها في محافظة شبوه ، قد خفقت من           كانت الاكتشافات النفطية في مح    

  .تلك الآثار إلى حد ما
كان من المؤمل عند إعادة توحيد اليمن تحقيق مزايا اقتصادية،تؤدي إلى رفع وتأثر             
النمو، وتحسين معيشة السكان ،إلا أن اندلاع حرب الخليج وعودة ما يقرب مـن مليـون              

قدم لليمن ، أدى إلى تقلـص العائـدات الماليـة           مهاجر ،وتوقف المساعدات التي كانت ت     
الخارجية بشكل كبير،فارتفعت الأسعار،وإزداد حجم البطالة،وفاقم من هذا الوضع الحـرب           

م وألحقت أضرار بشرية واقتصادية جسيمة وأدى كل ذلك         ١٩٩٤الأهلية التي اندلعت عام     
  )١(م إلى تحقيق نتائج أقل من المرجو بكثير كما يبين ذلك الجدول رق
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  ) ١(ويبين الجدول رقم 
  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١ ١٩٩٠  السنة/ البيان 
,١٠٣  ١٠٠  السكان

٧  
١٠٧,

٥  
١١١,

٥  
١١٥,

٦  
١١٩,

٩  
١٢٤,

١  
النـــاتج المحلـــي 

,١٠٠  ١٠٠  الإجمالي الحقيقي
٣  

١٠٥,
٢  

١٠٨,
٣  

١٠٧,
٨  

١١٦,
٧  

١٢١,
٨  

معدل النمو للنـاتج    
ــالي  ــي الإجم المحل

  الحقيقي
---  ٤,٤  ٨,٣  ٠,٥-  ٢,٩  ٤,٩  ٠٠,٣  

نصيب الفـرد مـن     
النـــاتج المحلـــي 

  الإجمالي الحقيقي
٩٨,١  ٩٧,٣  ٩٣,٣  ٩٧,١  ٩٧,٩  ٩٦,٧  ١٠٠  

النـــاتج المحلـــي 
الإجمــالي الحقيقــي 
ــر   ــات غي للقطاع

  النفطية
١٠٢  ١٠٠,

١  
١٠٩,

٢  
١١٢,

٤  
١٠٥,

٣  
١١٢,

٦  
١١٥,

٥  

معدل النمو المحلـي    
الإجمــالي الحقيقــي 
ــر   ــات غي للقطاع

  النفطية
---  ٢,٦  ٦,٩  ٦,٣-  ٢,٩  ٧,٠٠  ٢,١  

نصيب الفـرد مـن     
الإجمــالي الحقيقــي 
ــر   ــات غي للقطاع

  النفطية
١٠١  ٩٨,٥  ١٠٠,

٦  
١٠٠,

٩٣,١  ٩٣,٩  ٩١,١  ٨  

م ١٩٩٦تم إعداد الجدول على البيانات المعروضة في كتاب الإحصاء السنوي لعام             
  .م١٩٩٧ في مارس  الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء صنعاء

م ، متـأثراً بنتـائج حـرب        ١٩٩١لذي عانى منه الاقتصاد عام      فبعد النمو البطيء ا   
م تحسناً في معدل نمو الناتج المحلي ، إلا أن هذا التحـسن             ١٩٩٢الخليج ،ظهر في عام     

كنتـاج للأحـداث التـي    ) ٠,٥-(م إلى   ١٩٩٤انخفض في العامين اللاحقين ، ليصل عام        
  .سيمةشهدها ذلك العام ، التي كلفت المجتمع خسائر اقتصادية ج
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م شهدا تحسناً في معدل نمو الناتج المحلي،بـسبب         ١٩٩٦ و   ١٩٩٥ومع أن عامي    
التغيرات الإيجابية التي شهدها قطاع النفط وأسواق النفط العالمية ،إلا أنه باستبعاد قطاع             
النفط ، يتضح من الجدول مدى الضعف الذي أصاب القطاعات غير النفطية ،إذ تدنى معدل               

م إلى سالب   ١٩٩٤الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية،ليصل عام       نمو الناتج المحلي    
م ، إلا أنها معدلات نمو      ١٩٩٦-١٩٩٥، ورغم ظهور معدلات نمو إيجابية عامي        ) ٦,٣(

من مستوى منخفض كثيراً بالأساس،وتزداد الصورة تعقيداً عند مقارنة نمو الناتج المحلي            
وز كثيراً من معدلات نمو النـاتج وتـؤثر علـى           بالزيادات السكانية المتسارعة،التي تتجا   

م أدنى ممـا  ١٩٩٦نصيب الفرد ،حيث يظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي عام       
م ، ويزداد هذا الفارق إذا استبعدنا قطاع النفط ،إذ تـدنى نـصيب              ١٩٩٠كان عليه عام    

م عن مـا    ١٩٩٦عام  الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  الحقيقي للقطاعات غير النفطية           
م ،كانعكاس لتدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذه          ١٩٩٠كان عليه عام    

م ١٩٩٤تعرض لانتكاسه عام % ٧م ١٩٩٢القطاعات ،فبعد أن كان معدل نموها يبلغ عام 
-١٩٩٥، متأثراً بأضرار الحرب ،ثم عاد للارتفـاع عـامي            %) ٦,٣سالب  (ليصل إلى   

  .م١٩٩٢ه لم يصل إلى مستوى عام م إلا أن١٩٩٦
، أن التطورات الحادثة فـي قطـاع        ) ١(    ويتضح من عرض البيانات في الجدول رقم        

النفط لم تؤثر إيجابياً على بقية القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمنـي ،بـسبب البنيـة       
لتـي تمثـل    الضعيفة للاقتصاد ،واعتماد قطاع النفط على استخراج وتصدير النفط الخام ا          

م ،بينما يساهم  تكريـر      ١٩٩٦من تركيب الناتج المحلي الإجمالي عام       %) ٢٩,٢(نسبة  
من الناتج المحلي الإجمالي فـي      %) ٥,٣(النفط ، وهي الصناعة النفطية الوحيدة بنسبة        

نفس العام ،وقد أنعكس ذلك على تدني نسبة مساهمة قطاع الزراعة في النـاتج المحلـي                
م ١٩٩٦عـام   % ١٦,٦م لتصل إلى    ١٩٩٠عام  %) ٢٧,٩(ضت من   الإجمالي التي انخف  

عـام  % ٥,٤، التي بلغـت مـساهمتها       ) عدا تكرير النفط    (وكذلك الصناعات التحويلية    
  .م١٩٩٦

وقد أثرت تلك الأوضاع على معيشة السكان وفاقم الخلل في الموازنة العامة للدولـة              
تج المحلي الإجمالي ،كما بلـغ      من النا % ١٧,٧م    ١٩٩٤،إذ بلغ العجز في الموازنة عام       

 ٢٧٤، بينما كان إجمالي الاحتياطات الدولية في نفس العـام يبلـغ             % ٧١معدل التضخم   
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مليون دولار أمريكي،ويغطي واردات شهر واحد فقط،كما انخفض معدل التبادل التجـاري            
  .م١٩٩٥-١٩٩٠ما بين % ٣٨بأكثر من 

ات على مستوى الاقتصاد الكلي ،      إن تلك الأوضاع قد دفعت الحكومة إلى تبني سياس        
تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي ومالي ونقدي ،من خلال الحد من عجز ميزانية الدولة              
،وتحرير الاقتصاد بتفعيل آليات السوق ،وتخلي الدولة عن التدخل في جميـع الأنـشطة              

لـك  الإنتاجية ،و تحفيز دور القطاع الخاص ،وتحرير المبادلات الخارجية ،وقد عـرف ذ            
  .م١٩٩٥ببرامج الإصلاح الاقتصادي الذي بوشر بتنفيذه على مراحل ابتداء من عام 

تضمنت المكونات الأساسية للبرنامج إصلاحات واسعة في المجـال المالي،وأسـعار           
الفوائد،وتعديلات سعريه كبيرة ، مع تخفيض الدعم ،وتصحيح أسعار الصرف وتوحيـدها            

  . تجارة ،وإصلاح التعرفه الجمركيةوتبني نظام التعويم لها ،وتحرير ال
وقد دعمت السياسات المالية والنقدية المشمولة في البرنامج ، بإصـلاحات هيكليـة             
،بغرض النهوض بقدرات النمو الاقتصادي، فتم اتخاذ إصلاحات بعيدة المدى في القطـاع             

ة في  م ، حيث سمح للبنوك التجارية بالمساهمة بحري       ١٩٩٥الخارجي اعتبارا من ديسمبر     
سوق العملات الأجنبية ، وتبني نظام الصرف العائم ،وإلغاء تراخيص الاستيراد وتطبيـق             
التعرفة الجمركية ، كما تم تعديل هيكل التعرفة الجمركية حيث حل محل الهيكـل القـديم                

،هيكل مكون من أربعة    %)٢٠٠-٥(هامشاً ونطاق تعرفة                              ) ١٥(المكون من   
،كـذلك تـم تعـديل بعـض مـواد قـانون الاسـتثمار          %)٣٠-٥(هوامش ونطاق تعرفة  

م بعد مراجعته بهدف خلق مناخ اسـتثماري خـال مـن القيـود              ١٩٩١لسنة    )٢٢(رقم
الحكومية ومخفز للنشاط في القطاع الخاص لاجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر ، يضاف            

  .الى كل ذلك البدء في تنفيذ برنامج الخصخصة
ن المنظمات الدولية فإنه وكنتيجة لما تم تنفيذه من البرنامج          ويحسب تقارير العديد م   

من الناتج المحلي الإجمـالي ،      %) ٢,٥(م الى ١٩٩٦فقد هبط عجز الموازنة العامة لعام       
م ، و  انخفاض معدل التضخم مـن         ١٩٩٤عام  % ١٧م ، و    ١٩٩٥عام  % ٦مقارنة ب   

ج المحلي الإجمـالي    م ، وان معدل نمو النات     ١٩٩٦عام  % ١١م ، الى    ١٩٩٤عام  % ٧١
  .في نفس العام% ٤,٤بلغ 
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ومع كل ما ذكر عن نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح ، إلا انه لا تـزال تنتـصب علـى                   
الطريق جملة من المهام والإجراءات الضرورية والتي لم تنفذ بعد ، مثل إصلاح  جهـاز                

  .راتالخدمة المدنية ، جهاز القضاء،تأمين مناخات ملائمة لاجتذاب الاستثما
وهكذا فإن التحدي الرئيسي الذي لا يزال منتصباً أمام البلاد ، كما هو حال البلـدان                
المتخلفة اقتصادياً ، يتمثل في التوظيف الأمثل للقدرات الاقتصادية الكامنة لتحقيق معدلات            
نمو عالية ومستمرة ، تؤدي الى رفع مستوى معيشة السكان عن طريق زيـادة معـدلات         

  .الاستثمار 
قد اعتمدت اليمن خلال المرحلة السابقة في تمويل الاستثمارات الى حد كبير،علـى             ل

تحويلات العاملين في الخارج ، والمعونات الأجنبية ، بسب السلوك الادخاري السائد ، كما              
اعتمدت لتغطية عجوازات الحساب الجاري ، على الاقتراض الخارجي والمعونات المقدمة           

 رفع المديونية الخارجي،ألا ان التغيرات التي حدثت على البيئـة           من الدول ، مما أدى الى     
الخارجية ، حدَث كثيرا من إمكانية الاستمرار في الاعتماد على تلك التحويلات والمعونات             
والقروض ، ويوافق معظم المحللين على ان التوقعات الحالية تشير الى انـه مـن غيـر                 

كبيراً للنمو ، فاحتمالات المعونة الثنائية الرسمية       المرجح ان توفر البيئة الخارجية حافزاً       
  .غير مؤكدة،حيث يواجه كبار المانحين والمقرضين صعوبات في ضبط أوضاع ميزانياتهم 

وعلية فإنه في الوقت الذي لم يعد فيه ممكناً الاعتماد على التمويل الخارجي،كما كان              
ليمنـي ، وتيـار العولمـة الـذي         الحال في الماضي ، وأخذا بالاعتبار بنية الاقتـصاد ا         

لليبراليـة  )) الفكـر الواحـد     (( اكتسح،ويكتسح،كل الحواجز القومية في ظـل طغيـان         
الجديدة،فإن الخيار المتاح هو مسايرة هذه العولمة من خلال انتهـاج سياسـات محليـة               
للتكيف مع المتغيرات العالمية ، وفي نفس الوقت تبني سياسات موجهـة نحـو الخـارج     

 التدابير المناسبة التي تؤدي الى زيادة الصادرات ، بـالأخص الـصادرات غيـر               واتخاذ
النفطية ، وجذب الاستثمارات الأجنبية واستيعاب التقدم التقني ورفع مـستوى المـوارد             
البشرية،وهي في معظمها تتأثر بالقواعد والتشريعات الدولية التي تشرف عليها منظمـة            

  .W.T.Oالتجارة العالمية 
يلي سنستعرض بشكل موجز التجارة الخارجية للجمهورية اليمنيـة لتكتمـل           وفيما  

  .الصورة
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  -:التجارة الخارجية
تحتل الجمهورية اليمنية موقعاً ضعيفاً فـي التجـارة الدوليـة ، بـسبب مـستواها                
الاقتصادي،وهو وضع له أسبابه التاريخية التي ليس مجال بحثها هنا ، وسنكتفي بعرض             

  .تعكسه إحصائيات التجارة الخارجية المتاحة الوضع الراهن كما 
 حتى  –م  ١٩٩٠الميزان التجاري للجمهورية خلال الفترة من       ) ٢(يوضح الجدول رقم  

م ، ورغم قصر الفترة ألا أنها كافية لإعطاء صورة عن الحالة الراهنـة لتجـارة                ١٩٩٦
المـذكور  الجمهورية مع العالم الخارجي ، ويمكن استخلاص بعض النتائج من الجـدول             

  -:أهمها
  .م١٩٩٣ وحتى ١٩٩٠حقق الميزان التجاري عجزاً متصاعداً خلال السنوات -١
م بدأ العجز في الميزان التجاري بالانخفاض مقارنة بـالأعوام          ١٩٩٤في عام   -٢

 مليون  ١٤٢الأول يتعلق بعدم تضمين مبلغ      : السابقة ، ويعود ذلك الى سببين       
بب الثاني فيتصل بزيادة صادرات الـنفط       دولار قيمة واردات نفطية ، أما الس      

  .خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة
م الـى فائض،بـسبب     ١٩٩٦-١٩٩٥تحول عجز الميزان التجاري في عامي       -٣

إضافة حصة الشركات الأجنبية من صادرات النفط الخام،الى أجمالي صادرات          
  .هذين العامين
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  صادرات الى الواردات الميزان التجاري ونسب ال) ٢(الجدول رقم
  )ملايين الريالات)(م١٩٩٦-٩٠(للأعوام 

  الصادرات واعادة الصادرات
الصادرا  السنة

  ت
أع 

  الصادرات
اجمــــالي 

  الصادرات

الواردا
  ت

نـــــسبة 
الصادرات الى  

  %الواردات 

الميــزان 
  التجاري

١٩٩
١٨٨٦  ٨٣١٥  -  ٨٣١٥  ٠

١٠٥٥٢  ٤٤,١  ٧  

١٩٩
١  

٢٤٣١  ٧٩١٨  ١٨٤٢  ٦٠٦٧
٤  

١٦٣٩٦  ٣٢,٦  

١٩٩
٣١٠٧  ٥٦٩٣  ١٧٤٢  ٣٩٥١  ٢

٢٥٣٨٣  ١٨,٣  ٦  

١٩٩
٣٣٨٨  ٧٣٣٣  ٢٨٣٨  ٤٤٩٥  ٣

٢٦٥٥٠  ٢١,٦  ٣  

١٩٩
٢٥٠٧  ١١٢١٦  ١٢٨٠  ٩٩٣٦  ٤

١٣٨٥٤  ٤٤,٧  ٠  

١٩٩
٦٤٥٩  ٧٩٤٣٤  ٤٦٤٩  ٧٤٧٨٥  ٥

١٤٨٣٤  ١٢٣,٠  ١  

١٩٩
٦  

٢٢٥٩٦
٠  

١٩١٨  ٢٥١٨٢٩  ٢٥٨٦٩
٦٢  

٥٩٩٦٧  ١٣١,٣  

م صـادر فـي     ١٩٩٦م  اعد الجدول اعتمادا على كتاب الإحصاء السنوي لعا       :المصدر
م صادر فـي مـايو      ١٩٩٦م ، وكذلك ملخص إحصائيات التجارة الخارجية        ١٩٩٧مارس  
  م ١٩٩٧

أن ذلك التحسن الظاهري في الميزان التجاري لا يعكس تحسناً حقيقياً فـي اقتـصاد               
الجمهورية،إذ يعتمد الى حد كبير على الزيادات التي شـهدتها الـسنوات الأخيـرة فـي                

  ...ة من النفط الخام ، رغم تواضع حجم تلك الصادراتصادرات الجمهوري
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-١٩٩١(التركيب السلعي لصادرات الجمهوريـة اليمنيـة للأعـوام          )٣( رقم   جدول
  ).م١٩٩٦
  )نسب مئوية) (حساب التصنيف التجاري الدولي(

  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  الاقسام الرئيسية للسلع
المواد الغذائية والحيونـات    

١١,٠  ٤,٥٩  لأكلالمخصصة ل
٣  

١٢,٦
١,٧٧  ٢,٣٨  ٦,٥٩  ٢  

  ٠,١٣  ٠,١٩  ٠,٣٤  ٠,٩  ١,٠٩  ٠,٤٩  المشروبات والتبغ
المواد الخام التي لا تؤكـل      

  .باستثناء المحروقات
١٠,١  ٣,٨٠

٢  
٠,٦٥  ١,١١  ٢,٩٥  ٦,٦٨  

وقود معدنية وزيوت تشحيم    
  ومواد أخرى متصلة بها

٩٠,٢
٥  

٧٤,٩
٣  

٧٦,١
٦  

٨٨,٩
٧  

٩٤,٣
٩٦,٢٣  ١  

وشـموع  زيوت ودهـون    
  ٠,٠٤  ٠,١٠  ٠,٢٨  ٠,٥٣  ٠٦٤  ٠,١٦  حيوانية ونباتية

ــات   ــات والمنتج الكيماوي
المتصلة بها غير المذكورة    

  في مكان أخر
٠,١٠  ٠,١٢  ٠,٥٣  ١,٢٣  ١,٥٥  ٠,٣٠  

  ٠,٣٠  ٠,٤٧  ٠,٢٣  ٠,٧٨  ٠,٣٢  ٠,٣٠  السلع المصنوعة
  ٠,٥٩  ٠,٩٠  ٠,٠٥  ٠٠  ٠,٠٩  ٠,٠١  أجهزة آلية ووسائط نقل 

٠,٤٠  ٠,٤١  ٠,٩٧  ٠,٣٨  ٠,١٠  مصنوعات متنوعة
٠,١٨  ٠  

السلع غير المصنعة في أي     
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠,٠٨  ٠٠  مكان أخر

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الإجمالي
  .في كل الحالات بسبب التقريب% ١٠٠ملاحظة الأجمالي لكل سنة لا يساوي 
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 م، الـصادر فـي    ١٩٩٦أعد الجدول اعتماداً على كتاب الإحصاء السنوي لعـام          :المصدر
م الصادر فـي    ١٩٩٦م وكذلك ملخص إحصاءات التجارة الخارجية       ١٩٩٧مارس  

  م ١٩٩٧مايو 
يتضح ان صادرات النفط الخام تمثل نسبة كبيرة ضمن صادرات          ) ٣(فمن الجدول رقم  

الجمهورية خلال الفترة المذكورة ، كما أنها تأخذ اتجاهاً متصاعداً سنة بعد سـنه لتـصل            
الي الصادرات ، بينما يتضاءل نصيب السلع الاخرى        من إجم % ٩٦,٢٣م الى   ١٩٩٦عام  

  -:وهو حال يحتاج الى معالجة للأسباب التالية
ان حجم الصادرات النفطية متواضع جدا لا يمكن التعويل عليـة كثيـرا،ولا              -

تبدوا أية احتمالات لزيادتها على المدى المنظور ، حتى لو أخذنا بالاعتبـار             
  .الانتاج المستقبلي للغاز

يباً كبيراً من صادرات النفط الخام يعـود للـشركات الأجنبيـة،ويمثل          ان نص  -
  .م١٩٩٦من أجمالي صادرات الجمهورية لعام % ٤٩,٨٨

باستبعاد الصادرات النفطية يرتفع العجـز فـي الميـزان التجـاري الـى               -
 مليون ريال ، بسبب تضاؤل الأهمية النسبية للسلع الاخرى غير           ١٧٩,٥٨٦

  .النفطية في الصادرات
ن تدني مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في التجارة الخارجيـة ، لـيس              أ

ناجماً عن سياسة توجه داخلي لتلك القطاعات ، وانما عن تـدني إنتاجيتهـا ، وتتـضح                 
، حيث تظهر درجة أعتماد الجمهورية على       )٤(الصورة أكثر من خلال بيانات الجدول رقم      

،بسبب عجز القطاع الزراعي عن مواجهة الاحتياجـات        إستيراد الغذاء من العالم الخارجي    
المتنامية للغذاء مع تنامي عدد السكان ، إذ تتمثل الواردات من المواد الغذائية نسبة كبيرة   

م أعلـى   ١٩٩٦خلال فترة الست السنوات الأخيرة ، وتأخذ اتجاها متصاعداً ، وبلغت عام             
م ، وهو وضع خطيـر بحاجـة الـى          من أجمالي الواردات لذلك العا    %) ٢٩,٨(نسبة لها   

  -:معالجة جادة خاصة إذا علمنا 
  .من السكان % ٧٥أن القطاع الزراعي في الجمهورية يضم أكثر من  -
، وهذا يعنـي ان الحاجـة للغـذاء         % ٣,٥أن معدل النمو السنوي للسكان       -

ستتزايد بنسبة كبيرة من عام الى آخر ، مما قد يؤدي الى تحويـل معظـم                
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جنبي لمواجهة الاحتياجات المتزايـدة مـن الغـذاء وتجاهـل           مواد النقد الأ  
  .احتياجات التنمية الأخرى

إضافة الى ذلك تلقي الزيادة المتصاعدة للأسعار العالمية للمنتجات الزراعية           -
  .عبئاً أضافياً وتفاقم من حدة المشكلة 
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  التركيب السلعي لواردات الجمهورية اليمنية ) ٤(جدول رقم 
  )حسب أقسام التصنيف التجاري الدولي(م١٩٩٢-م١٩٩١للأعوام 

١٩٩  الأقسام الرئيسية للسلع
١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١  

المواد الغذائية والحيوانات   
  المخصصة للأكل

٢,٧
٢٩,٨  ٢٢,١  ٣٢,٣  ٢٦,١  ٢٨,١  ٥  

  ٢,٠  ٢,١  ٢,٣  ١,٨  ١,٩  ١,٨  المشروبات والتبغ
المواد الخام التي لا تؤكـل      

  .باستثناء المحروقات
٢,٧  ٢,٩  ٣,٠  ٣,٢  ٣,٦  ٣,٧  

وقود معدنية وزيوت تشحيم    
  ومواد أخرى متصلة بها

١٦,
٩,٨  ٧,٩  ٥,٢  ٦,٧  ٦,١  ٣  

زيوت ودهـون وشـموع     
  ٣,٠  ٤,٥  ١,٩  ٢,٢  ٢,١  ١,٦  حيوانية ونباتية

ــات   ــات والمنتج الكيماوي
المتصلة بها غير المذكورة    

  في مكان آخر
٨,١  ٨,٢  ٧,٧  ٧,٥  ٦,٦  ٧,٢  

ة السلع المصنوعة بـصور   
  رئيسية حسب المادة

٢٠,
٢٢,١  ٢٣,٠  ٢١,٣  ٢٣,٨  ٢٤,٢  ١  

,١٧  أجهزة آلية ووسائط نقل 
٢٢,١  ٢٣,٠  ٢٠,٥  ٢٢,٦  ٢١,٨  ٠  

  ٥,٠  ٦,٣  ٥,٧  ٦,٠  ٥,٤  ٤,٨  مصنوعات متنوعة
السلع غير المصنعة في أي     

  -  -  -  -  -  -  مكان أخر

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الإجمالي
  .في كل الحالات بسبب التقريب % ١٠٠وي الإجمالي لكل سنة لا يسا:ملاحظة 
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م ، الـصادر فـي      ١٩٩٦اعد الجدول اعتمادا على كتاب الإحصاء السنوي لعام         :المصدر  
م الصادر في مايو ١٩٩٦م وكذلك ملخص إحصاءات التجارة الخارجية ١٩٩٧مارس 
  .م١٩٩٧

إذاً ومن خلال المعطيـات المـذكورة ، يتـضح إن الإصـلاحات الاقتـصادية هـي                 
ة،كما أن التيارات الشديده التي تواجهها معظم دول العالم الآن ، ومنها اليمن فـي               ضرور

ميدان التكيف الاقتصادي والإصلاح الهيكلي وأعتماد آلية السوق ، تفرض  وستفرض بذل           
الكثير من الجهود المشتركة لمواجهة المشكلات التي تنجم عن تلك التغيرات ، ومن أهمها             

البشرية ، خاصة وإن قضايا تنمية الموارد البشرية ودمجهـا فـي            تحسين  أداء القدرات     
  .عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما زالت تفتقر الى الجهود الجادة

ونجاح هذه الجهود يتوقف على ما يوجه من موارد للاستثمارات البشرية ، ويؤكـد              
 أهتمـت إهتمامـاً بالغـاً       هذا تجارب دول عديدة في التنمية والانطلاق الاقتصادي ، حيث         

بالاستثمارات البشرية للإرتقاء بمستوى الفرد من منطلق انه العنصر الوحيد الذي يقـوم             
  .بدور إيجابي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

فالتنمية الفعلية والمستديمة لبلد ما لا تحدثها السياسات الاقتـصادية وحـدها ، بـل       
ح السياسات مع انتقاء وإعداد القيـادات ، وتوجيـه الجهـود            تحدث بتلازم وتزامن إصلا   

المستمرة لتنمية قدراتها ومهاراتها المختلفة في كافة المجالات كما أن المتغيرات السابقة            
الذكر ستعمل على زيادة الوعي لدى الشركات الصناعية والزراعية نحـو تطبيـق نظـم               

توى المعيشي ، من خـلال التطـور        الجودة ، وستفرض على الدولة إذا أرادت رفع المس        
الاقتصادي والدخول إلى منظمة التجارة العالمية ،وضـع خطـة تـساعد فيهـا الدولـه                
والمؤسسات المختلفة من حكوميه وغير حكوميه لزيادة وعي وفهم أصـحاب المـصانع             
والمزارع بأهمية الجودة وبضرورة الالتزام  بتطبيقها ، وتوضيح المفاهيم المختلفة لجودة            

  .لنظم وجودة المنتجات وغيرهاا
وفي سبيل نجاح آلية السوق إقتصادياً وإجتماعياً ،لابد من التمسك الصارم بالخواص            

  :التالية 
المحافظة على دور قوي للدولة ، لضمان عدم بعثرة الموارد الاقتصادية التـي              -

تنتج عن إطلاق آليات الغرض والطب في السوق ، وحـصر آليـات التـدخل               



  

  
  

١٨  
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 والتنسيق بينها وإعادة النظر فـي كثيـر مـن القـوانين والـنظم               وتدعيمها ، 
  .والسياسات حتى تقوى جهود تعديل الأوضاع خلال الفترة الانتقالية

يجب أن لا يطغى الاعتقاد بأن التحرير التام والمفاجئ للاقتصاد هـو المـدخل               -
م السليم ، في التدرج والتحديد الدقيق والمدروس للخطوات التي يمكـن الإقـدا            

عليها في اتجاه التحرير،هو الأسلوب المناسب الذي سيمكن الجمهورية اليمنية          
  .من الاندماج الحقيقي في الاقتصاد العالمي دون التضحية بأهدافه التنموية

مراعاة البعد الاجتماعي ، ما أمكن ذلك ، والحفاظ على مستوى معيشة صـغار               -
  .ومتوسطي المستهلكين

يط التأشيري ليكون فاعلاً في توجيه الاستثمارات إلى        الانتقال الفعلي إلى التخط    -
  .الأنشطة المؤهلة للمنافسة المحلية والخارجية

برامج تنسيق طويلة الأجل للاستثمارات الخاصة واقتراح أهداف لها ذات أولوية  -
  .تتولى الدولة تدعيمها

م برامج للمعلومات مهمتها التنبؤ بالظروف المقبلة للسوق ،للحد من درجة عد           -
  .اليقين وتحسين آليات السوق

أن تتجه السياسة الاقتصادية للجمهورية اليمنية ،نحو مزيد من الانـدماج فـي              -
الاقتصاد الدولي ،من خلال الإجراءات التي تتخذ ،في إطار برنـامج الإصـلاح             
الاقتصادي ،والذي بدوره سيؤدي في المستقبل القريـب إلـى الانـضمام إلـى              

  .لميةعضوية منظمة التجارة الع
 يجب أن ترتكز الإصلاحات الاقتصادية على أساس ما يتيحه ذلك مـن فـرص               -

  .لتحسين شروط الاندماج في الاقتصاد العالمي
أن نظرية التجارة الدولية القائمة على أساس  تحرير التجارة ،والتي تعكـسها              -

المنظومة التشريعية للنظام التجاري العالمي الجديد ، الذي تشرف على تطبيقه           
نظمة التجارة العالمية ، تشترط ظروف معينة لتحقيق الفائـدة مـن التجـارة              م

  .الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية للبلدان
الحماية المسرفة للأنشطة الإنتاجية المحلية ، تـؤدي إلـى إسـاءة اسـتخدام               -

الموارد،وعدم توظيفها التوظيف الاقتصادي السليم ،بسبب ما يتولد عـن تلـك            
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ن تهميش لدور المنافسة ، وتعطيل لآليات السوق التي تنظم تخصيص    الحماية م 
  .الموارد في الاستخدامات ذات الميزة النسبية

 أن آلية السوق ستساعد على تكييف البرامج الإنتاجية في القطـاع الـصناعي              -
ومحاصيل الخضار والفاكهة الطازجة لتتناسب مع إحتياجات السوق العالميـة ،           

ن نوعية الصادرات ، وتطوير أسـاليب تعبئتهـا لتعزيـز           وسيؤدي الى  تحسي   
قدرتها التنافسية مع مثيلاتها في الدول الأجنبيـة ، والقيـام بدراسـات لتلـك               

  .الأسواق وخاصة للدول المجاورة
متابعة التطورات الإنتاجية والتسويقية في الدول المنافسة لليمن في الأسـواق            -

حولها إلـى المنتجـين والمـصدرين       الخارجية ، ونشر ما يتوفر من معلومات        
  .اليمنيين مستقبلاً

سيتم ترشيد ومراقبة استخدام المبيدات الزراعية من حيث الأنـواع والكميـات             -
  .ومواعيد استعمالها لضمان عدم تجاوز التشريعات للدول المستوردة

كما أن اقتصاد السوق سيفرض على الصناعات اليمنيـة ،وكـذا فـي مجـال                -
ر ، ضرورة الحفاظ على مسألة المواصفات والمقاييس،والتي        الاستيراد والتصدي 

هي أساس لكل دولة ترغب في النمو والتقدم ،لأنها ضـرورة للحفـاظ علـى               
  .مستوى معين للجودة

كل ما يتم استيراده يجب أن يكون متفقاً مع الجودة المطلوبـة للمـستهلك ، أو            -
النسبة للتصدير ،حتـى    للمادة الخام التي تدخل في الصناعة ، وأيضاً ضرورة ب         

يمكن الحفاظ على القدرة والميزة التنافسية في الأجل  الطويل ،مـع العلـم أن               
اتفاقية الجات وضعت قاعدة في التطبيق ترتكز على أن ما يطبق على الـسوق              
المحلي أو على المنتج المحلي يطبق على الواردات ويعكس هذا مبدأ المساواة             

  .ومبدأ الشفافية
اسة المزايا النسبية التي يمكن أن تتمتع بها المنتجات اليمنية في           العمل على در   -

الأسواق الخارجية ، وإنحياز السياسات ناحيتها ، لتقويـة الميـزة التنافـسية             
  .ورصد المشروعات المؤهلة لاستخدام هذه الميزات وتشغيلها
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تأسيس شركات متخصصة للتسويق الخارجي ، ومشاركة الشركات الأجنبية في           -
الأنشطة ، لضمان تعريف الإنتـاج اليمنـي بواسـطتها فـي الأسـواق              بعض  

  .الخارجية
سيساعد على  )القمح والدقيق (تحرير التجارة وإزالة الدعم عن السلع الأساسية         -

تشجيع المزارعين على التحول إلى زراعة الحبوب بأنواعها ، نتيجـة ارتفـاع             
  .أسعار السلع  الأساسية المستوردة

الاقتصادية تطوراً كبيراً ،فنظام السوق يعني في الواقـع سـيادة           النظرية  " تطورت    
أوضاع الحرية الاقتصادية ،حرية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، وحرية المنـتج فـي              

علـى أن   " .. توجيه رأسماله بهدف تنظيم الربح،وحرية المستهلك في اسـتخدام دخلـه            
املة ، تحقيـق اللقـاء بـين المنـتج          يتولى جهاز الأسعار عن طريق المنافسة الحرة الك       

  .والمستهلك بهدف التوفيق بين العرض والطلب ، من خلال تغيرات الأسعار
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  الخطط الإنمائية لقطاع الصناعات التحويلية ومؤشرات التطور الصناعي

  
بدأت اليمن ومنذ بداية السبعينات في وضع الأسس الاقتـصادية ، وبنـاء الهياكـل                -

تطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال الإمكانيات المتواضـعة        الأساسية والخدمية لل  
للدولة ، ومن المساعدات المقدمة من البلدان الصديقة والشقيقة وبمساهمة القطـاع            
الخاص الوطني المحلي والمغترب وعلى أساس استراتيجية شاملة  للتنمية الصناعية           

 الصناعة ، حيـث أنـشأت       ، استطاعت اليمن ان تقطع شوطاً كبيراً نسبياً  في مجال          
العديد من المصانع والمعامل ، بالاضافة الى الصناعات الصغيرة المنتشرة في مختلف            
المحافظات ، تغطي جزءاً كبيراً من حاجة السوق مـن المنتجـات الاسـتهلاكية،مثل              
ــصناعات    ــسيج ، والـ ــزل والنـ ــناعة الغـ ــة ، صـ ــصناعات الغذائيـ الـ

الطلاء ، المنظفات ،والبلاستيك والأدويـة      (وية  المطاطية،والأحذية،والصناعات الكيما 
و صناعة الأسمنت ، منتجات الأثاث المنزلي والمكتبي وغيرهـا مـن            )        الخ..

  .المنتجات الصناعية الضرورية لحياة الناس والتي كانت تستورد بالكامل 
كما أن هذه المرحلة قد كونت خبرة لا باس بها في مجال التـصنيع لـدى المجتمـع                   -

الدولة والقطاع الخاص واصبحت المصانع القائمه تـستوعب الآلاف مـن القـوى             و
العاملة ، وتسهم في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ، ورفـد ميزانيـة الدولـة               

  .بالموارد المالية 
  -:هيكل الإقتصاد اليمني

-٩٠رغم الأحداث السياسية والاقتصادية الحادة التي واجهت اليمن خلال الفتـرة              
م، إلا أن هيكل الاقتصاد اليمني لم يشهد تغيرات جذريـة ، ومـن خـلال مؤشـرات                  ٩٥

مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي ، تبين عدم حدوث تغيرات جذرية             
اتجاه الناتج المحلي وقطاعاتـه     ) ١(في القطاعات الاقتصادية ، حيث يوضح الجدول رقم         

  .م ٩٥-٩٠المختلفة خلال الأعوام 
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  )بالمليون ريال(الناتج المحلي الاجمالي بسعر المنتج حسب القطاعات ) ١(جدول 
  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  القطاع

٣٤,٥  الزراعة
٨٢  

٣٥,٧
٨٦  

٤٧,٢
٥٧  

٥٥,٥
٧٠  

٦٩,٨
١٧  

٩٦,٥
٦٩  

١٠٨,٣
٩٢  

الـــــصناعات 
  الاستخراجية

١٧,٣
٧٠  

١٥,٤
٣٧  

١٤,٠
٨٣  

١٤,١
٠٨  

٢٠,١
٣٢  

٧٤,٢
١٨  

١٩٨,٥
٦٨  

اعات الـــــصن
عـدا  (التحويلية  
  )تكرير النفط

٦,٠٠
١  

٩,٣٢
٥  

١٤,٥
٧٣  

١٦,٠
٤٧  

٢٠,٩
٠٢  

٢٧,٨
١٧  

٣٥,٢٧
٣  

صــناعة تكريــر 
  النفط

٤,٠٣
٦  

٤,٩٢
٦  

٥,٧٢
٤  

٥,٥٥
٠  

٣,٩٢
١  

١٧,٨
٨٩  

٣٤,٧٦
٤  

الكهرباء والمياه  
  ٨٧١١  ٩٠٦٧  ٦٠٠٠  ٥٧٧٤  ٤٩٥٦  ٤٤١١  ٤٢٤٤  والغاز

٤,٦٢  ٣٣٢٢  التشييد والبناء
٠  

٦,٥٦
٠  

٨,٥٨
٥  

٩,٩٨
٧  

١٧,٠
٩١  

٢٣,٤٥
٧  

ــة  ــارة الجمل تج
ــة  والتجزئـــ
ــاعم  والمطـــ

  والفنادق

١٥,٦
٣٩  

٢٠,٦
٧٨  

٢٥,٩
٠٣  

٣٣,٥
٤٧  

٤٣,٤
٠٤  

٦٥,٧
٤٨  

٧٢,٨٠
٠  

النقل والتخـزين   
١٠,٦  ٨٤٨٩  والمواصلات

٦٤  
١٤,٠

٠١  
١٩,٥

٩٤  
٢٣,٤

٩٢  
٣٣,٣

٥٢  
٤٢,٠١

٥  
التمويل والتامين  
والعقـــــارات 
وخدمات رجـال   

  الاعمال

١٠,٨  ٦٩٣٠
٢٣  

١٢,٣
٤٨  

١٥,٣
٧٢  

٢١,٦
٩٩  

٣٠,٩
٧٧  

٣٦,٧٣
١  
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الخــــــدمات 
ــة  الاجتماعيــ

  والشخصية 
٢,٦٥  ٢٠٦٢

٧  
٣,٣٨

٢  
٥,٠١

٠  
٦,٦٦

٥  
١٠,٣

٨٣  
١٥,٩٩

٧  

٢١٠٨  أخرى
٢  

٢٦,٩
١٤  

٣٤,٠
٩٤  

٤١,٧
٢٥  

٤٤,٨
٨١  

٦٦,١
٦٠  

٧٧,٣٢
٨  

النــاتج المحلــي 
الإجمالي بـسعر   

  السوق

١٢٣,
٧٥٧  

١٤٦,
٢٤١  

١٨٢,
٨٨١  

٢٢٠,
٨٨٢  

٢٧٠٩
,٠٠  

٤٤٩٢
,٧١  

٦٥٤,٠
٣٦  

  .اء لجهاز المركزي للإحص:المصدر 
ويلاحظ من خلال الجدول اعلاه القفزات الكبيرة في قيمة الناتج المحلي،وكذلك نـاتج             
القطاعات بالأسعار الجارية من سنة لأخرى ، حيث وصل المعدل السنوي للتضخم حوالي             

خلال نفس السنوات ، وبالتالي يمكن بيان التغيرات الحقيقية في قيمة كل من الناتج   % ٤٠
ن خلال استبعاد أثر التضخم الذي ساد خلال السنوات الماضية ، ومن            المحلي،وقطاعاته،م

  -:ثم تحديد وقياس معدلات النمو الحقيقية كما يبينها الجدل التالي 
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بالأسـعار  (معدلات النمو للناتج المحلي الاجمالي بسعر المنتج حسب القطاعات          ) ٢(جدول
  )الثابتة

١٩٩  القطاع
١٩٩  ١٩٩٢  ١

١٩٩  ١٩٩٤  ٣
٥  

١٩٩
٦  

  راعةالز
-

٥,٦
٦  

١٧,٧
٩  

٦,١
٢  

-
١,٠٤  

٨,٨
٤  

١,٧
٢  

  الصناعات الاستخراجية
-

٩,٧
٨  

-
٩,٣٥  

٣,٧
٤  

٤٨,١
٥  

١٥,
٤٧  

١٣,
٣٧  

عدا تكريـر   (الصناعات التحويلية   
  )النفط

١٧,
٥,٧٥  ١  

-
٩,٧

٤  

-
١٦,٦

٢  

١,٣
٩  

١٠,
٢  

,١٨  صناعة تكرير النفط
١٤,٣  ٤  -

٤,٥  
-

٢٨,٥  
٣٩,

٦  
١٠,

٨  

٧,٩  ٠,٤  ٣,٢  ٤,٤  ١,٧  الكهرباء والمياه والغاز
٨  

-
١١,

٨  

٧,٩  التشييد والبناء
٨  

١٥,٠
٣  

٣,٠
١  

-
١٥,٠

١  

١٨,
٠٠  

٨,٩
٩  

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم    
,١٤  ٥,٧-  ٧,٤  ٣,٦  ٧,٩  والفنادق

٧  
٣,٩

٧  
  ٨,١  ٦,٧  ١,١١  ٦,٦  ٨,٩  ٢,٥  النقل والتخزين والمواصلات

ــارات  ــامين والعق ــل والت   ٢,٩-  ٧,٢٧  ٣,١  ٤,٣-  ٥,٤التموي
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  ٠,٥  وخدمات رجال الاعمال

  الخدمات الاجتماعية والشخصية 
-

٠,٠
٥  

١,٨  ١,٦  ٧,٧  
-

٠,٠
٩  

١٢,
٦٩  

-  أخرى
٥,٧  

-
١٩,٠

٣  

٣,٩
٢  

-
٥٠,٦

٥  
١,٥  ٣,٨

٣٠  

الناتج المحلي الاجمـالي بـسعر       
  السوق

٠,٣
١  

٢,٩  ٤,٩٠
٣  

-
٠,٤٦  

٨,٤
٢  

٤,٤
١  

  .الجهاز المركزي للإحصاء: المصدر
قد حقق نمـواً    ) النفطعدا تكرير   (ويلاحظ من الجدول ان قطاع الصناعات التحويلية        

، مقارنـة بنمـو حقيقـي       %) -١٦,٦و% -٩,٧(م  ٩٤م و ٩٣حقيقياً سالباً خلال عامي     
للناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية ، كمـا         %)٦,٣و  % ٢,٩(موجب                  

في قيمة الناتج الصناعي خـلال      ) النمو السالب (تجدر الإشارة الى ان التراجع                            
م،رغم النمو الحقيقي الذي حققه هـذا       ٩٦المذكورين ، لم يتم استعادته حتى عام        العامين  

،والـذي أدى فـي النهايـة الـى         %)١٠,٢و  % ١,٤(م  ٩٦م و   ٩٥القطاع خلال عامي    
م المبين في   ٩٦م و ٩٢انخفاض نصيب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين عامي          

  ) .٣(الجدول رقم 



  

  
  

٢٦  

  ص.م.ص

بالأسـعار  (ب الناتج المحلي الإجمالي حـسب القطاعـات         تركي) ٣(الجدول رقم   
  . )الثابتة
  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  القطاع

  ٢٩,٦  ٣٠,٤  ٣٠,٢  ٣٠,٤  ٢٩,٥  ٢٦,٣  ٢٧,٩  الزراعة
الــــــصناعات 

  الاستخراجية
١٩,٠  ١٧,٥  ١٦,٤  ١١,٠  ١٠,٩  ١٢,٦  ١٤,٠  

الــــــصناعات 
ــة  ــدا (التحويلي ع
  )تكرير النفط

٤,١  ٣,٩  ٤,٢  ٥,٠  ٥,٧  ٥,٧  ٤,٨  

  ٣,٨  ٣,٦  ٢,٨  ٣,٩  ٤,٢  ٣,٩  ٣,٣ صناعة تكرير النفط
الكهرباء والميـاه   

  ٣,٠  ٣,٥  ٣,٥  ٣,٥  ٣,٥  ٣,٥  ٣,٤  والغاز

  ٣,١  ٣,٠  ٢,٧  ٣,٢  ٣,٢  ٢,٩  ٢,٧  التشييد والبناء
ــة   ــارة الجمل تج
والتجزئة والمطاعم  

  والفنادق
١٤,٠  ١٤,٠  ١٣,٢  ١٤,٠  ١٣,٤  ١٣,٦  ١٢,٦  

ــزين  ــل والتخ النق
  ٧,٨  ٧,٥  ٧,٦  ٧,٥  ٧,٣  ٧,٠  ٦,٩  لاتوالمواص

التمويل والتـامين   
والعقارات وخدمات  

  رجال الاعمال
٥,٢  ٥,٣  ٥,٨  ٥,٤  ٥,٤  ٥,٩  ٥,٦  

الخــــــدمات 
ــة  الاجتماعيـــ

  والشخصية
١,٧  ١,٦  ١,٧  ١,٧  ١,٧  ١,٧  ١,٧  

  ٨,٦  ٩,٦  ١١,٧  ١٤,٥  ١٥,٣  ١٦,٤  ١٧  اخرى
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ــي   ــاتج المحل الن
ــسعر  ــالي ب الاجم

  السوق
١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  

  .الجهاز المركزي للاحصاء : المصدر
م، حيث شهد نمـواً كبيـراً فـي    ٩٠يحتل قطاع النفط والغاز مكانة متنامية منذ عام        

من % ١٨,٢مختلف المجالات سواءً المتعلقة بالانتاج او التكرير ، ويسهم هذا القطاع ب             
فـي عـام    % ١٣,٧نة ب   م ، مقار  ٩٦في عام   ) بالأسعار الثابته (الناتج المحلي الاجمالي    

الـى  % ٣,٣م ، بالاضافة الى نشاط تكرير النفط والذي زادت مساهمته الحقيقية من             ٩٠
  . خلال نفس الفترة % ٣,٨

وجدير بالذكر ان النمو الكبير لقطاع النفط والغاز يؤثر سلباً على نـصيب القطاعـات                -
ات في هيكل النـاتج  الاخرى في الناتج المحلي الاجمالي ، ولذلك يجب النظر الى التغير   

المحلي الاجمالي ، بعد استبعاد اثر القطاع النفطي بـشقيه الاسـتخراجي والـصناعي              
  -:كما يوضحه الجدول التالي ) تكرير النفط(



  

  
  

٢٨  
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بالأسعار (تركيب الناتج المحلي حسب القطاعات بعد استبعاد القطاع النفطي        )٤(جدول رقم   
  )الثابته

١٩٩  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  القطاع
١٩٩  ١٩٩٤  ٣

٥  
١٩٩

٦  

,٣٥  ٣٤,٥  ٣١  ٣٣,٦  الزراعة
٣٨  ٣٧,١  ٣,

٢  
٣٧,

٩  
الــــــصناعات 

عـدا  (الاستخراجية    
  )النفط

١  ٠,٩  ٠,٧  ٠,٦  ٠,٦  ٠,٦  ٠,٤  

الصناعات التحويلية 
  ٥,٣  ٤,٩  ٥,٢  ٥,٨  ٦,٧  ٦,٨  ٥,٨  )عدا تكرير النفط(

ــاه  ــاء والمي الكهرب
  ٣,٨  ٤,٤  ٤,٣  ٤,١  ٤,١  ٤,٢  ٤,١  والغاز

  ٤  ٣,٨  ٣,٣  ٣,٧  ٣,٧  ٣,٦  ٣,٣  التشييد والبناء
تجـــارة الجملـــة 
والتجزئة والمطـاعم   

  والفنادق
١٦  ١٥,٧  ١٦,٢  ١٥,٢,

١٧  ١٦,٢  ٣,
٦  

١٧,
٩  

ــزين   ــل والتخ النق
  ١٠  ٩,٤  ٩,٣  ٨,٧  ٨,٥  ٨,٣  ٨,٣  والمواصلات

ــامين  ــل والت التموي
والعقارات وخـدمات   

  رجال الاعمال
٦,٧  ٦,٧  ٧,١  ٦,٣  ٦,٣  ٧  ٦,٧  

الخدمات الاجتماعية  
  ٢,٢  ٢  ٢,١  ٢  ٢  ٢  ١,٢  والشخصية

  ١٢,١١  ١٦,١٤,٤  ١٧,٩  ٢٠,٣  ٢٠,٥  اخرى
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١  ٩  
النـــاتج المحلـــي 
ــسعر   ــالي ب الاجم

  السوق
١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  

  .الجهاز المركزي للإحصاء : المصدر
ان استبعاد القطاع النفطي بشقية الاستخراجي والتكريري       ) ٤(ويتبين من جدول رقم     
 القطاعات الاخرى ، حيث نجد أن مـساهمة القطاعـات قـد             ، يؤدي الى أرتفاع مساهمة    

، فقد وصلت مساهمة قطاع الزراعة الى حـوالي         % ٢٥ـ  % ٢٠ارتفعت بحوالي                 
من الناتج المحلي الإجمالي قبل استبعاد النشاط       % ٣٠م ، مقارنة بحوالي     ٩٦لعام  % ٣٨

فـي عـام    % ٥,٣الى  ) طعدا تكرير النف  (النفطي ، كذلك قفز نصيب الصناعات التحويلية        
  %.٤,١م ، مقارنة به ٩٦

  -:الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الصناعي
لقد واجهت جهود تطوير الصناعات التحويلية انخفاض معدلات الاسـتثمارات فيهـا            
وصعوبات التمويل ، ولمعالجة ذلك بدأت الجهود الحكومية تتركز في توفير شروط التنمية             

م لمعالجة المـشكلات التـي ولـدتها        ١٩٩٥املة أعتباراً من    والإصلاحات الاقتصادية الش  
م ، وقامت   ٩٥-٩٠الظروف السياسية والاقتصادية المحلية والدولية التي سادت السنوات         

الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات التي استهدفت الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ، ففي            
  -:القطاع الصناعي تم القيام بالإجراءات التالية 

  .تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي في النشاط الإنتاجي والاستثمار -
لـسنة  )٢٢(تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمشتركة وإصدار قانون الاستثمار رقـم        -

  .م وتعديلاته٩١
معالجة أوضاع المؤسسات المتعثرة وذلك لتخفيـف العـبء الاقتـصادي والمـالي             -

  .ولةوالإداري المتزايد على الد
  -:العمل على بناء البنية الأساسية للقطاع الصناعي وذلك من خلال -

  .إصدار الأنظمة والقوانين -



  

  
  

٣٠  
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  .إقامة المناطق الصناعية -
  .القيام بالمسوحات الميدانية لاستكمال إنشاء قاعدة البيانات الصناعية -
  .تحرير أسعار الأسمنت المنتج محلياً -

  -:تنمية القطاع الصناعي 
ا يميز التجربة الانمائية اليمنية إنها تمر بظروف تحول معقدة ناشئة من الجمع             لعل م 

بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي في إطار حرية السوق ، وبين الحاجة الـى اسـتمرار               
دور الدولة الاقتصادي في تأمين متطلبات هياكل البنى الاساسية للتنميـة الـشاملة،ولكي             

ية في تحقيق الغايات والسياسات كان لابد مـن تحديـد           تنجح الجهود التخطيطية الحكوم   
  -:استراتيجية انمائية للخطة الخمسية الأولى في المحاور التالية

  .تصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية القائمة :المحور الأول -
تحقيق زيادة هامة في النمو الاقتصادي عن طريق زيادة معـدلات           :المحور الثاني   -

قات القائمة ، وتوسيع الطاقات الإنتاجية المتمثلة أساسا مـن مـشاريع            استغلال الطا 
استثمارية مموله من القطاع الخاص المحلي والأجنبـي ، أو المـشاريع الإنمائيـة              
الحكومية ، ويتمثل العنصر الاستراتيجي في هذا المجال في زيادة الاستثمارات فـي             

 ـ       ة البنـى الأساسـية الاقتـصادية       الأنشطة الإنتاجية المختلفة ، وفي استكمال إقام
  .واستغلال الموارد الاقتصادية والطبيعية 

المحور الثالث للاستراتيجية يتعلق بالتشخيص والانتفاع بالمزايـا النـسبية فـي            -
  .الموارد البشرية والاقتصادية المتوفرة وتحقيق زيادة هامة في الصادرات 

يام بدوره فإن الوزارة تـسعى      ولغرض تهيئة الظروف المناسبة للقطاع الصناعي للق      
لتطبيق عدد من السياسات والاجراءات العامة الهادفة ، مـستندة علـى وثيقـة الخطـة                
الخمسية الأولى وتم اعتماد السياسات الاقتصادية الجديدة والبدء بالاصـلاحات الهيكليـة            

ي والادارية ، وتنفيذ برنامج الخصخصة،ومواصلة السعي لتشجيع القطاع الخاص الصناع         
  -:على القيام بدوره الرائد لتنمية الصناعات التحويلية  من خلال 

  .دعم مؤسسات التمويل الصناعي وتشجيع سياسات الإقراض والتمويل -
  .إقامة المدن والمناطق الصناعية -
  .تطوير وتوسيع الانشطة المعنية بالتفتيش والرقابة على الجودة -
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  .مية تشجيع الصادرات تشجيع الصادرات من خلال إقامة مركز تن-
  .الاهتمام بالصناعات الحرفية والتقليدية -
  .التأطير المؤسسي للمنشآت الصغيرة -
  .تشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد الطبيعية المتوفرة -

ولقد تمخضت الجهود المكثفة على مستوى القطاع الـصناعي ، عـن جملـة مـن                
مة المتعلقة بواقع هذا القطاع ، وإمكانية تطويره ،         الاستنتاجات والاقتراحات والحقائق الها   

حيث ظهرت الإمكانيات الجيدة والمتمثلة في زيـادة الاسـتثمارات للقطـاع الـصناعي ،               
) ومنهـا صـناعة الاسـماك     (وخاصة في مجال صناعة مواد البناء والصناعات الغذائية         

عة ذات أهمية استراتيجية    واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة والمتاحة، مما يجعل الصنا       
  .في التطور الاقتصادي القادم 

ولأن  البلاد تمتلك المقومات الضرورية من ثروات طبيعية وبشرية ، فإن هذه الإمكانيات              
  .تؤهل التطور للقطاع واحتلاله مركزاً مهماً في النشاط الاقتصادي 

  -:ان الاستراتيجية الصناعية تستند على المحاور التالية
  .تشجيع إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية :اولاً
  .تطوير الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية والتعاونية : ثانياً
  .استخدام التكنولوجيا الملائمة للظروف الاقتصادية السائدة : ثالثاً
  .اعتبار حماية البيئة عنصراً هاماً في توطين الصناعة : رابعاً

نتقال السريع من استراتيجية تشجيع الصناعات بـصورة عامـة الـى            الا:خامساً
  .تشجيع فروع صناعية معينه

  :م٢٠٠٠-٩٦الخطة الخمسية الأولى 
توقعت الخطة الخمسية الأولى تطور عدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية الرئيسية    

 ـ              ة ووتـائر   ،  كالإنتاج والدخل والاستثمار ، والذي على ضوئه حـددت مـسارات التنمي
  .تطورها خلال سنوات الخطه 

ولقد أستهدفت الخطة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي قـدر متوسـطة              
سنوياً ، ولتحقيق هذا الهدف يتطلب التمويل للاستثمارات المتوقعة خـلال     % ٧,٢بحوالي  

ة في   مليار ريال وتوقع ضخ استثمارات أجنبي      ٤٢٨,٥سنوات الخطة والذي تقدر بحوالي      
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قطاع استخراج وتصدير الغاز والنفط الخام ومشاركة الرأسمال الأجنبي في تمويل مشاريع         
  .صناعية 

وفي تحليل هدف النمو الإجمالي ومتطلباته تتوقع الخطة ان ينمو القطاع الـصناعي             
، بينما يتوقع أن ينمو القطاع الزراعي بمعـدل         % ٨التحويلي بمعدل سنوي يقدر بحوالي      

٧. %  
زت الخطة أهمية قطاع الصناعة التحويلية المتنامي الذي يمتلك إمكانيات تؤهله           و أبر 

لأن يحقق معدلات عالية في النمو وفي زيادة الصادرات ، وعلـى نحـو خـاص هنـاك                  
إمكانيات واسعة لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي ، و أكدت الخطة في هذا الاتجاه على              

مواد الغذائية والصناعات الإنشائية واستغلال الطاقات      الأهمية الكبيرة في تكوين صناعة ال     
  .الإنتاجية القائمة وتوسعها 

  :المشاريع الإنمائية وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي 
تولي الوزارة اهتماماً خاصاً لتحديد المشاريع الإنمائية التي يمكن للدولة القيام بها  ،        

ان هناك مشاريع إنمائية تم إعدادها بتمويـل    والبحث عن مصادر خارجية وتمويلها ، كما        
  .ذاتي من قبل بعض المؤسسات والشركات الصناعية العامة والمختلطه والخاصة

بالإضافة الى وجود عدد من المشاريع التي يقترح تمويلها بمشاركة القطاع الخاص            
ة للقطاع  ، وبنفس الاهمية والاهتمام تسعى الوزارة الى التعريف بفرص الاستثمار المتاح          

الخاص المحلي والأجنبي،و إعداد الدراسـات وتـوفير المعلومـات والبيانـات اللازمـة              
  .للمستفيدين 

ويتطلب الأمر من الجهات الرسمية المعنية تقديم التسهيلات والمساهمة فـي دعـم             
القطاع الصناعي،عن طريق زيادة حجم المخصصات اللازمة بما يتناسب والزيادة المتوقعة 

ع الإنمائية والفرص الاستثمارية ، والعمل علـى توسـيع القـدرات للـدوائر              ، للمشاري 
المسئولة عن إعداد الدراسات وتوفير المعلومات وتقديم الخدمات الاستـشارية ، بهـدف             
تحسين الأداء ، وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لاستكمال إقامة مشاريع البنى الأساسية            

ه عملت الوزارة على تحديد المشاريع الاستثمارية من حيث         وفي هذا الاتجا  ..ذات العلاقة ،  
أهميتها والتي تهدف لزيادة الطاقات الإنتاجية للمرافق القائمة والمـشاريع التـي يمكـن              
تمويلها كلياً او جزئياً من المصادر الحكومية ، وتلبية احتياجات السوق المحلي والقـدرة              
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رية ذات المردودات الماليـة والاقتـصادية       على زيادة الصادرات ، وكذا الفرص الاستثما      
المناسبة ، والتي يمكن للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إستغلالها وتمويلها ، وبـصورة             
عامة فإن طبيعة ومردودات هذه المشاريع المقترحة تندرج ضـمن الاتجاهـات العامـة              

  .ماعية لسياسة الحكومة ، وتسهم في تحقيق الأهداف والغايات الاقتصادية والاجت
  :المسح الصناعي

صغيرة،متوسطة (م أول مسح شامل لجميع المنشآت       ٩٦يعتبر المسح الصناعي لعام     
،والذي وفر كماً هائلاً من البيانات والمعلومات ، حيث بـين المـسح أن  عـدد                 )، كبيرة 

 منشأة،ونسبتها مـن إجمـالي المنـشآت        ٣٦٣تبلغ    )  عمال فأكثر  ١٠(المنشآت الكبيرة   
 ١١٩١) عمـال ٩-٥( تقريباً ، في حين وصل عدد المنشآت المتوسـطة           %١الصناعية  

قـد  ) عمـال    ٤-١(من اجمالي المنشآت ، اما المنشآت الصغيرة        % ٣,٦منشأة ، وتمثل    
  .من اجمالي عدد المنشآت% ٩٥,٣ منشأة وتمثل ٣١٧٣٠بلغت 

مـن اجمـالي    % ٤٤,٧ عامل ، بنـسبة      ٤٩,١٦٣وقد استوعبت المنشآت الكبيرة     
، % ٦,٧ عامل للمنـشآت المتوسـطة ، وبنـسبة          ٧٣٨٨ي القطاع ، مقارنة ب    العمالة ف 

مـن اجمـالي    % ٤٨,٦ عامل ، وبنـسبة      ٥٣٣٨٨وبلغت العمالة في المنشآت الصغيرة      
  .القوى العاملة  

وإذا لاحظنا قيمة الانتاج فنجد انه قد أعطى مؤشراً مغايراً ، حيث بلغت قيمة الانتاج               
، فـي حـين بلغـت فـي         % ٦٧,٤ليون ريال وبنسبة     م ٩٩,٦٣٠في المنشآت الكبيرة    

 مليـون ريـال     ٨٩٧٤وفي المتوسطة   % ٢٦,٥ مليون ريال وبنسبة     ٣٩,١٤٩الصغيرة  
  % .٦,١وبنسبة 
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  الوحدة  المؤشرات
المنشآ

ت 
  الكبيرة

المنشآ
ت 

ــو المت
  سطة

المنشآت 
  الصغيرة

  الاجمالي
اجمالي المنشآت  
الصناعية بـدون   

  الكهرباء والمياه

ــدد  عـــ
  آتالمنش

  ٣٠٣١٥  ٣٣٢٨٤  ٣١٧٣٠  ١١٩١  ٣٦٣  منشأة

نـــــسبة 
  %٩١  %١٠٠  ٩٥,٣  %٣,٦  %١,١  %  المنشآت

اجمــــالي 
٤٩١٦  عامل  العاملين

١٠٩٩٣  ٥٣٣٨٨  ٧٣٨٨  ٣
٩٤٦١٢  ٩  

نـــــسبة 
  %٨٦  ١٠٠  ٤٨,٦  %٦,٧  ٤٤,٧  %  العاملين

اجمالي قيمة  
  الانتاج

ــون  ملي
  ريال

٩٩٦٣
٠  

١٤٧٧٥  ٣٩١٤٩  ٨٩٧٤
٣  

١٤١٩١٠  

نسبة قيمـة   
  الانتاج

%  ٧٦,٤
%  

٩٦  ١٠٠  %٢٦,٥  %٦,١%  

ــة  قيمـــ
  الاصول

ــون  ملي
  ريال

٤٣٥٨
٣٥٤٠٠  ٤٩٧٠٣  ٤٦٦٠  ١٤٥٩  ٤  

 ـ٨٠وخلال الفترة   منشأة بحجم عمالـه  ١٤٤ تطور عدد المنشآت الكبيرة من ٩٥ 
م ،  ٨٥ في عام    ٢٣,٣٧٥ منشأة وعماله تبلغ       ١٦٤م ، الى    ٨٠ عامل في عام     ١٤,٤٤٠
 ، كمـا زاد     ٣١,٣٣٩ وحجم العماله     منشأة ٢٧٢م وصل عدد المنشآت الى      ٩٥وفي عام   

م ٩٥ مليون ريال عام     ٩٥,٠٨٤م ، الى    ٨٠مليون ريال في عام     ١,١٥٥قيمة الانتاج من    
م ٩٥-٨٠، والجدول المرفق يوضح تطور نشاط المنشآت الصناعية الكبيرة خلال الفترة            

.  
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  المؤشـــرات  الأعـــــــــوام
١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٠  

  ٢٧٢  ١٩٢  ١٤٤  عدد المنشآت
  %٣٥,٣  %١٧,٨  -  نسبة الزيادة
  ٣١,٣٣٩  ٢٥,٨٥٧  ١٤,٤٤٠  عدد العمالة

  %٢١,٢  %١٠,٦  -  نسبة الزيادة
  ٩٥,٠٨٤  ١٣,٩٤٤  ١,٨٥٥  قيمة الانتاج بالمليون ريال

  %٥٨١,٩  %٢٥٧,٩  -  نسبة التطور
 

  -:مشروع إقامة مدن ومناطق صناعية
اطق صناعية فقد تـم     استناداً الى قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء وإقامة مدن ومن         

  -:إنجاز المراحل التالية
  .تجميع البيانات والمعلومات اللازمة لإقامة المناطق الصناعية  -
  .حضرموت /الحديدة/مثلث عدن: تجميع خرائط توضيحية للمناطق الصناعية  -
تدارس اختيار المناطق الصناعية على الخريطة بناء علـى الأسـس العلميـة              -

  -:لاختيار المواقع
تمتد المنطقة الـصناعية    ( لحج  /لث عدن تم اختيار الموقع المناسب في م       ففي مث  -

من لحج جنوباً باتجاه محافظة عدن أو الى الشرق باتجاه محافظة أبين ، لتغطـي               
  ). كم مربع قابلة للزيادة٢٠مساحة إجمالية قدرها 

وفي محافظة حضرموت تم اختيار ثلاثة مواقع في كل من ضبه ، فوه وبـروم ،                 -
ن تم استلام المواقع من وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري في           بعد أ 

  .حضرموت/م
  :محافظة الحديدة-ج

  لتحديد المواقع المناسبة لإقامة المنطقة لاختيار المواقع المناسب–يجري العمل حاليا 
  :مشروع إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية
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ت والجهات ذات العلاقة ، لإعداد مـشروع        تعمل الوزارة حالياً بالتنسيق مع الوزارا     
تصور حول إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية ، حيث تـم أعـداد مـصفوفة بعناصـر                
الاستراتيجية والأهداف المتعلقة بها ، متضمنة مواضيع مرتبطة بنشاط القطـاع الخـاص        

  .ودوره في العملية الاقتصادية كعنصر هام في الاستراتيجية
  -:الأولية لعناصر الاستراتيجية ما يلي حيث شملت الأسس 

مراجعة القوانين ذات العلاقة بالإستثمار الصناعي ومعالجة الصعوبات والمشاكل         -١
  .التي تؤثر على مناخ الإستثمار 

تطوير وتوسيع البنية التحتية من طرق وكهرباء وميـاه ، والخـدمات الأخـرى              -٢
  .الضرورية للإستثمار

مة المدن والمجمعـات الـصناعية مجهـزة بالخـدمات          تحديد مناطق خاصة لإقا   -٣
  .المطلوبة لإقامة صناعات جديدة

تطوير دور المواصفات والمقاييس من خلال إصدار قـانون ينظمهـا ، وإنـشاء              -٤
  .الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس

تنشيط الصادرات من خلال تفعيل دور المجلـس الأعلـى لتنميـة الـصادرات ،               -٥
  .ت المتخصصة في تسويق الصادرات الصناعيةوتشجيع الشركا

  .الإهتمام بالصناعات الصغيرة ودعمها في تسويق منتجاتها-٦
  .المحافظة على البيئة من حيث تقوية مراقبة الحد من التلوث الصناعي-٧
  .التوسع في إقامة مراكز التدريب والتأهيل الصناعي-٨
 ـ         -٩ صادية الاخـرى ومنهـا     الترابط والتكامـل بـين الـصناعة والقطاعـات الاقت

  .الزراعة،النفط،المعادن
تحفيز الإقراض الصناعي من خـلال مراجعـة الـسياسة النقديـة والتمويـل              -١٠

  .الصناعي
  .دراسة أساليب وطرق الحماية اللازمة والضرورية لبعض الصناعات الوطنية-١١
مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة القـصوى مـن اسـتخدام التكنولوجيـا            -١٢
  .لمتاحة ا
  .تشجيع تصنيع المواد الخام المحلية-١٣
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  -:مشروع الدراسات الأولية لاستغلال الموارد المحلية
مشروع للدراسات الاولية للتعرف على أجدى الفروع من حيـث إمكانيـة اسـتغلال              

  .الموارد المحلية الأولية فيها وخلق فرص استثمارية لإقامتها
  -:الهدف من الدراسة

لموارد الطبيعية المتوفرة في اليمن ، وخصائصها ووضعها الحالي         التعرف على ا  -١
والمشاكل والمعوقات ، وذلك بغرض  تحديد فرص الاستثمار الجديدة التي تحقق            

  .ما تستهدفه الخطط التنموية وسياسات التصنيع 
الاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية المتوفرة علـى ضـوء معرفـة طاقـات              -٢

  .جية القائمةالوحدات الإنتا
تحديد المشروعات الصناعية التي يمكن إنشائها اعتماداً على الموارد الطبيعيـة           -٣

  .المحلية غير المستغلة
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  القطاع الصناعي بين إحلال الواردات وتنمية الصادرات الصناعية

  
يعتبر القطاع الصناعي من الدعامات الأساسية فـي إحـداث التنميـة الاقتـصادية              

شاملة ، وذلك لما يقوم به من خلق فرص جديدة للعمل ، وتنويع مـصادر               والإجتماعية ال 
الدخل ، وزيادة الدخل القومي في أي مجتمع من المجتمعات ، ولقـد أثبتـت الدراسـات                 
الاقتصادية التطبيقية ، وجود علاقة طردية قوية بين درجة تصنيع الدول ، ومدى التطور              

  .الاقتصادي الذي وصلت إليه
 التصنيع  في الدول التي تعرف اليوم بالدول الصناعية ، قد مر بمرحلة                  وإذا كان 

تطور تاريخية ، لها منطلقاتها وجذورها وخصائصها ومراحلها ، فإن التصنيع كذلك فـي              
الدول النامية بصفة عامة واليمن بصفة خاصة يتم في ظرف تاريخي له جذوره وأسـبابه               

  .وعلله
    :تطور القطاع الصناعي في اليمن 

لقد تميزت مرحلة ما قبل الثورة اليمنية ، بغياب عمليـة التنميـة بكـل مفهومهـا                 
ومقوماتها،وبالتالي غياب الصناعة الوطنية ، حيث أقتصر النشاط الصناعي في تلك الفترة            
على بعض المصنوعات والحرف التقليدية البدائية ، وليس هناك من صناعة جديرة بالذكر             

م في عدن ، ومصنع النسيج في باجـل ،          ١٩٥٦ تأسست عام    سوى مصفاة البترول التي   
م ، ولم يبدأ الاهتمام بالصناعة إلا منـذ         ١٩٥٦الذي أعلن عن الانتهاء من بنائه في عام         

  .قيام الثورة المباركة
ومنذ بداية السبعينات شهد الإقتصاد اليمني إنتعاشاً ملحوظاً شـمل جميـع ميـادين              

ج وخطط التنمية الثلاثية والخمسية فـي نفـس الفتـرة           الإقتصاد اليمني،وقد أفردت برام   
والمراحل اللاحقة موقعاً خاصاً للتنمية الصناعية ، كما برزت بعـض الجهـود الرسـمية               
ممثلة بالعديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى دعم وتشجيع الصناعة ، والتي مثلـت              

قطاع الصناعي ، حيث أسهم ذلك      خطوة متقدمة لتهيئة المناخات المناسبة لنمو وتطوير ال       
في تشكيل القطاع الصناعي كقطاع مستقل قائم بذاته ، وفي إطار ذلك تم توجيـه جانـب                 
كبير من النشاط الإستثماري نحو المجال الصناعي ، وأمكن بالفعل إقامـة العديـد مـن                
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المشاريع الصناعية ، ودخول القطاع الصناعي كقطاع إقتصادي جديـد يـسهم بـصورة              
دة في تكوين الناتج المحلي ، وتوفير السلع والمنتجات الإستهلاكية للسوق المحلي ،             متزاي

  .وإستيعاب عدد متنامي من القوة العاملة
 ١٠التي يعمـل بهـا      ( أن عدد المنشأت الصناعية الكبيرة      ) ١(ويلاحظ من الجدول    

عـام  منـشأة   ) ٢٧٢(م إلى   ١٩٨٠منشأة عام   ) ١١١(،قد أرتفع عددها من     )عمال فأكثر 
م ، كما نجد أن قيمة منتجات الصناعات التحويلية قد أسهمت بصورة متزايدة قـي          ١٩٩٥

مليـون ريـال فـي عـام        ) ١٦٦٩,٧(تكوين قيمة الإنتاج الصناعي ، حيث ارتفعت من         
أمـا بالنـسبة    ... م  ١٩٩٥مليون ريال بالأسعار الجارية عام      ) ٩٥٠٨٤,٠(م إلى   ١٩٨٠

فرداً عام  ) ٣١٣٣٩(م إلى   ١٩٨٠فرداً عام   ) ١٣٩٩٨(للقوى العاملة فقد زاد عددها من       
  .م١٩٩٥

وكان لجهود القطاع الخاص بالذات الدور الأساسي في تحقيق تنمية صناعية سريعة            
  .في اليمن،وذلك من خلال إنشاء المشروعات الصناعية المختلفة أو المشاركة فيها

لخارجيـة والمـشاريع    كما كان لتحويلات المغتربين دوراً مهماً في تمويل التجارة ا         
  .الصناعية المختلفة التي قامت في البلاد

وقد تزايد حجم الإنتاج الصناعي في اليمن وتنوعت إشكاله ومستوياته ، والـبعض             
منها  قطع شوطاً متميزاً في حجم الإنتاج ونوعيته ، بما يغطي احتياجات السوق المحلـي       

كبيرة التي بذلت لـدعم وتطـوير       وتصدير جزء منه إلى الخارج ، وذلك بفضل الجهود ال         
الصناعات اليمنية ، وقد استطاعت العديد من الصناعات اليمنية من تطوير خطوط الإنتاج             
وإدخال صناعات متطورة إلى البلاد ، وذات تقنية عالية وتدار بأيدي العمال والمهندسـين          

  .اليمنيين
 ـ        ي مجـال التنميـة   وبالرغم مما تحقق خلال العقدين السابقين من معدلات مرتفعة ف

الصناعية في اليمن،غير أن ازدياد حجم الإنتاج الصناعي لم ترافقه زيادة مناسـبة فـي               
صادراتها من السلع والمنتجات الصناعية ، خـصوصاً وأن مـسألة تنميـة الـصادرات               
الصناعية من المسائل التي تشغل بال السياسة والاقتصاديين في البلدان النامية في الوقت             

حيث أن الأهمية التي تكتسبها هذه المسألة إنما تأتي من أهمية الـدور الـذي               الحاضر ،   
تلعبه الصادرات في عملية الاقتصادية والاجتماعية ، وتوفير احتياجات البلد مـن النقـد              
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الأجنبي ، ولذلك نجد أن بيانات المسح الصناعي تشير بـأن إجمـالي قيمـة الـصادرات                 
) ٥٣٢٧(مليون ريال منهـا مبلـغ       ) ٧٤٠٨(بلغ  م إلى م  ١٩٩٥الصناعية قد وصلت عام     

  .مليون ريال قيمة منتجات البنزين بأنواعه
ومن الملاحظ أن الصناعات اليمنية تعاني من إشكالات تنافـسية ، بالنـسبة للـسلع     
والمنتجات الأجنبية المماثلة ، المدعومة في بلادها كدعم لصادرات تلك الدول ، حيث تصل 

  .غير حقيقي ، وبالتالي يصعب على الصناعات المحلية منافستهاالسلعة إلى اليمن بسعر 
كما أن التعرفة الجمركية أحياناً تلعب دوراً غير عادياً في تحديد تكلفة الإنتاج المحلي              
، إذا كانت التعرفة الجمركية على المواد الخام والمواد الوسيطة المكونـة للـسلعة فـي                

التعرفة الجمركية لنفس السلعة عنـدما      ) يان  أو أكثر في بعض الأح    ( مجموعها ، تساوي  
تستورد كمنتج نهائي ، وهذا يعكس نفسه بالتالي على عدم التكـافؤ الـسعري للـسلعة                
المعروضة بمنشأها المحلي والمستوردة ، إضافة إلى ذلك فإن السلع التي تدخل إلى البلاد              

مـشكلة رئيـسية    بطرق غير رسمية وتباع بأقل الأسعار في الأسواق المحليـة، تمثـل             
  .للصناعات الوطنية

يبين تطور عدد المنشآت الصناعية التحويلية ، ومتوسط عدد العاملين  )١( جدول رقم 
  )م٩٥-٨٠(، وقيمة الإنتاج للفترة 
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  :ملاحظـات 
التي يعمل  ( ي الجدول أعلاه لا تشمل المنشآت الصناعية المتوسطة         البيانات ف  -١

منشأة صناعية ، وكذلك المنشآت     ) ١١٩٩١(،والبالغ عددها   ) عمال ٩-٥بها  
منـشأة ،   ) ٣١,٧٣٠(والبالغ عـددها    )  عمال ٥-١(الصغيرة التي يعمل بها     

  .م١٩٩٦حسب النتائج الصناعية للمسح الصناعي 
مل منـشآت الـصناعات الاسـتخراجية ومنـشآت         البيانات في الجدول لا تش     -٢

  .الكهرباء والمياه
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م ٩٤بيانات نـدوة تطـوير القطـاع الـصناعي          ) م  ٨٥-٨٠( أرقام الأعوام    -٣
  .المنعقدة في صنعاء

  .م بيانات الجهاز المركزي للإحصاء٩٠أرقام عام  -٤
  .م٩٦م بيانات المسح الصناعي ٩٥أرقام عام  -٥

  :واردات إستراتيجية التصنيع عن طريق إحلال ال
     كان التركيز خلال خطط وبرامج التنمية منذ بداية السبعينات وبشكل واضح ، علـى              
اعتماد إستراتيجية التصنيع على إحلال الواردات في اليمن ، حيث أن إستراتيجية الإحلال             
هذه تناسب الظروف القائمة في غالبية الدول النامية ومنها بلادنا ، على اعتبار أن هـذه                

راتيجية تساعد على تنمية الصناعات المحلية بمعدلات عالية ، مما يؤدي إلى زيـادة             الإست
استخدام اليد العاملة وتقليل حجم البطالة،إضافة إلى أنها تساعد على توفير النقد الأجنبي             
عن طريق إحلال السلع والمنتجات المستوردة،وزيادة الخبرات والمهارات الفنية في مجال           

مما شجع الدول النامية على السير قدماً فـي سياسـة إحـلال             .ق وخلافه الإنتاج والتسوي 
الواردات ، التي تحققت على الصعيد الصناعي خلال المراحل الأولى ، والمتمثلة بـإحلال              

  .السلع والمنتجات الاستهلاكية التي تبدأ البلدان النامية عمليات التصنيع فيها
 تعتمد على ضمان وجود الـسوق المحلـي،              وفي الواقع أن سياسة إحلال الواردات     

والتقنية الإنتاجية المناسبة ، حيث أن قيام صناعة ناشئة في البلدان الناميـة ، لابـد أن                 
تواجه منافسة شديدة من الصناعات التي سبق وأن قامت في ظل ظروف تاريخية مختلفة              

لتعامل من الناحيـة    ، واكتسبت خبرة عالية على مر الزمن من الناحية الفنية ، وثقة في ا             
الائتمانية والتسويقية ، نظراً للجودة العالية وتمتعها بمزايا وقدرات الإنتاج الكبير ، وبذلك             
تستطيع خفض التكلفة وعرض منتجاتها بأسعار أقل من تلك التي تبـاع بهـا منتجـات                

  .الصناعات الناشئة
لتدخل كان ولا يزال    ولهذا نجد أن الدول تتدخل في حركة تجارتها الخارجية ، وهذا ا           

شائعاً في غالبية الدول الصناعية ، في سبيل تعزيز القدرة التنافسية لإنتاجها الـصناعي              
أمام المنتجات المستوردة،وهناك العديد من الأساليب التي تتبعها الدول لحمايـة إنتاجهـا             

  :مهاالصناعي بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من الدول ، ولعل من أه
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فرض ضرائب جمركية على الواردات الأجنبية المماثلة للإنتاج المحلي ، الـى             -١
المدى الذي تتمكن خلاله الصناعة الناشئة من تنمية قدراتها ، واستكمال الخبرة            
التي تمكنها من الإنتاج بمستوى عال من الجودة ، والبيع بمـستوى الأسـعار              

ية مرتفعة إلى الحد الذي يدفع إلى       التنافسية ، وبحيث لا تكون الضريبة الجمرك      
  .تهريب السلعة إلى داخل البلاد

حيث تأخذ صور امتيازات تمنحها الدول للمشاريع الصناعية لتدعيم         : الإعانـة   -٢
منح الإعفاءات ، أو التخفيض الضريبي ، أو التـسهيلات          : مركزها المالي،مثل 

  .من تلك المستوردةالائتمانية ، حتى يصبح سعر السلعة المنتجة محلياً أرخص 
وهي أن تضع الدولة حداً أقصى ، بالكميـات ، أو بالقيمـة ،              : نظام الحصص    -٣

لسلعة معينة منافسة والتي يمكن استيرادها خلال مدة محددة بمـا لا يتجـاوز              
  .الكمية أو القيمة المحددة ، وهذا النظام يستخدم للحد من حرية الاستيراد

تع قطاع الصناعة بنظام الحماية ، من خلال الإعفاءات و                  أما بالنسبة لليمن فقد تم    
الامتيازات التي يتمتع بها المشروع الصناعي وفق قانون الاسـتثمار ، بالإضـافة إلـى               
الرسوم الجمركية على الواردات المماثلة للإنتاج الصناعي المحلي ، وقـد مثلـت هـذه               

ء العديد من الصناعات المحلية ،      الحماية عاملاً أساسياً في تشجيع المستثمرين على إنشا       
  .وأصبحت تغطي قائمة واسعة من السلع الاستهلاكية والتي كانت تستورد من الخارج

وعلى أية حال فإن سياسة الإحلال ، وكما أتضح من تجارب العديد من البلـدان ، لا                 
د يمكن الاستمرار بها ولفترة غير محددة ، فعندما تتطور الصناعات إلى الحد الـذي يـس               

كامل الحاجة المحلية،عندها تكون هذه الصناعة قد وصلت نهاية مرحلة الإحلال وبالتـالي         
  .لا يمكنها التوسع إلا عن طريق التصدير

    والواقع أن إمكانية الأخذ بسياسة الإحلال ، يعتمد على حجم السوق الداخلي إلى حـد               
مشكلة في إنـشاء المـشاريع      ما،فالدول الصغيرة والتي تتميز بأسواقها المحددة ، تعاني         

الصناعية الكبيرة،وضمن الحدود الممكنة لاقتصاديات الحجوم ، وهذا ما دفع بالبعض من            
البلدان النامية الصغيرة في جنوب شرق آسيا بشكل خاص إلى التخلي عن سياسة الإحلال              

  .، والتوجه نحو سياسة التصنيع عن طريق التصدير
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ناعية ، فإننا سنستعرض هنا أهـم النتـائج التـي           وبقدر تعلق الأمر بالصادرات الص    
تمخضت عنها سياسة الإحلال ، بالنسبة للصادرات الصناعية فـي البلـدان الناميـة دون      
الدخول في النتائج الأخرى لهذه السياسة ، ثم الدخول فـي اسـتعراض وسـائل تنميـة                 

  .الصادرات الصناعية
  

  :سياسة الإحلال وتأثيرها على الصادرات 
 سياسة الإحلال ، فقد لجأت البلدان النامية إلى الأخذ بمبدأ حماية الـصناعات              لتطبيق

كالرسوم الجمركية  :المحلية من المنافسة الأجنبية ، باستخدام العديد من الوسائل المختلفة         
، ونظام الحصص،والتراخيص المتعددة ، وقد شجعت هذه السياسة على إقامة العديد من             

ر فيها المقومات الفنية والاقتصادية ، وخلق أسوار عالية مـن           الصناعات ،والتي لا تتوف   
الحماية لتمكينها من الاستمرار في الإنتاج ، وقد نجم عن ذلـك قيـام صـناعات غيـر                  

وإنخفاض نوعيته هذا من ناحية ، ومن ناحيـة أخـرى           .تتميز بإرتفاع تكلفة الإنتاج   .كفؤة
تحديد سعر الـصرف لعملاتهـا فـي        فإن هيكل الحماية في البلدان النامية قد عمل على          

مستوى مرتفع مقابل العملات الأجنبية ،مما أدى إلى إرتفاع أسعار الصادرات مـن هـذه               
البلدان مقارنة بالأسعار العالمية ، وعلى هذا نجد بأن الكثير من الاقتـصاديين يقترحـون               

  .تخفيض أسعار الصرف للعملات المحلية لمعالجة هذه المشكلة
ن الإنتاج الصناعي غالباً ما يكون ذو نوعية تتماشى مع متطلبـات            يضاف الى ذلك إ   

السوق المحلية وأذواق المستهلكين في تلك البلدان،في حين أن الصادرات تتطلـب مـن              
ضمن الأمور الأخرى،أن تكون نوعية المنتجات المصدرة متفقة وأذواق المستهلكين فـي            

  .الأسواق الخارجية
ياسة التوجه نحو التصدير ، قـد لا تتعارضـان مـع            والواقع أن سياسة الإحلال وس    

بعضهما بالضرورة ، إذا ما وضعت ضمن خطة تعتمد على الأسس والمعايير الاقتصادية ،              
فإذا ما تم ذلك عندها تكون كلاّ السياستين مكملة إحداهما للأخرى فـي مجـال التنميـة                 

س سد الاحتياجات المحلية ،     الصناعية ، فالصناعات التي تبدأ عملياتها الإنتاجية على أسا        
يمكنها بعد أن تحصل على الخبرة اللازمة والكفاءة الإنتاجية أن تتحول نحو التـصدير ،               
وبافتراض توفر الأسس والشروط الاقتصادية لإقامتها،غير أنه من الملاحظ في كثير مـن             
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ن تصدير  الأحيان أن بعض الصناعات التي أقيمت على أساس الإحلال ، قد تتمكن أحياناً م             
جزء من إنتاجها غير أن هذه العملية لا تستمر طويلاً،فسرعان ما تتوقف عـن التـصدير         
نتيجة لزيادة الطلب المحلي الذي يمتص الفائض من الإنتاج ،مما يشير إلى أن التصدير لم         
يكن أساساً هدفاً رئيسياً من أهداف إنشاء المشروع الـصناعي ، فالمـشاريع الـصناعية         

أساس الإحلال لا تأخذ في الإعتبار مسألة التصدير وتطويره مستقبلاً كجـزء           المقامة على   
من تطور المشروع ،بل غالباً ما يفترض بأن مجرد الوصول إلـى مرحلـة معينـة مـن                  
التصنيع الذي تصبح الصناعات فيه قادرة على توفر إحتياجات المستهلكين المحليين ،فإن            

 ولكـن هـذا     – أي تحـصيل     –بصورة تلقائية   الفائض من الإنتاج سيصدر إلى الخارج و      
  .الشيء لم يحدث في الكثير من الصناعات

   فالصناعات المتمتعة بالحماية العالية والتي تعاني من عدم الكفاءة ، لا يمكـن أن              
تكون صناعات تصديرية ناجحة ، إضافة إلى ذلك فإن الصناعات التي تقوم على أسـاس               

تلك الصناعات التي تقوم بإنتاج سلع تتمتع بمرونة طلب         إحلال الواردات ، هي في الغالب       
عالية في مستوى الدخل الوطني في تلك البلدان ، في حـين أن الأسـواق فـي البلـدان                   
المتقدمة قد وصلت مرحلة الإشباع بالنسبة لهذا الأنواع من السلع ، مما يجعـل تـصدير                

  .هذه السلع إليها أمراً بعيد الاحتمال
أخرى وهي أن إستراتيجية الإحلال تميل إلى توزيع الموارد الإنتاجية ،               وهناك مسألة   

وخاصة النادرة منها مثل رأس المال ، على أرضية واسعة من المـشاريع الـصناعية ،                
ولكن ليس بالضرورة على الصناعات التي تتمتع البلد بميزة نسبية فيها ، فـي حـين أن                 

تتطلبه ، أن يتم تخصيص الموارد أو تركيزها        السياسة الفعلية للتصدير ، تتطلب ضمن ما        
على الصناعات التي تتمتع بإمكانات تصديرية كافية،والتي بإمكانها أن تنافس بنجاح فـي             
الأسواق العالمية ، وهذا ينسحب أيضاً على الاستثمارات الأجنبية في القطاع الـصناعي ،              

الية في البلدان النامية بإنشاء     فالاستثمارات الأجنبية تحاول أن تتخطى جدران الحماية الع       
الصناعات لإحلال الواردات في تلك البلدان ، والهيمنة على السوق عن طريق الإجراءات             
الحمائية ، في حين أن التوجه نحو التصدير ، يفترض أن يتم فيه توجيـه للاسـتثمارات                 

  . التصديريةالأجنبية نحو الصناعات
  :وسائل تنمية الصادرات الصناعية 
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غم من أن كفاءة الصناعات التصديرية تلعب دوراً مهماً في عمليـة التـصدير ،               بالر
والتي تنعكس على نوعية وجودة المنتجات وأسعارها وطريقة تعبئتها وتغليفهـا ، إلا أن              
هذا الأمر لوحده غير كاف لترويج الصادرات ، وذلك نتيجة المنافسة الشديدة التي تـسود             

إن عملية تنمية الصادرات الـصناعية وترويجهـا تتطلـب          الأسواق التصديرية ، وعليه ف    
استخدام العديد من الوسائل ، والتي تهدف من ورائها تقوية المركـز التنافـسي للـسلع                
المعدة للتصدير ، ولما كانت المنشآت الصناعية في البلدان الناميـة غيـر قـادرة علـى                 

قدرة الأخيرة على الدخول إلى     مجارات مثيلاتها في البلدان الصناعية المتقدمة ، من حيث          
الأسواق الأجنبية وترويج صادراتها ، بما تمتلك من إمكانيات ماليـة كبيـرة ، وخبـرة                
تسويقية طويلة،إضافة إلى ما تتميز به المنتجات المصدرة من البلدان الصناعية المتقدمة            

تجـات  من جودة ، وأسعار تنافسية،وتطور مستمر ،هذه العوامل وغيرها تجعل مـن المن            
الصناعية المعدة للتصدير من البلدان النامية ، تجابه منافسة شديدة غيـر قـادرة علـى                
مجاراتها ، إلا من خلال الوسائل التشجيعية التي تقدمها الحكومات في تلك البلدان ، وهنا               
يبرز دور الحكومات في البلدان النامية في مجال تشجيع وتنمية الصادرات الـصناعية ،              

اء بعض المؤسسات المتخصصة والسياسات والإجراءات الإدارية والماليـة         من خلال إنش  
  .والتجارية

    فمسئوليات الحكومات في هذا الجانب هو جزءاً مكمل لجهودها على صـعيد التنميـة              
الصناعية ككل ،فتشجيع الصادرات وتنميتها يعتبر جزءً مكملاً لبـرامج وخطـط التنميـة              

  :تصدير وزيادة حجمه يمكن أن يحقق ما يلي الصناعية ، لان توسيع نطاق ال
  .تحسين ميزان المدفوعات  -
  .الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة -
  .إمكانية إقامة المشاريع الصناعية الكبيرة والاستفادة من اقتصاديات الحجم -
  .توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي -
  .الصناعي المحلي والارتقاء بنوعية الإنتاجتطوير الإنتاج  -

    إن إجراءات ووسائل تنمية الصادرات الصناعية متعددة وتختلف إمكانيات تطبيقها من           
بلد لأخر،كما أن البعض من هذه الإجراءات تدخل ضمن إجراءات تـشجيع الاسـتثمارات              

  :الصناعية،ويمكن استعراض هذه الإجراءات كالتالي 
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  ص.م.ص

  :مالية المساعدات ال-أ
            :   وتأخذ هذه المساعدات الأشكال التالية 

  :الدعم المباشر للتصدير  -١
وهذا الدعم يأخذ شكل منح مالية تقدمها الدولة إلى المصدرين لقاء كل وحده مـن               
الوحدات المصدرة ، أي يمكن تقديم مبلغ مقطوع عن كل طن مصدر من مـادة أو                

نسبة مئوية من قيمة الوحدة المصدرة ،       سلعة معينة أو قد تكون المنحة على شكل         
وفي غالب الأحيان تخصص الدول جزءاً من واردات الرسوم الجمركيـة لغـرض             

  .تقديم الدعم للصادرات
  :الإعفاءات من الضرائب  -٢

وتهدف هذه الإعفاءات إلى تخفيض تكاليف التصدير ، وذلك عن طريق تخفيض أو             
 التـصدير ، وكـذلك العمـولات        إلغاء الضرائب والرسوم المترتبة على تـراخيص      

المستوفاة لصالح المؤسسات المصرح لها بالتصدير ، كما يشمل الإعفاء تخفـيض            
ضرائب الدخل الناجم عن التصدير مثل ضريبة التحويل الخارجي ، وغيرهـا مـن              

  .الضرائب والتي تختلف من بلد لآخر
  

  ):الدروباك(استرداد رسوم الاستيراد  -٣
ي يتم بموجبه رد الضرائب والرسوم الجمركية ، التـي           هو نظام جمرك   -:الدروباك

سبق وأن قام المنتجون بدفعها عند استيراد المواد الأولية والوسيطة المـستخدمة            
في إنتاج السلع المصدرة ، وتكمن  أهمية هذا المبدأ يكمن في أن الإنتاج الصناعي               

لأولية والوسيطة مـن  في البلدان النامية ، يعتمد وبشكل كبير على استيراد المواد ا    
         . الخارج

وعليه فإن إعفاء هذه المواد من الضرائب والرسوم الجمركية سيؤدي إلى تخفيض            
كلفة هذه الموارد ،وتخفيض كلفة الإنتاج ،وبالتالي تخفـيض أسـعار المنتجـات             

  .النهائية
  :زيادة نسب الإهلاك للمكائن والمعدات الإنتاجية للمشاريع الصناعية التصديرية -٤



  

  
  

٤٨  

  ص.م.ص

وذلك بهدف تشجيع المصدرين على الإستثمار في المكائن والمعـدات الحديثـة ،             
لمواكبة التطورات التكنولوجية على الـصعيد الـصناعي ، ومجـارات المنتجـات             

  .المصدرة في البلدان الصناعية المتقدمة
إعفاء المكائن والمعدات المستوردة لغرض إقامة المشاريع الصناعية التصديرية          -٥

:  
عض البلدان النامية غالباً  إلى هذا الأسلوب، لغرض الاستثمارات الـصناعية            تلجأ ب 

بشكل عام،أي أن هذا النوع من الإعفاء تتمتع به كل من صناعات إحلال الواردات              
  .والصناعات المواجهة للتصدير في آن واحد

  : حصص العملات الأجنبية  -٦
لرقابة على الصرف ، وبموجبه      يطبق هذا الإجراء في البلدان التي تأخذ بنظام ا

يسمح للمصدرين بنسبة معينة من إيراداتهم من العملة الصعبة لقاء صـادراتهم ،             
لغرض التصرف بها لأغراض الاستيراد ، أو بيعها داخل البلد وبالسعر السائد فـي              
السوق ، وأحياناً يترك لهم حرية التصرف بكامل حصيلة النقد الأجنبي لأغـراض             

  .ما هو عليه الحال بالنسبة لنظام المقايضةالاستيراد ، ك
وعلى الرغم من اختلاف هذه الوسائل ، إلا أن الآثار المترتبة عليهـا هـي فـي                 
الأساس متشابهة،فمثلاً استرداد الرسوم الجمركيـة علـى الرسـوم المـستوردة            
المستخدمة في إنتاج السلع المعدة للتصدير ، لها نفس الأثر المترتب على تقـديم              

م المباشر للمصدرين  ، ونفس الشيء يصح بالنسبة لإعفاء الـصادرات مـن              الدع
فهذه الوسائل والإجراءات تهدف في النهاية إلـى تخفـيض          .. الضرائب المختلفة   

  .أسعار المنتجات المصدرة إلى الأسواق الخارجية لتقوية مركزها التنافسي
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  : القروض والتسهيلات الإئتمانية -ب
  :القروض  -١

ان عادةً إلى توفير القروض لتمويل رأس المال الثابت للمشاريع الصناعية           تلجأ البلد 
الجديدة،وذلك كجزء من الإجراءات والجهود الرامية إلى تشجيع التصنيع ، ولهذا الغرض            
تلجأ هذه البلدان إلى إقامة المؤسسات المالية المتخصصة كالمصارف الصناعية ، مـثلاً ،            

بالرغم من توفر الشروط المطلوبة ، إلا أن هـذه البنـوك            والتي تناط بها هذه المهمة، و     
بإمكانها أن تلعب دوراً مؤثراً في توجيه القروض نحو تـشجيع الـصناعات التـصديرية               
،وذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة على هذه القروض، مقارنة بأسعار الفائدة المفروض  

 تلجا أحيانـاً إلـى تقـديم        على القروض المقدمة لمشاريع صناعات إحلال الواردات،وقد      
القروض لأغراض تمويل رأسمال التشغيل للمشاريع الصناعية الجديدة ، أو جزءاً منـه ،              

  .وبسعر فائدة منخفضة أيضاً
  : إئتمانات التصدير -٢

     أن تنمية الصادرات الصناعية يعتمد على العديد مـن العوامـل المختلفـة،منها             
الخ وبـافتراض تـوفر هـذه       ..ة التعبئة والتغليف    نوعية وجودة السلعة ، السعر ،طريق     

المقومات ، عندها يمكن القول بأنه كلما كانت شروط الدفع بالنسبة للمـستورد أسـهل ،                
كلما أمكن زيادة حجم الصادرات وتقوية مركزها التنافسي ، ومن هـذا المنطلـق يكـون                

  .لإئتمانات التصدير دوراً مهماً في تشجيع وتنمية الصادرات
ينصب على التسهيلات التمويلية التي تقـدم إلـى         " التسهيلات الإئتمانية "فهوم  إن م 

المصدرين لتمكينهم من بيع سلعهم إلى المستوردين من البلدان الأخرى ، بدون اللجـوء              
إلى اشتراط الدفع نقداً،أي يكون الدفع مؤجلاً ، وتمـنح هـذه التـسهيلات للمـستوردين                

 ٥-١وتتراوح مدتها مـا بـين       (هيلات متوسطة المدى    الأجانب لمدد مختلفة ، فهناك تس     
، وتكـون هـذه     )  سـنوات    ١٠-٥، وتسهيلات طويلة المدى تتراوح ما بـين         )سنوات  

التسهيلات خاضعة لمعدل فائدة يتفق عليه الطرفإن المتعاقدان،وعادة تقـدم التـسهيلات            
م التسهيلات الإئتمانيـة    الإئتمانية بمعدل فائدة يتفق عليها الطرفإن المتعاقدان ، وعادة تقد         

طويلة المدى لتمويل الصادرات من السلع والمعدات الرأسمالية أو مصانع بكاملها ، فـي              
  .حين ينحصر استخدام الإئتمانات قصيرة المدى لتمويل الصادرات من السلع الأخرى
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  ص.م.ص

إن هذه التسهيلات الإئتمانية لا تمول عادة من قبل المصدرين ، ولكنها تمـول مـن                
لمؤسسات التمويلية المتخصصة في البلد المعني ، إضافة إلـى هـذه المؤسـسات              خلال ا 

  .المتخصصة تقوم البنوك التجارية أحياناً بتقديم مثل هذه الإئتمانات
ولا بد من الإشارة هنا بأن إتباع مثل هذه الوسيلة ،وبالرغم من جدواها في تشجيع               

تكون جميعها قادرة علـى اسـتخدامها ،        وتنمية الصادرات ، إلا أن البلدان النامية قد لا          
لكونها تشكل عبئاً على مواردها من النقد الأجنبي في المدى القصير، إضافة إلى ذلك فإن               
حجم الصادرات الصناعية يجب أن تكون في مستوى معين ، يبرر استخدام هذه الوسيلة ،               

 الوسيلة لتـشجيع    ولهذا نجد بأن البلدان الصناعية المتقدمة قد توسعت في استخدام هذه          
صادراتها ، نظراً لإمكاناتها المالية الكبيرة من جهة وضخامة صادراتها السلعية من جهة             

  .أخرى
  : التأمين على الصادرات -ج

إن تطور أسلوب الإئتمانات التصديرية ، وأتساع نطاق استخدامه ، قد رافقه تطـور              
ي وظيفة مكملة لها ، ويغطي      في مجال مؤسسات التأمين على هذه الإئتمانات، والتي تؤد        

التأمين المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن تتعرض لها اتفاقيـات إئتمانـات              
  ...التصدير 

إضافة إلى ذلك هناك خدمات التأمين على الصادرات ، التي تتم بالطرق التقليديـة ،               
أو أخـر ، أو     وهذه المخاطر قد تكون اقتصادية ، كعجز المستوردين عن الـدفع لـسبب              

  .لأسباب غير اقتصادية كالحريق والحرب أو التلف وخلافة
  : أسعار الصرف الخارجي -ح

إن التضخم في البلدان النامية ليس بظاهرة عرضية ، فاقتـصاديات هـذه البلـدان               
معرضة للتضخم،نتيجة للاختلال الهيكلي الذي تعاني منه ، والناجم عن عدم التوازن فـي              

نفسها ، وما بينها وبين القطاعـات       ) الزراعي والصناعي   ( ت السلعية   النمو بين القطاعا  
الخدمية ، إضافة إلى الاختلال الناجم عن إجراءات الحماية ، ففي حالة وجود التضخم فإن               

  .معدل السعر للصرف الأجنبي للعملة المحلية ستكون مُقيمة بأكثر من قيمتها الحقيقية
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عتمد بصورة متزايدة فـي تلبيـة احتياجاتهـا ، سـواء                 ولما كانت البلدان النامية ت    
لأغراض التنمية أو الاستهلاك التجاري ، على الإستيراد،فإنها تستفيد من هذه الظـاهرة             

  .والتي تؤدي إلى تخفيض أسعار المستوردات ، وخاصة من السلع الرأسمالية والوسيطة
رف المرتفع يـؤدي    غير أن الموقف يتغير عند الحديث عن الصادرات ،حيث أن الص          

إلى ارتفاع أسعار الصادرات، مقارنة بالسلع المشابهة المصدرة من البلـدان الأخـرى ،              
وعلى هذا تلجأ بعض الدول النامية إلى استخدام ما يسمى بأسعار الـصرف المتعـددة ،                
فتثبت أسعار صرف عالية بالنسبة لبعض السلع الأساسية المستوردة ، كالسلع الرأسمالية            

د الوسيطة ، في حين تلجأ إلى تخفيض هذا المعـدل بالنـسبة للـسلع الـصناعية                 والموا
المصدرة ، وذلك بهدف تخفيض أسعارها نسبياً للمستوردين في الأسواق الخارجية ، كما             
تلجأ هذه البلدان أحياناً إلى تعويم سعر الصرف إلى جانب الإجـراءات الأخـرى ، وذلـك       

أسعار الصرف المتعـددة مـن جهـة، ولتحقيـق     للوصول إلى نفس الهدف المتوخي من      
مستوى واقعي لمعدل الصرف والذي يمكن الاعتماد عليه في تعديل أسـعار الـصرف أو               

  .توحيدها،وبحسب متطلبات السياسة التجارية من جهة أخرى
  : المناطق الحـرة -خ

دة لقد اكتسبت فكرة المناطق الحرة أهمية خاصة نظراً لما يترتب على قيامها من زيا             
في إيرادات النقد الأجنبي ، من خلال زيادة حجم الصادرات ، وإعادة التـصدير، وزيـادة                

  .  حركة الواردات
المناطق الحرة الصناعية، والتي يـرخص فيهـا        : وهناك نوعان من المناطق الحرة      

بأنشاء المشاريع الصناعية الوطنية والأجنبية ، والمناطق الحرة التجارية ، والتي يقتصر            
شاط فيها على المجالات التجارية،كالاستيراد والتصدير والتخزين ويشمل النشاط فيهـا           الن

العديد من النشاطات مثل عمليات التجميع ، وعمليات التكرير والترانزيت،عمليات تمويـل            
السفن،عمليات التجارة الدولية ،وبعض الصناعات التي لا توجد في البلد الذي تعـود لـه               

  .المنطقة الحرة
ك بعض المتطلبات أو الشروط لإنجاح المناطق الحرة ،ومنهـا تـوفر المكـان              وهنا

المناسب ، أي الموقع الجغرافي ،ومدى قربه من المراكز والطـرق التجاريـة الدوليـة ،      
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وتوفير الخدمات اللازمة،الاستقرار السياسي والاقتصادي ،ومدى توفر التسهيلات المختلفة 
  : ة على إقامة المناطق الحرة في كونها ويمكن إجمال الفوائد المترتب... 

تشكل مورداً هاماً للنقد الأجنبي ،نظير ما تقدمه الدولة المعنية مـن خـدمات،               -١
كالإنارة وتوفير المياه ، والحراسة ، والخدمات التجارية والماليـة ، وخـدمات             
الإقامة ، إضافة إلى تأجير الأراضي والمخازن للـشركات الأجنبيـة ، وتقـديم              

  .ات للسفن الأجنبية ،كأعمال الصيانة وتزويدها بالوقودالخدم
  .تعمل على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وإقامة بعض الصناعات -٢
تساعد على معالجة العجز في ميزان المدفوعات ،من خـلال زيـادة صـادرات               -٣

بعض الخدمات  مثل خدمات الملاحة ، ورسوم المرور في الممـرات المائيـة              
  . إلخ…مين وخدمات التحميل والتفريغ  الإقليمية ،والتأ

تعمل على اجتذاب الخبرات والمهارات النادرة، وزيادة خبرة العاملين من أبناء            -٤
  .البلد المعني

  .تساعد على خلق فرص عمل جديدة للأيادي العاملة -٥
  .تعمل على خلق أسواق تساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية -٦
  .يادة الصادرات الأجنبيةتساعد على تسريع النمو الصناعي وز -٧

  : الاستثمارات الأجنبية -د
أن العديد من البلدان النامية تعمل علـى تقـديم التـسهيلات والحـوافز لتـشجيع                

  .الاستثمارات الأجنبية في النشاط الصناعي
وبهدف الاستفادة من هذه الاستثمارات في تنمية الصناعات التصديرية ، وزيادة حجم   

مكن للبلدان النامية أن توجه هذه الاستثمارات نحـو الـصناعات           الصادرات الصناعية ،ي  
التصديرية،بدلاً من صناعات إحلال الواردات ،وقد تقوم البلدان الناميـة أحيانـاً، بإقامـة              
مشاريع صناعية مشتركة مع بعض الشركات العالمية، والتـي تكـون موجهـة أساسـاً               

رؤوس الأموال الأجنبية من جهة ،      لأغراض التصدير ،وهذه الطريقة تساعد على اجتذاب        
وعلى اكتساب الخبرة الإنتاجية والإدارية والتسويقية من جهة أخرى ، إضافة إلى زيـادة              
حجم الصادرات الصناعية، وما يترتب عليها من زيادة في إيرادات البلـد مـن العمـلات                

  .الصعبة
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  : الاتحادات الجمركية -هـ
 لدرجات الاندماج بـين الأطـراف الأعـضاء         تأخذ هذه الاتحادات صوراً مختلفة تبعاً     

،وتبدأ بمناطق التجارة الحرة ،وتتدرج صعوداً نحو الاتحاد الجمركي ،ومن ثـم الـسوق              
المشتركة والاتحاد الاقتصادي ،وأخيراً الاندماج الاقتصادي ،أن تشكيل مثل هذه الاتحادات           

اعية فيما بين هـذه البلـدان       بين البلدان النامية، يساعد كثيراً على تنمية الصادرات الصن        
،خاصة وأن الصادرات الصناعية لهذه البلدان، تجابه بوضع العراقيل المختلفة أمامها في            

  ).الجات(الوقت الراهن،من قبل البلدان الصناعية المتقدمة، ومنها ما يعرف اليوم باتفاقية 
  : خدمات النقل -م

ير ،وقد لوحظ مـن تجـارب       تعتبر خدمات النقل ذات أهمية خاصة في عملية التصد        
بعض البلدان النامية، بأن النقل كان يشكل عقبة رئيسية من عقبـات تنميـة الـصادرات                
،وبإمكان الحكومات أن تلعب دوراً مهماً في التغلب على هذه المشكلة ،من خلال تطـوير               
الموانئ، وشبكات الطرق، والتي تنعكس خدماتها مباشرة علـى الـصناعات التـصديرية             

 إلى ذلك قد يكون من الضروري قيام الحكومات بتخفيض أجور الشحن للبـضائع              ،إضافة
المعدة للتصدير ،وفي حالة أخرى قد تقوم الحكومات بالتفاوض مـع شـركات الملاحـة               
الدولية وعقد الاتفاقيات معها ،والتي تهدف إلى الحصول على بعـض التخفيـضات فـي               

ن تخفيض تكـاليف النقـل والتحميـل        أسعار شحن البضائع المصدرة على سفنها ،حيث أ       
والشحن، يؤدي إلى تخفيض كلفة السلع المصدرة إلى الأسواق الخارجية، مما يزيد مـن              

  .قوتها التنافسية
  : النوعية والمواصفات -و

يتركز اهتمام المنتجين بالسوق المحلية دون السوق الخارجية ،مما يجعلهم بعيـدين            
 ،ومنها مسألة المستويات عالية الجودة للـسلع        عن اكتساب الخبرة في مجالات التصدير     

المصدرة ،فغالباً ما تكون المنتجات الصناعية المصدرة من البلدان النامية ذات مواصفات            
ونوعيات منخفضة ،مقارنة بمثيلاتها المصدرة من البلدان الصناعية المتقدمة ،سواءً مـا            

ا تكون مختلفة أو غير منسجمة مـع        يتعلق بالتصاميم أو التعبئة والتغليف ،والتي غالباً م       
المواصفات والمقاييس العالمية ،مما يؤثر على إمكانية تسويقها في الأسواق الخارجيـة            
،وبإمكان الحكومات في البلدان النامية تقديم المساعدة في هذا المجال، للتغلب على هـذه              
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بيق برنامج مشدد   المشكلة، فبالنسبة للنوعية قد يكون من المحبذ أن تقوم الحكومات بتط          
للسيطرة النوعية على الإنتاج الصناعي في المصانع نفسها، وفي المواني أيضاً ،للتأكيـد             

وعـدم الـسماح بتـصدير     ، من نوعية السلع المصدرة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة 
وقد قامت بعض البلدان النامية  ، السلع التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات المعلنة 

، والتي تقوم بتقديم المساعدة للصناعيين المحليين المصدرين،        )مراكز التصميم (تأسيس  ب
من خلال برامج التدريب على فنون التصميم، وتعريفهم بآخر التطورات المستجدة علـى             

  .هذا الصعيد في العالم
   إن مثل هذه الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومات في مجـال الـسيطرة النوعيـة،                

رتقاء بنوعية المنتجات وتعبئتها وتغليفها ،تعتبر جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومـات          والا
  .لتنمية الصادرات الصناعية

  
  : الإجراءات والوسائل الأخرى -ي

     هناك عدداً من الوسائل والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومات فـي البلـدان               
تخفيض القيود والإجـراءات    : لصناعية ومنها   النامية، من أجل زيادة وتنمية الصادرات ا      

المتعلقة بمعاملة التصدير،المشاركة في المعارض الإقليمية والدوليـة ،إنـشاء المراكـز            
التجارية الدائمة ،إعداد الوفود والبعثات التجارية ،عقد الاتفاقيات التجارية ،إنشاء مراكز           

  .الخ..الأبحاث وتدريب الكوادر التسويقية
ليه الإشارة إليه،هنا، إلى أنه بالرغم من أهمية الوسـائل والإجـراءات            ومما تجدر أ  

المذكورة أنفاً لتنمية الصادرات الصناعية، إلا أن الكثير من الاقتصاديين، يعتقـدون بـأن              
البعض منها وخاصة ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية، وأسعار الصرف، والوسائل المتبعة           

ي إلا إجراءات للتخفيض من السلبيات التي تعـاني منهـا           لتقديم المساعدات المالية ،ما ه    
الصناعات في البلدان النامية ،الناجمة أساساً عن السياسات الصناعية المتبعة ،فـالركيزة            
الأساسية لتحقيق النجاح على صعيد الصادرات الصناعية، يتمثل في كفـاءة الـصناعات             

  .التصديرية ذاتها
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وسائل وإجراءات دعم الصادرات وردت في كـلٍ        أما بالنسبة لليمن فإن هناك بعض       
م ١٩٩١لسنة  ) ٢٢(م،وقانون الاستثمار رقم    ١٩٩٠لسنة  ) ١٤(من قانون الجمارك رقم     

  :وتعديلاته أهمها 
  .الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الصادرات أياً كان نوعها -١
  .إعفاء الجزء المصدر من ضريبة الإنتاج -٢
 من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيـرادات        %٥٠الإعفاء بنسبة    -٣

  .التصدير
استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أياً كان نوعها، المدفوعـة علـى             -٤

المستلزمات والمواد المستوردة الداخلية في الإنتـاج المـصدر ،أمـا نقـداً أو              
ويكون بموجب شهادة تصدرها الهيئة العامة للاسـتثمار، لـصالح المـشروع،          

للمشروع الحق في استخدامها لأداء الرسوم الجمركية على وارداته المستقبلية          
كما قامت الدولة بإنشاء المجلس الأعلى للصادرات، وجهازه الفني، والـذي           .. 

يهدف إلى تشجيع وتنمية أنشطة التصدير للسلع والمنتجات الصناعية المختلفة          
  . يعترضها من صعوباتإلخ والترويج لها ومساندتها وتذليل ما.. 
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  دور التمويل في التنمية الصناعية في اليمن 
  

  التصنيع والتنمية
تحتل الصناعة مكانة بارزة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فـي شـتى              -

تجارب التنمية،وفي مختلف بلدان العالم النامي ، فإلي جانب كون التصنيع نتاجـاً             
قتصادية ونمو الدخل والأنفاق ،فإنه في نفس الوقـت         طبيعيا وتلقائيا للتطورات الا   

  -:أحد عناصر التنمية ومقومات النمو
 فالصناعة قادرة على خلق وتوفير فرص العمل والتوظيف للطاقات العاملة الوفيرة            -

في معظم البلدان النامية ،وبالتالي فإن التصنيع كفيل بامتصاص فائض العمل فـي             
  .اقتصاديات تلك الدول

ني النشاط الصناعي من مخاطر تراخي الطلب على منتجاته مع نمو الـدخل              لا يعا  -
،مقارنة ببعض منتجات القطاعات الاخرى ،كبعض المنتجات الزراعيـة الغذائيـة           

  .والمواد الأولية،وبالتالي لا توجد حدود لنمو الانتاج الصناعي وتنوعة وتطوره 
والمنتجات والـسلع الوسـيطة       يلبي الانتاج الصناعي الاحتياجات المحلية للسلع        -

والرأسمالية،وبالتالي فإنه بلعب دوراَ كبيراَ في الانتاج لإحلال الـواردات، كمـا ان             
بمقدور النشاط الصناعي ان ينتج الكثير من السلع والمنتجات التي تشبع احتياجات            
العالم الخارجي من سلع الاستهلاك والسلع الرأسمالية، ومن خلال كل ذلـك فـان              

  .ع اقدر على حل مشكلة الميزان التجاري وميزان المدفوعات التصني
  الاستثمار في التصنيع يساعد على زيادة التراكم الرأسمالي ،وبالتالي يسهم فـي             -

  .تحقيق معدلات نمو عالية للدخل والناتج
 يملك التصنيع علاقة ترابط وتشابك فني كبير بالقطاعـات الإنتاجيـة والخدميـة              -

لال علاقات الدفع الإنتاجي الى الأمام ،او الدفع الإنتاجي الـى           الاخرى ،سواء من خ   
الخلف ،ومعنى ذلك ان النمو الصناعي كفيل بتحفيـز نمـو القطاعـات الإنتاجيـة               

  .والخدمية الاخرى 
تمويل الصادرات الصناعية يؤدي إلى النمو كماً وقيمة وبالتالي فيمكن للدولة كسب             -

  .رات الصناعيةالنقد الأجنبي من خلال تشجيع الصاد
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إذا كان الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي هو تحسين مستوى معيـشة ورفاهيـة              -
الفرد والمجتمع،فان التصنيع يمثل خير وسيلة لتحقيق ذلك الهدف فالاستثمار فـي            
التصنيع يخلق الكثير من فرص العمل ،وبالتالي يولد المزيد من الدخل والاستهلاك            

  .والرفاهية الاقتصادية
 تلك الاعتبارات تبدو الصلة المزدوجة للتصنيع بالتنمية ،فهو أحـد مقوماتهـا             ولكل

الأساسية ونتاج طبيعي لها ،ولهذا لم يكن مستغربا ان يكون التصنيع هو المعيار الأساسي              
الذي يستند إليه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،لتصنيف دول العالم الى دول صناعة                              

)Industrial Countries (     وتضم مجموعة الـدول المتقدمـة والمتطـور اقتـصاديا
وتـضم مجموعـة   )   Unindustriales Conturies(واجتماعيا ودول غير صناعية  

  .الدول غير المتقدمة
وإقتناعاً بذلك ،إندفعت كثير من الدول النامية إلى التصنيع بحمـاس بـالغ وخطـى               

ره في مشروعات صناعية عديدة ومتماثلـة فـي         سريعة ،أسفرت عن إغراق رساميل كبي     
  : معظم تلك الدول ،أخذت تجربه التصنيع فيها الملامح والنتائج التالية

انتهجت استراتيجية التصنيع في معظم الدول النامية  سياسة التـصنيع لإحـلال              -١
الواردات،لإشباع احتياجات الأسواق المحلية لكل دولة مـن الـسلع والمنتجـات            

  .  على حدهالاستهلاكية
 إستلزمت سياسة التصنيع لإحلال الواردات ،إقامة سياج حمائي قوامه تعريفـات            -٢

جمركية عالية على المنتجات الأجنبية المنافـسة للمنتجـات المحليـة، وحـضر             
استيراد بعضها كلياً أو جزئياَ ،وفرض قيود كمية وإدارية على الاستيراد لحمايـة           

  .الصناعات المحلية
 إحلال الواردات اعتمادها الكبير على مدخلات أولية ووسيطة          غلب على صناعة   -٣

ورأسمالية مستوردة ،نظرا لاقتصار عملية الإحلال على سلع الاستهلاك النهائيـة      
  .دون الانتقال الى إحلال السلع الوسيطة ثم السلع الرأسمالية

د  ترتب على الإغراق في تشجيع التصنيع لإحلال الواردات ،الإفراط في إسـتيرا            -٤
الآلات والمعدات وسلع رأس المال ،مما أفضى الى وجود طاقات إنتاجية فائـضة             

  .وغير مستغلة ،ومن ثم إهدار لقدر من الموارد النادره والثمينة
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 تمخضت سياسة التصنيع لإحلال الواردات عن اختلال فـي الأسـعار النـسبية              -٥
لحمايـة  لعناصر الانتاج،وخاصة العمل ورأس المال ،حيث أنعكـست سياسـات ا          

الجمركية وتفضيلات سعر الصرف إلى تخفيض السعر الحقيقي لعنصر رأس المال        
فشجع على كثافة إستخدامه على حساب عنصر العمل، فزاد ذلـك مـن تفـشي               

  .البطالة والى اختلال البنيان الاقتصادي
 تمثلت الحصيلة النهائية لسياسة التصنيع لإحلال الواردات عن قيـام صـناعات             -٦

 مستوى الكفاءة الفنية الاقتصادية ،وبالتالي ارتفاع تكـاليف الانتـاج           تتسم بتدني 
،فضلا عن انخفاض مستوى جودة المنتج ونوعيته وتماثل الصناعات بـين كـل             

  .دولة نامية وأخرى
في الجانب الأخر أخذت بعض الدول النامية في شرق اسيا وغيرها بسياسة التصنيع             

: من مزايا وأثار اقتصادية واجتماعية جمه أهمها مايلي   للتصدير،اقتناعاً بما لهذا  الاتجاه      
-   

تتهيأ لسياسة التصنيع للتصدير فرص أكبر للنجاح في اقتصاديات الدول الناميـة             -١
،لكونها تتناسب مع ما هو متاح من موارد إقتصادية ،وبالتالي فإن تنفيذها لـن               

  .يتطلب موارد ليست متاحه للاقتصاد الوطني
يع للتصدير امتداداَ طبيعياَ لمبدأ التخصص الـدولي وتقـسيم          تعتبر سياسة التصن   -٢

العمل ،والمزايا النسبية في الانتاج الدولي مما يجعل توسع الدولة في انتاج السلع 
التي تتمتع فيها بميزة نسبية في صورة انخفاض نفقات انتاجها ،او يكـون لهـا               

 لما تمتلكة من وفرة في فيها مزايا احتكارية خاصه ،تعتبر بمثابة استجابه منطقية    
  .مواردها الاقتصادية أو ما يختص بها من مزايا نسبية

 تتجسد في التصنيع للتصدير الكفاءه الاقتصادية في تخصيص وتوظيف المـوارد       -٣
الاقتصادية المتاحه ،بما يجعل نفقة الإنتاج عند أدنى حد لها وبالتالي يساهم فـي              

  . ر السلع والمنتجات المنافسةخفض أسعار السلع والمنتجات مقارنة باسعا
تعتبر صناعات التصدير أقدر على خلق فرص العمل والتوظيف لطاقـات العمـل              -٤

الوفيرة في معظم الدول النامية ،مما يجعلها أقرب إلى رفع مستوى دخول عناصر             
  . الانتاج المحلية ،وتحسين مستوى معيشتها
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رة على خلـق الوفـورات       تتميز صناعات التصدير في الدول النامية بقدرات كبي        -٥
الاقتصادية،بما لها من علاقات تشابك فنية قوية ،تحفز انتعاش ونمو القطاعـات            

  . الاقتصادية الاخرى
 يؤدي التصنيع للتصدير الى تحقيق زياده فعلية في حجم الصادرات ،ومـن ثـم               -٦

تحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات ،والمساهمة في تكوين رصيد          
  . من العملات الأجنبيةاحتياطي 

 يقود التصنيع الى خلق المدخرات المحليـة ،وتحفيـز الاسـتثمارات الإنتاجيـة              -٧
  .والإنمائية ،بما يساعد على تحقيق معدلات عالية لنمو الدخل والناتج

 تميل الصناعات التصديرية الى الاعتماد على القطاعات التي تشتغل بها غالبيـة             -٨
ليد وزيادة دخول نسبة عالية من السكان ،فيتحسن        السكان،وبالتالي تساهم في تو   

  .بذلك توزيع الدخل القومي لصالح غالبية السكان
وكانت سياسة التصنيع لإحلال الواردات هي الغالبة على تجارب التـصنيع فـي دول         
المعسكر الشرقي سابقاً ، ومعظم دول أمريكا اللاتينية ،وجنوب غرب أسيا ،وبعض الدول             

كانت سياسة التصنيع للتصدير هي أساس عملية التصنيع في تجارب اليابان العربية ،بينما 
،ودول شرق وجنوب شرق اسيا كالصين وهـونج كـونج وتـايوان وكوريـا الجنوبيـة                

  .وسنغافورة وماليزيا وتايلاند واندونيسيا وغيرها
  :التطور الصناعي في اليمن 

لاقتصادية لليمن ،ومعرفة خصائصها           ربما يكون مناسباً الوقوف على طبيعة البنية ا       
،قبل الولوج إلى تحليل تطور النشاط الصناعي في اليمن ،ولذلك الغرض نستعين بالجداول             

م ٩٠والتي تبين حجم الناتج المحلي الإجمالي خـلال الفتـرة مـن             ) ٣(و) ٢(و) ١(رقم  
كليـة علـى   م وتركيب الناتج المحلي خلال نفس الفترة ، والمؤشرات الاقتصادية ال ٩٦الى

  :التوالي 



  

  
  

٦٠  

  ص.م.ص

  )١(جدول رقم
  م وبالاسعار الجارية  ١٩٩٦-١٩٩٠الناتج المحلي بسعر المنتج حسب القطاعات للأعوام 

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 البنـــــد

       

3458 والغابات والصيد
2 

3578
6 

4725
7 

5557
0 

6981
7 

9656
9 

10839
2 

3378 ص والغاباتوالقن
5 

3440
2 

4535
4 

5198
5 

6400
3 

8773
7 99382

91010 8832 5814 3585 1903 1384 797 اك

1737  الاستخراجية
0 

1543
6 

1408
3 

1410
8 

2011
32 

7421
8 

19856
8 

عـدا( الاستخراجية
421 607 781 1346 2342 5102 7295 

1694 لغازالنفط الخام وا
9 

1483
0 

1321
2 

1276
2 

1779
0 

6911
6 

19127
3 

1003  التحويلية
7 

1425
1 

2029
7 

2159
7 

2482
3 

4570
6 70037

عدا النفط( التحويلية
6001 9325 1457

3 
1604
7 

2090
2 

2781
7 35273

1788 3921 5550 5724 4926 4036 تكرير النفط
9 34764

 8711 9067 6000 5774 4956 4411 4244  والغازوالمياه

1709 9987 8585 6560 4620 3322 لبناء
1 23457

ــة ــة والتجزئ الجمل
  والفنادق

1563
9 

2067
8 

2590
3 

3354
7 

4340
4 

6574
8 72800

1486 ملة
8 

1949
3 

2431
0 

3133
1 

4044
0 

6088
4 67445

 5355 4864 2964 2216 1593 1185 771 والفنادق

1066 8489 خزين والمواصلات
4 

1400
01 

1959
4 

2349
2 

3335
2 42015

  ملايين الدولارات



  

  
  

٦١  

  ص.م.ص

التنميـة والعقـارات
 لأعمال

6930 1082
3 

1234
8 

1537
2 

2169
9 

3097
7 36731

1386 9012 7122 6712 3728 التثمين
8 

1882
8 20610

1214 7831 6360 5226 4111 3202 ات الأعمالوخدم
9 16121

1038 6665 5010 3382 2657 2062لاجتماعية والشخصية
3 15997

1026 صناعات
75 

1193
27 

1487
87 

1791
57 

2260
19 

3831
11 

57670
8 

1959 لخدمات الحكومية
8 

2517
0 

3248
0 

4089
3 

4860
9 

6576
0 74456

لهيئـات االلاربحيـة
  المعاملات

95 100 128 164 196 240 270 

1680 7440 7535 6647 6012 4012 جمركية
4 22988

خــدمات المــصرفية
2623 4368 5161 6867 1136

4 
1664
4 20382

1237حلي الاجمالي بـسعر
57 

1562
41 

1828
81 

2208
82 

2709
00 

4492
71 

65403
6 

ــالي ــي الاجم المحل
  غير النفطية

1068
08 

1314
11 

1696
69 

2081
20 

2531
10 

3801
55 

46276
  .٣٧٥.الجمهورية اليمنية ص-صنعاء-م١٩٩٧مارس/م١٩٩٦لعامكتاب الاحصاء السنوي-الجهاز المركزي للإحصاء:المصدر  3



  

  
  

٦٢  

  ص.م.ص

  )٢(جدول رقم
-١٩٩٠تركيب الناتج المحلي الاجمـالي بـسعر المنـتج حـسب القطاعـات للأعـوام                

  ).بالأسعار الجارية(١٩٩٦

199 1994 1993 1992 1991 1990 البنـــــد
5 1996 

        الصناعات

 16.6 21.5 25.8 25.2 25.8 24.5 27.9 الزراعة والغابات والصيد

 15.2 19.5 23.6 23.5 24.8 23.5 27.3 الزراعة والقنص والغابات

 1.4 2 2.1 1.6 1 0.9 0.6 صيدالاسماك

 30.4 16.5 7.4 6.4 7.7 10.6 14 الصناعات الاستخراجية

عـدا(الصناعات الاستخراجية   
 )النفط 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 1.1 1.1 

 29.2 15.4 6.6 5.8 7.2 10.1 13.7 استخراج النفط الخام والغاز

 10.7 10.2 9.2 9.8 11.1 9.7 8.1 الصناعات التحويلية

عدا النفط(الصناعات التحويلية 
( 

4.8 6.4 8 7.3 7.7 6.2 5.4 

 5.3 5 1.4 2.5 3.1 3.4 3.3 صناعات تكرير  النفط

 1.3 2 2.2 2.6 2.7 3 3.4 الكهرباء والمياه والغاز

 3.6 3.8 3.7 3.9 3.6 3.2 2.7 التشييد والبناء

ــة ــة والتجزئ ــارة الجمل تج
 والمطاعم والفنادق

12.6 14.1 14.2 15.2 16 14.6 11.1 

 10.3 13.6 14.9 14.2 13.3 13.3 12 تجارة الجملة

 0.8 1.1 1.1 1 0.9 0.8 0.6 المطاعم والفنادق

 6.4 7.4 8.7 8.9 7.7 7.3 6.9 النقل والتخزين والمواصلات

التمويل والتنميـة والعقـارات
 وخدمات الأعمال

5.6 7.4 6.8 7 8 6.9 5.6 



  

  
  

٦٣  

  ص.م.ص

 3.2 4.2 5.1 4.1 3.9 4.6 3 التمويل والمين

 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9 2.8 2.6 العقارات وخدمات الاعمال

 2.4 2.3 2.5 2.3 1.8 1.8 1.7الخدمات الاجتماعية والشخصية

 88.2 85.3 83.4 81.1 81.4 81.6 83 مجموع الصناعات

 11.4 14.6 17.9 18.5 17.8 17.2 15.8 مننجوا الخدمات الحكومية

منتجوا الهيئات الادارية التـي
 تخدم المعملات

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 

 3.5 3.7 2.7 3.4 3.6 4.1 3.2 الرسوم الجمركية

ــاقص ــدما:ن ــصرفيةلخ ت ام
 المحتسبة

2.1 3 2.8 3.1 4.2 3.7 3.1 

الناتج المحلي الاجمالي بـسعر
 السوق

100 100 100 100 100 100 100 

ــالي ــي الاجم ــاتج المحل الن
 للقطاعات غير النفطية

86.3 89.9 92.8 94.2 93.2 84.6 84.6 

  ١٧٧ص .المرجع السابق. الجهاز المركزي للإحصاء :المصدر 
  )٣(جدول رقم 

  )بالاسعار الجارية(م١٩٩٦-١٩٩٠لاصة المؤشرات الاقتصادية للاعوام خ
  ملايين الريالات                     

 19951996 1994 1990199119921993 البـــــند

1147 الاستهلاك النهائي الكلي
37 

1553
33 

1897
74 2446332691

55 
4392

92 
55256

8 

2211 الاستهلاك النهائي العام
5 2800 3718

7 45483 5758
5 

7401
7 94938

9262 الاستهلاك النهائي الخاص
2 

1265
33 

1525
87 1991502115

70 
3652

75 
45763

0 

2358 الاستثمار الاجمالي
5 

3554
7 

4445
9 60859 6085

9 
1140

79 
16598

1 
5784931613649 13482012319139579مجمل تكـوين رأس المـال



  

  
  

٦٤  

  ص.م.ص

 8 3 7 6 7 6 الثابت

2031 3012 4880 3631 3731 2864 التغير في المخزون
6 29483

3295 7330 ميزان السلع والخدمات
0 

4244
0 68210 5911

4 
1041

00 64513

1806 صادرات السلع والخدمات
0 

2076
0 

2310
0 33160 4353

7 
1118

21 
26420

2 

1619 صادرات السلع
7 

1685
1 

1826
8 26216 3393

9 
9510

9 
24118

1 

2539 واردات السلع والخدمات
0 

5371
0 

6554
0 1013701026

5 
2159

21 
32871

5 

1740 واردات السلع
0 

4093
0 

4817
2 78009 8136

5 
1764

83 
26473

5 
الناتج المحلي الاجمالي بسعر

 السوق
1237

57 
1462

41 
1828

81 2208822709
00 

4492
71 

65403
6 

النــاتج المحلــي الاجمــالي
 للقطاعات غير النفطية

 1214
11 

1694
49 2081202531

10 
3801

55 
46276

3 

1142 7205  اهلاك راس المال الثابت
6 14169 2070

9 
3771

8 68697

1116  الضرائب غير المباشرة
0 

1189
4 13188 1281

8 
2783

5 37671

النــاتج المحلــي الاجمــالي
 بتكلفة عوامل الانتاج

 1350
81 

1709
87 2076942580

82 
4214

36 
61636

5 

1154 )٢-١( الطب المحلي 
62 

1791
91 

2253
21 2890922300

14 
5533

71 
71854

9 

1310 )٤-١( الادخار المحلي 
87 9092 6893 282375

1 1745 9979 40146
8 

صافي دخل عوامل الانتـاج
 من العالم الخارجي

940 2970 4706 4160 5033 1617
3 79143

 9790 5174 2824 2280 2144 4330 4820 مقبوض

2132 7859 6440 6850 7300 5760 مدفوع
0 88933



  

  
  

٦٥  

  ص.م.ص

ناتج القومي الاجمالي بسعرال
 )٤-١٠( السوق 

1228
17 

1432
71 

1781
75 2167222658

65 
4330

98 
57489

3 

صافي التحـويلات الجاريـه
 الاخرى في الخارج

1690
0 

2281
0 

3191
9 47610 8261

5 
1280

69 
12980

3 

1718 مقبوض
0 

2395
0 

3276
4 48820 8382

6 
1298

86 
13113

5 
 1332 1817 1211 1210 845 1140 -280 مدفوع

1348 الدخل القومي المتاح
89 

1588
76 

1986
68 2501633277

71 
5134

49 
63599

9 
الادخار من الدخل القـومي

 )١٣-١( المتاح 
2015

2 3543 8894 5530 5861
6 

8415
7 83431

الادخار من الناتج القـومي
 )١١-١( الاجمالي 

808 1206
2 

1159
9 27911 3290 6194 22325

  ١٧٧ص .المرجع السابق. المركزي للإحصاء الجهاز :المصدر 
  
  
  

  : نستخلص جملة الخصائص والمؤشرات التالية ومن تلك الجداول
تغير نمط البنيان الإقتصادي بتحوله من الإقتصاد التقليدي الزراعي إلـى الإقتـصاد              -١

المزدوج،وذلك من خلال إضطراد نسبة تراجع مساهمة القطاع الزراعي إلى إجمالي           
م ، وتنـامي نـسبة   ٩٦عـام  % ١٦,٦م إلـى  ٩٠عام % ٢٧,٩لي من الناتج المح 

م ليتصدر بذلك   ٩٦عام  % ٣٠,٤م إلى   ٩٠عام  % ١٤مساهمة قطاع الإستخراج من     
القطاعات الإقتصادية المولده للناتج المحلي الإجمالي ، ويضفي على الإقتصاد اليمني           

د القطاع الإستخراجي   الطابع الإستخراجي والبنية الإزدواجيه المتمثلة في تزامن وجو       
النفطي المتطور تكنولوجياً والمرتفع أجراً وإنتاجيه ، جنباً إلى جنب ، مـع القطـاع               
الزراعي التقليدي المتخلف تكنولوجياً والمتدني أجراً،علـى أن جانـب مـن زيـادة              
مساهمة قطاع الإستخراج النفطي يعود في جزء منه إلى تغير سعر الصرف المطبق             



  

  
  

٦٦  

  ص.م.ص

م ٩٥ ريال للدولار الأمريكي حتى نهاية مارس ١٢,٢دات النفطية من على تقييم العائ
  .م٩٦ ريال للدولار خلال عام ١٣٠إلى 

إرتفاع نسبة مساهمة القطاع الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي وصلت إلى             -٢
م إلى  ٩٦م و ٩٥في المتوسط ، وأن أخذت في الإنخفاض المتتالي خلال عامي           % ١٧

لى التوالي بفعل تنفيذ المراحل الأولـى لبرنـامج الإصـلاح           ع% ١١,٤و% ١٤,٦
  .الإقتصادي خلال العامين المذكورين

ميل نسبة مساهمة الصناعات التحويلية إلى إجمالي النـاتج المحلـي إلـى التزايـد               -٣
م ، غير أن توزيع تلك النسبة       ٩٦عام  % ١٠,٧م إلى   ٩٠عام  % ٨,١التدريجي من   

 غير النفطية وصناعة تكرير النفط قد شهد تبادلاً في بين قطاعي الصناعات التحويلية
م ثـم بـدأ     ٩٥م إلـى    ٩٠مواقع الترتيب ، حيث كان الأول متصدراً خلال السنوات          

  .القطاع الثاني في التزايد
والنقـل والتمويـل    وصلت نسبة مساهمة القطاعات الخدمية ممثلـة فـي التجـارة             -٤

مـن إجمـالي النـاتج المحلـي         ٢٥,٥م إلى حوالي    ٩٦والخدمات الإجتماعية عام    
وبمقارنتها مع مجموعة نسبة مساهمة قطاع الـصناعة التحويليـة غيـر النقطيـة              

من الناتج المحلي   % ٢٢,٠لنفس العام والبالغ    %) ١٦,٦(وقطاع الزراعة   %) ٥,٤(
الإجمالي يتضح غلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي في الإقتصاد اليمني ممـا             

ية الإنتاجية الزراعية والصناعية وبرهن النـشاط الإقتـصادي         يدلل على ضعف البن   
والتوظف وتوليد الدخل بعوامل من طبيعة مؤقته كعائدات النفط والغـاز أو ظـروف              

  .خارجية كالتجارة الخارجية وخاصة الواردات وهو وضع غير صحي إقتصادياً
 يوظف قرابة   إنخفاض إنتاجية القطاعات السلعية ، وخاصة في القطاع الزراعي الذي          -٥

مـن النـاتج المحلـي      % ١٦,٦من طاقة العمل ، بينما يساهم فقط بنـسبة          % ٦٠
  .م٩٦الإجمالي عام 

، أن حجم الناتج المحلي     ) ١(وبالتركيز على القطاع الصناعي يتبين من الجدول رقم         
م وحتى عام   ٩٠الإجمالي للصناعات التحويلية عدا النفط ، كان في تزايد مستمر منذ عام             

الأسعار الجارية ، غير أن ذلك الإتجاه لم يتحقق بالنسبة لمساهمة تلك الـصناعات              م ب ٩٦
م ٩٦عام % ٥,٤م إلى ٩٢عام % ٨إلى إجمالي الناتج المحلي،إذ تراجعت تلك النسبة من 



  

  
  

٦٧  

  ص.م.ص

، وبإستعراض أوضاع القطاع الصناعي من خـلال        ) ٢(، كما هو واضح في الجدول رقم        
م يمكن استخلاص الخصائص الرئيسية     ١٩٩٥الأول لعام   النتائج النهائية للمسح الصناعي     

  :التالية 
  : التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية -١

م ٩٥تبين من نتائج المسح الصناعي ، أن عـدد المنـشآت الـصناعية بلـغ عـام        
منهـا فـي أمانـة    % ١٥، تتوطن )  منشأة كهرباء ومياه   ٢٩٦٩( منشأة،منها   ٣٣,٢٨٤

فـي  % ٩فـي محافظـة صـنعاء ، و         % ١١ظة أب ، ثم     في محاف %  ١٣العاصمة ، و    
في محافظـة الحديـدة ،   % ٧في محافظتي حضرموت وذمار ، ثم % ٨محافظة تعز ، ثم  

  ).٤(والباقي يتوزع في المحافظات الأخرى كما هو موضح في الجدول رقم 



  

  
  

٦٨  

  ص.م.ص

توزيع المنشأت الصناعية المشمولة بالمسح والعاملة فـي القطـاع          ) ٤(جدول رقم   
  م١٩٩٥ بحسب المحافظات في عام الصناعي

المنــــشآت
الكبيرة التـي

١٠يعمل فيها   
 عمال فأكثر

ــشآت المنــ
المتوسطة التي

)٩-٥(عمالها  
 عمال

ــشآت المنــ
الصغيرة التـي

)٤-١(عمالها  
 عمال

ــالي إجمـــ
المنــــشآت

 الصناعية

أجمالي المنشآت
الصناعية بـدون
منشآت الكهرباء

المحافظة والمياه
عــدد
ــن الم

آتش
النسبة

عــدد
ــن الم
شآت

 النسبة
عــدد
ــن الم
شآت

 النسبة
عــدد
المنشآ

 ت
 النسبة

عــدد
المنشآ

 ت
 النسبة

امانـــة
31226.20 %23 82العاصمة

% 
4.66

8 
17.71

% 
5.06

2 
%15.

21 
4.95

4 
16.34

% 

8.82 32 صنعاء
% 67 5.63

% 
3.53

7 
11.15

% 
3.63

6 
%10.

92 
3.02

3 
9097

% 

8.82 32 عدن
% 54 4.53

% 7172.26%803 % 
2.41 801 2.64%

15.7 57 تعز
0% 12010.08

% 
2.80

1 8.83%2.97
8 8.95 2.67

1 8.81%

15.7 57 الحديدة
0% 23619.82

% 
2.06

5 6.51%2.35
8 

7.08
% 

1.97
2 6.51%

حضرمو
 ت

37 10.1
9% 13010.92

% 
2.46

6 7.77%2.63
3 

7.91
% 

2.54
8 8.41%

2.20 8 إب
% 45 378.0

0% 
4.15

7 
13.10

% 
4.21

0 
12.6
5% 

3.71
8 

12.26
% 

2.48 9 أبين
% 18 1.51

% 8682.74%895 2.69
% 799 2.64%

2.75 10 ذمار
% 48 4.03

% 
2.60

9 8.22%2.66
7 

8.01
% 

2.50
4 8.25%

2.20 8 شبوة
% 28 2.35

% 
1.29

5 4.08%1.33
1 

4.00
% 

1.17
8 3.89%

2.20 8 حجة
% 29 2.43

% 
1.32

9 4.19%1.36
6 

4.10
% 

1.25
7 4.15%



  

  
  

٦٩  

  ص.م.ص

0.55 2 البيضاء
% 42 3.53

% 9793.09%1.02
3 

3.07
% 834 2.75%

2.20 8 لحج
% 10 0.84

% 
1.54

6 4.87%1.56
4 

4.70
% 

1.51
2 4.99%

1.93 7 صعدة
% 24 2.02

% 
1.31

4 4.14%1.34
5 

4.04
% 

1.29
3 4.27%

0.25 3 ـ ــالمحويت
% 6031.90%606 1.82

% 511 1.69%

0.83 3 المهرة
% 16 1.34

% 1160.37%135 0.41
% 125 0.41%

0.55 2 مأرب
% 3 0.25

% 3691.016
% 374 1.12

% 125 1.16%

0.28 1 الجوف
% 6 0.50

% 2910.29%298 0.90
% 263 0.87%

إجمــالي
الجمهور

 ية

363100
% 

1.19
1 100%31.7

3 100%33.2
84 ١٠٠%30.3

15 100%

 الـصناعي أن    وبالنظر إلى توزيع المنشآت بحسب الحجم ،فقد أظهرت نتائج المسح         
منها % ٢٣ منشأة ،    ٣٦٣عدد المنشآت الكبيرة التي يبلغ عدد عمالها عشرة فأكثر تبلغ           

فـي  % ١٠في كل من محافظتي تعـز والحديـدة و          %  ١٦تتركز في أمانة العاصمة،و     
في محافظتي عدن وصنعاء ، وبالنسبة للمنـشآت المتوسـطة   % ٩محافظة حضرموت و   

 منـشأة ،    ١١٩١ ، فقد ظهـر عـددها        ٩ إلى   ٥يها بين   الحجم التي يكون عدد العمال ف     
، ومحافظـة   % ٢٠منها في أمانة العاصمة ، تليها محافظة الحديدة بنسبة          % ٢٦يتوطن  

، أما المنشآت الصغيرة التـي يتـراوح        % ١٠، ثم محافظة تعز بنسبة      % ١١حضرموت  
في أمانـة   منها  % ١٥ منشأة ، يوجد     ٣١٧٣٠ فقد بلغ عددها     ٤ إلى   ١عدد عمالها بين    

، ثـم   % ٩، محافظة تعـز     % ١١منها في أب ، ثم محافظة صنعاء        % ١٣العاصمة ، ثم    
  %.٧لكل منها ، ثم الحديدة بنسبة % ٨محافظتي ذمار وحضرموت 

  ).٥(أما توزيع المنشأت الصناعية بحسب الأنشطة فيوضحها الجدول التالي رقم



  

  
  

٧٠  

  ص.م.ص

  : توزيع المنشآت الصناعية حسب الأنشطة -٢
التوزيع النسبي للمنشآت حسب النشاط الصناعي ونـوع المنـشأت فـي            ) ٥(جدول رقم   
  الجمهورية

المنشآت الكبيرة
ــل ــي يعم الت

 عمـال١٠فيها
 فاكثر

المنــــشآت
ــطة المتوسـ
التي عمالهـا

عمال) ٩-٥(

المنـــــشآت
الصغيرة التـي
عمالهــــــا

 عمال ) ٤-١(

إجمالي المنشآت
 الصناعية

 النشاط الصناعي 

عــدد
ــن الم
شآت 

 النسبة

عــدد
ــن الم
شآت 

 النسبة

عـــدد
المنشآ

 ت 

 النسبة

عـــدد
المنشآ

 ت

 النسبة

.100%363 الإجمالي  
00 

119
1 

%10
0.00 

3173
0 

%10
0.00 

33.2
86 

%100
.00 

1 
ــديل التعـــــ

الاستخرا(والمحاجر
 )جية

30 %08.2
6 84 %7.0

5 356 %1.1
6 482 %1.4

5 

2 
المناجم والمقـاطع

 الاخرى
30 %08.2

6 84 %7.0
5 368 %1.1

6 482 %1.4
5 

3 
الــــــصناعات

 التحويلية
272%74.9

3 
101
6 

%85.
31 

28.5
45 

%89.
96 

29.6
35 

%89.
63 

4 
ــة ــواد الغذائي الم

 والمشروبات
70 %19.2

8 303%25.
44 

15.3
73 

%50.
03 

16.2
46 

%48.
81 

01.1% 4 منتجات التبغ 5
0 11 %0.8

3 118 %0.3
7 133 %0.4

0 

04.1% 15مصنع المنسوجات  6
3 36 %3.0

2 576 %2.1
3 727 %2.1

5 

7 
ــصنع الملابــس م

 وصنع الفراء
6 %01.6

5 44 %3.6
9 2.65 %8.3

5 2.7 %8.1
1 



  

  
  

٧١  

  ص.م.ص

8 
الحقائب والاحذيـة

 ودمغ الجنود
9 %02.4

8 10 %0.8
4 214 %0.6

7 233 %0.7
0 

9 
منتجــات الخــشب

 باستثناء الاثاث
9 %02.4

8 36 %7.2
2 

2.00
1 

%6.1
3 

2.09
6 

%6.3
0 

02.2% 8 الورق و مشتقاته 10
0 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ــــ
ــــ
ــــ

 ـ

1 %0.0
0 9 %0.0

3 

11 
الصناعة والنـشر

 والنسيج
17 %04.6

8 36 %3.0
2 28 %0.0

9 81 %0.2
4 

12 
ــنفط ــشتقات ال م

 المكرر
4 %01.1

0 
ـــ
 ــ

ــــ
 ـــ

ــــ
 ـــ

ــــ
 ـــ

4 %0.0
1 

13 
المنتجات الكيميائية

 ومشتقاتها
14 %03.8

5 5 %0.4
2 

ــــ
ــــ

ــــ
 ــــ

19 %0.0
6 

14 
ــات المنتجــــ

 البلاستيكية
22 %06.0

6 3 %0.2
5 3 %0.0

1 28 %0.0
3 

15 
المنتجات اللالمزية

 )الانشائية(
36 %09.9

2 265%22.
25 

2.51
7 

%7.9
3 

2.31
8 

%8.4
7 

16 
منتجات المعـادن  

 المشكلة
41 %11.2

9 166%13.
94 3.19 %10.

05 
3.39
7 

%10.
21 

00.8% 3 الالات والمعدات   17
3 3 %0.2

6 5 %0.0
2 11 %0.0

3 

18 
الالات والمعـــدات

 الكهربية
3 %00.8

3 2 %0.1
7 

ــــ
ــــ

 ــ

ــــ
ــــ
 ــــ

5 %0.0
2 



  

  
  

٧٢  

  ص.م.ص

19 
ــة ــدات الفني المع

 وادوات القبس
1 %00.2

8 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

 ـ

ــــ
ــــ
 ـ

1 %0.0
0 2 %0.0

1 

20 
معـــدات النقـــل

 الأخرى
2 %00.5

5 31 2.6 20 %0.0
6 53 0.16 

02.2% 8 الأثاث 21
0 7 %0.5

9 631 %1.9
9 646 %1.9

4 

 صياغة الذهب 22
ـــ
 ـ

ــــ
 ــــ

8 0.67 617 %1.9
4 625 %1.8

8 

16.8% 61 الكهرباء والمياه 23
0 91 %7.5

4 
2.81
7 

%5.8
8 

2.95
9 

%8.9
2 

توزيع المنشآت الصناعية حسب النـشاط الـصناعي ونـوع          ) ٥(يبين الجدول رقم    
  :تالية المنشأة ومنه يمكن إستخلاص المؤشرات ال

مـن إجمـالي    % ٤٩تمثل المنشآت الصناعية المنتجة للمواد الغذائية والمشروبات         -١
المنشآت ،نظراً لإرتفاع نسبة الطواحين والأفران والمخابز ومحلات الحلويـات فـي            
المنشآت المتوسطة والصغيرة ومصانع المياه والمشروبات والألبان فـي المنـشآت           

  .الكبيرة
، ويدخل فيها صـناعة     % ١٠مشكلة المرتبة الثانية بنسبة     وتحتل منتجات المعادن ال    -٢

الأدوات المنزلية وصناعة الأبواب والنوافـذ والبراميـل وخزانـات الميـاه وورش             
  .الخراطة وغيرها

، مثـل   % ٨بنسبة  ) الإنشائية(وتأتي في المرتبة الثالثة صناعة المنتجات اللافلزية         -٣
  .صناعة الأسمنت والبلاط والطوب والبلك

مـن إجمـالي    % ٨المرتبة الرابعة تأتي صناعة الملابس وبنسبة تقترب مـن          وفي   -٤
  .المنشآت

  .على باقي الأنشطة بنسب مختلفة% ٢٥وتتوزع النسبة الباقية وقدرها  -٥



  

  
  

٧٣  

  ص.م.ص

  : المنشآت الصناعية حسب حجمها -٣
تشير نتائج المسح الصناعي إلى غلبة المنشآت الصغيرة على إجمالي المنـشآت               

من إجمـالي المنـشآت     % ٩٥ت نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة      الصناعية ،حيث بلغ  
فقط من إجمالي   % ١، والمنشآت الكبيرة    % ٤الصناعية ، بينما تمثل المنشآت المتوسطة       

  .المنشآت الصناعية في اليمن
-كبيـرة (أهم المؤشرات للمنشآت الـصناعية حـسب نوعهـا          )٦(ويلخص الجدول رقم  

  ).صغيرة-متوسطة
  )٦(جدول رقم 

ؤشـــراالم
  الوحدة  ت

ــن الم
شــأة 
الكبير

  ة

ــن الم
شــأة 

المتو
  سطة

ــن الم
شــأة 

الصغ
  يرة

الإجمال
  ي

ــشآت   ــالي المن إجم
الـــصناعية بـــدون 

  الكهرباء والمياه

١١٩  ٣٦٣  منشأة  عدد المنشآت
١  

٣١٧
٣٠  

٣٣٢٨
٣٠٣١٥  ٤  

١,١  % نسب المنشآت
%  

٣,٦
%  

٩٥,
٣%  

١٠٠
%  ٩١,١٨  

إجمــــالي 
العاملين بمـا   
ــيهم  فــــ
الموســميين 
ــاملين  والعـ

  لمنازلبا

٤٩١  عامل
٢٣  

٧٣٨
٨  

٥٣٣
٨٨  

١٠٩٩
٣٩  

٩٤٦١٢  

,٤٤  %  نسبة العاملين
٧%  

٦,٧
%  

٤٨,
٦%  

١٠٠
%  ٨٦,٠٦  

إجمــــالي 
  الأجور

ــون  ملي
  ريال

٥٥٩
١٦٣  ٥٤٠  ٥

٦٣٥٠  ٧٧٧٤  ٩  



  

  
  

٧٤  

  ص.م.ص

٧٧  %  نسبة الأجور
%  ٢١  %٧

%  
١٠٠

%  ٨١٦٨  

إجمالي قيمـة   
  الإنتاج

ــون  ملي
  ريال

٩٩٦
٣٠  

٨٩٧
٤  

٣٩,
١٤٩  

١٤٧٧
١٤١٩١٠  ٥٣  

ــون   قيمة الأصول ملي
  ريال

٤٣٥
٨٤  

١٤٥
٩  

٤٦٦
٠  

٤٩٧٠
٣  

٢٥٤٣٠  

نــسبة قيمــة 
,٦٧  %  الإنتاج

٤%  
٦,١

%  
٢٦,

٥%  
١٠٠

%  ٩٦,٠٥%  

  : المنشآت الصناعية حسب قطاع الملكية -٤
توزيع المنشآت الصناعية حسب قطاع الملكية ، حيث تغلـب          ) ٧(يبين الجدول رقم    
% ٣قطاع عام و منها % ١من إجمالي المنشآت ، بينما يمثل % ٩٥الملكية الخاصة على 

قطاع خـاص أجنبـي و      % ٠,٢قطاع خاص مشترك و     % ١قطاع            تعاوني ، و              
  .قطاع مختلط % ٠,١

  " )٧"جدول رقم (

المنشأة   قطاع الملكية
  الكبيرة

المنشأة 
ــو المت

  سطة

ــن الم
شــأة 

الصغ
  يرة

الإجمالي 
  المنشآت

( إجمالي المنشآت الـصناعية     
  )بدون الكهرباء والمياه 

٥٧,٠  خاص يمني
٢  

١١,٦
٠  

٩٥,
٦٥  

٩٨,٦٧  ٩٥,٠٨  

٢٨,٦  عام
٠,٨  ٣,٧٠  ٥

٠,٣٨  ٠,٢٧  ٦  

٢,٧  ٢,٢٧  ٣,٥٨  تعاوني
٠,٢٨  ٢,٧٣  ٤  

  ٠,٤١  ٠,٥٠,٦٣  ١,٩٣  ٥,٧٩  خاص مشترك



  

  
  

٧٥  

  ص.م.ص

٢  

٠,١  ٠,٢٥  ٠,٣٨  خاص أجنبي
٦  

٠,١٨  ٠,١٦  

٠,٠  ٠,٢٥  ٤,٦٨  مختلط
٠,٠٨  ٠,١٣  ٧  

,١٠٠  الإجمالي للنسبة
٠٠  

١٠٠,
٠٠  

١٠٠
,٠٠  

١٠٠,٠
١٠٠,٠٠  ٠  

١,١٩  ٣٦٣  منشآتعدد ال
١  

٣١,
٧٣٠  

٣٣,٢٨
٣٠,٣١٥  ٤  

  :  المنشآت الصناعية حسب الكيان القانوني -٥
من إجمـالي   % ٩٣,٧أن غالبية المنشآت الصناعية والبالغة      ) ٨(يبين الجدول رقم    

المنشآت هي منشأت فردية ، من حيث الكيان القانوني لها ، بينما المنشآت المـساهمة لا            
  .ع باقي النسبة على الأشكال القانونية الأخرىوتتوز% ٦,٧تتعدى نسبتها 

  )٨(جدول رقم 

ــشكل  الـــ
  القانوني

المنشأة 
  الكبيرة

المنــشأة 
المتوسط

  ة

المنشأة 
الصغير

  ة

ــالي  أجم
 المنشأت 

ــشآت   ــالي المنــ إجمــ
بـدون الكهربـاء    (الصناعية
  )والمياه 

٣٣,٦  فردية
١  

٩٤,٦  ٨٧,١٥
٨  

٩٧,٨٥  ٩٣,٧٤  

  ١,٠٠  ١,٦٥  ١,٤١  ٦,٣٨  ٧,٤٤  تضامنية

٣٨,٣  حكومي
٠,٣٠  ١,٦٧  ١,٣٩  ٣,٦١  ٧  

مــــسئوليه 
  محدودة

١٨,١
٠,٦٠  ٢,٦٨  ٢٥٩  ٢,١٠  ٨  

    ٠,٠٤  ٠,٠٣    ٠,٢٨  توصية



  

  
  

٧٦  

  ص.م.ص

الإجمــــالي 
  للنسبة

١٠٠,
٠٠  

١٠٠,٠
٠  

١٠٠,
٠٠  

١٠٠,٠
١٠٠,٠٠  ٠  

٣١٧٣  ١,١٩١  ٣٦٣  الاجمالي
٠  

٣٣,٢٨
٣٠,٣١٥  ٤  

  
  :مصادر تمويل الاستثمار الصناعي في اليمن 

 في القطاع الصناعي التحـويلي والمحـاجر والكهربـاء          يقدر رأس المال المستثمر   
 مليـون ريـال     ٥ مليار ريال ، وبمعـدل       ١٥٨م بحوالي   ١٩٩٥والمياه حتى نهاية عام     

المنشآت الصغيرة لا يزيد عن المليون ريال       /للمنشأة الواحدة في المتوسط ،بينما المنشأة       
 مليـون   ٣٣٣فز كثيراً إلى     مليون ريال في المنشأة المتوسطة ويق      ٤,٥، بينما يصل إلى     

  .ريال للمنشأة الكبيرة
يتوزع رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي على المنشآت الكبيرة والمتوسطة           

  .على التوالي% ٢٠و% ٣و % ٧٧والصغيرة بنسب 
وهـي التمويـل    : تنبع تمويلات الاستثمار الصناعي من مـصادر رئيـسية ثلاثـة            

، % ٤٤مال الصناعي ، والتمويـل الـذاتي بنـسبة          من رأس ال  % ٤٩بالمشاركة وتمثل   
) حجـم (ويختلف هيكل التمويل بحسب نـوع       ..تمثل مصادر أخرى    % ٧والنسبة الباقية   

من رأس مالها ، بينمـا    % ٩١المنشأت ففي المنشأت المتوسطة يصل التمويل الذاتي إلى         
  .من إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الكبيرة% ٦٣تمثل المشاركة 

لكل من المعاملات الفنية الهامة المرتبطة بالتمويل الصناعي معامل رأس المال إلـى             
العمل معامل رأس المال إلى الناتج حيث يبين الأول حجم رأس المال إلى العمل ومعامـل                
رأس المال إلى الناتج حيث يبين الأول حجم راس المال اللازم لخلق فرصه عمل واحـدة                

  . المال اللازم لتوليد وحدة واحدة من الناتجوبالتالي يبين حجم راس
وتشير بيانات المسح الصناعي الأول إلى أن معامل رأس المال إلـى العمـل يقـدر                

 ألف ريال للمنشآت المتوسـطة ، و        ٧٣٠ مليون ريال للمنشآت الكبيرة ، و        ٢,٥بحوالي  
كل فرصة   مليون ريال ل   ١,٤ ألف ريال للمنشآت الصغيرة ، وبمتوسط عالي يساوي          ٥٩٠
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 مليون ريال لكـل وحـدة       ٣,٣عمل جديدة ، وبقدر معامل رأس المال إلى الناتج بحوالي           
 ريال فـي    ١,٥ ريال في المنشآت المتوسطة و       ١,١ناتج في المنشآت الكبيرة ، وحوالي       

  .  ريال لكل وحدة ناتج٢,٥المنشآت الصغيرة ، وبمعدل عالي 
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ستثمارات الـصناعية الـصغيرة والمتوسـطة       تجربة البنك الصناعي اليمني في تمويل الا      
  :الحجم 

  : الغرض من إنشائه -١
م ، بهـدف تـشجيع المـشاريع        ٧٦لسنة  ) ٥٥(أنشئ البنك الصناعي بالقانون رقم      

الصناعية الجديدة والمساعدة على تطوير المشاريع القائمة وتوسيعها وتجديدها ، بما في            
قديم القروض الميسرة لها والمساهمة في      ذلك الصناعات الصغيرة والحرفية ، من خلال ت       

رؤوس أموالها ، وتقديم الكفالات لتسهيل حصولها على التمويل من مصادر أخرى محلية             
  .وخارجية

  : مصادر تمويله -٢
، والقطـاع   % ٧٠مليون ريال تكتتب فيه الدولة بنسبة       ) ١٠٠(يبلغ رأس مال البنك     

 مليون ريال ، تعزز ذلك بقرض من        ٩٦، وبلغ رأس المال المدفوع حوالي       % ٣٠الخاص  
 مليـون وحـدة     ٩,٧م بمبلـغ    ١٥/٥/١٩٨١وتاريخ  ) ١١٢٠(هيئة التنمية الدولية برقم     

 مليون دولار أمريكي ، تلاه قرض من الـصندوق الكـويتي            ١٢,١٢٥بما يعادل   . سحب  
 مليون دينار كويتي ،ثم القرض الثاني من        ٤م وبمبلغ   ١٥/١/١٩٨٢وتاريخ  ) ٢٠٥(برقم  
 مليون وحدة سحب    ٨م ، وبمبلغ    ٢٠/٥/١٩٨٥وتاريخ  ) ١٥٤٧( التنمية الدولية رقم   هيئة

 مليون دولار ، وكانت تلك القروض تمنح أساساً للدولة التي بـدورها             ١٠، أي ما يعادل     
م وحتى الآن   ٩٠ومنذ عام   ٨% ٨-٦تعيد إقراضها للبنك الصناعي بفائدة تتراوح ما بين         

  .لية جديدةلم يحصل البنك على أي موارد ما
  : الأثار الإنمائية المترتبة على نشاط البنك -٣

 مـشروعاً إسـتثمارياً ،      ٣٠٠منح البنك منذ بدء نشاطه التمويلي قروضاً لحـوالي          
 مليون ريال ، حفزت إستثمارات إجمالية تتجـاوز         ٦٠٠صناعياً وحرفياً،بمبلغ يقترب من     

 عامل وعاملة ، ترتب     ٨٠٠٠ثلاثة مليارات ريال،وساعدت على خلق فرص عمل لحوالي         
 مـن إجمـالي النـاتج       ١,٥على ذلك زيادة نصيب القطاع الصناعي التحويلي من قرابة          

في منتصف التسعينات ، فإتسعت بـذلك       % ١١المحلي في أوائل السبعينات ، إلى حوالي        
قاعدة الإنتاج الصناعي لتحل المنتجات المحلية محل السلع المـستوردة ، وتبـدأ الـسلع               

ية المحلية في رفع قائمة الصادرات اليمنية ، ورفد الخزينة العامـة بكثيـر مـن                الصناع
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الإيرادات الضريبية المتنوعة تفوق العشرة مليار ريال سنوياً ، من خلال عوائد ضـرائب              
  .كسب العمل ، وضرائب الإنتاج ، وضرائب الأرباح الصناعية وغيرها

  
  : حجم الإقراض السنوي للبنك -٤

م وحتـى نهايـة    ١٩٧٨حجم الإقراض السنوي للبنك من عام       ) ٩(رقم  يبين الجدول   
  .م ١٩٩٧

  )٩(جدول رقم 
  حجم الإقراض بالمليون ريال  السنة

٢٤,٧٠٠  ٧٨/١٩٧٩  
٢٠,٨٠٠  ١٩٨٠  
٣٤,٥٠٠  ١٩٨١  
٣٠,٤٢٠  ١٩٨٢  
٢٤,٦٨٠  ١٩٨٣  
٢٢,٠٥٣  ١٩٨٤  
٦٣,٩٠٢  ١٩٨٥  
٥٢,٩٩٦  ١٩٨٦  
٤١,٥٠٣  ١٩٨٧  
٢٩,٠٤٩  ١٩٨٨  
١٤,٠٩٩  ١٩٨٩  
٧٣,٥٣٢  ١٩٩٠  
١٢,٤٤٢  ١٩٩١  
١٠,٧٢٧  ١٩٩٢  
١٦,٣٥٧  ١٩٩٣  
٧,٠٨٦  ١٩٩٤  
٣٩,٠٠٠  ١٩٩٥  
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٢٩,٩٠٠  ١٩٩٦  
  ٩٣المصادقات   ١٩٩٧

  :التصنيف القطاعي للمشروعات التي مولها البنك الصناعي 
فيبين عدد القروض التي منحها البنك الصناعي اليمني منـذ          ) ١٠(أما  الجدول رقم     

  :م ،ومنه يمكن استخلاص المؤشرات التالية ١٩٩٧إنشائه،وحتى نهاية 
 مشروعاً صناعياً من عام     ٣٦٣بلغ عدد المشاريع التي قام بدراستها أو تمويلها          -١

  .م١٩٩٧م وحتى نهاية عام ١٩٧٨
  :توزعت تلك المشاريع على مختلف الأنشطة الصناعية على النحو التالي  -٢

  يكانيكية ، كيميائية وبلاستيكيةمواد بنـاء ، معدنية وم: الصناعية/ عدد المشاريع 
  )١٠(جدول رقم 

ــوع  نـ
  المنشأة

موا
د 

 بناء

معدنية 
وميكان

  يكية

كيميـا 
ئيــة 

وبلاس
  تيكية

غذا
  ئية

خ
شب

يــة 
وأثا
  ث

مــلاب
  س

جلد
  ية

صح
  ية

ــة  ورقي
  وثقافية

المج
  موع

ــدد  عـ
المشاري

  ع
٣٥  ١١  ٢٨  ٨  ٩  ٤٤  ٤٨  ٥٥  ٦٦  ٨٦

٥  

,١٣  ١٥,٥  ١٨,٦  ٢٤  النسبـة
٥  

١٢
,٢  ٢,٥  ٥,

٢  
٧,
٢,١  ٩    

ويتضح من الجدول أن صناعة مواد البناء قد أستحوذت على قرابة ربع القـروض              
مـن  % ١٨,٦الممنوحة من البنك ، تليها صناعة المنتجات المعدنية والميكانيكية وبنسبة           

، فالـصناعات الغذائيـة     %١٥,٥أجمالي قروض البنك،ثم الصناعات الكيميائية وبنـسبة        
، وتتوزع النسب الباقية على بـاقي       % ١٢,٤ة  ، والخشبية والاثاث بنسب   %١٣,٥بنسبة  

  .الصناعات الأخرى
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يلاحظ التنوع الكبير في الأنشطة الصناعية التي دعمهـا ومولهـا البنـك خـلال               -٣
العشرين عاماً الماضية ، مما أكسبة خبرة ومعرفة تراكمية فـي مختلـف اوجـه               

  ).١١،١٢،١٣،١٤،١٥(الاستثمار الصناعي ، كما تبينها الجداول 
 أتسم التوزيع الجغرافي لقروض البنك بانتشار كبير ، شـمل معظـم محافظـات               وقد

الجمهورية ، وأن حظيت المحافظات الرئيسية كصنعاء وتعز و الحديدة بنسبة عالية مـن              
أجمالي القروض الصناعية التي منحها البنك ، بحكم تـوطن الكثيـر مـن الاسـتثمارات                

  :الصناعية فيها
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المشاريع الصناعية التي درسها او اقر تمويلها البنـك الـصناعي           توزيع  )١١(جدول رقم 
  اليمني منذ تأسيسه 

  م حسب نوع الصناعة١٩٧٦في يوليو عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صناعة مواد  
نا ال

 صناعاتمعدنيه  
ه ك كان عدد السنه

المشاريع
القروض محولهقروض البنك

دولار
النسبه تكاليف 

المشاريع
تكاليف محوله
الى الدولار

النسبه عدد  
المشاريع 

القروض قروض البنك
محوله دولار

النسبه تكاليف 
 المشاريع

التكاليف محوله
الى الدولار

النسبه  

%  ١٠٠٠دولار ١٠٠٠ريال%  ١٠٠٠دولار ١٠٠٠ريال %١٠٠٠دولار١٠٠٠ريال% ١٠٠٠دولار١٠٠٠ريال   

 ٤.٥%١.٠٤٨ ٤.٨٢٠ ٨.٠% ٤٣٥ ٢.٠٠٠ ٦٩.٥١%٥٩.٨٧٤.٩٧٥١٦.٢٩٩%١٥.٠٣٠٣.٢٦٧ ٦ ١٩٧٨

 ٧.٦%١.٧٢١ ٧.٩١٦ ١٢.٢%٦٦٨ ٣.٠٧٤ ٥٠.٨٨%٤٢.٢٥٢.٩٨٥١١.٥١٨%١٠.٥٩٥٢.٣٠٣ ١٢ ١٩٧٩

 ٣.٣%١.٧٢٥ ٧.٩٣٥ ٦.٣% ٥٣٤ ٢.٤٥٥ ٣١.١٩%٤٣.٨٧٤.٩٥٨١٦.٣٩٥%١٦.٩٧٣٣.٩٦٠ ١٥ ١٩٨٠

 ٤.٢%١.٤٦١ ٦.٧٢٢ ٥.٩% ٣٨٩ ١.٧٩١ ١٠.٨٥%٢١.٤١٧.٤٦٥٣.٧٩٧%٦.٥٢٢١.٤١٨ ٦ ١٩٨١

 ٣.٠%٨١٧ ٣.٧٥٩ ٣.١% ٢٧٤ ١.٢٦١ ١٥.٤٤%٢٢.٠١٩.٠٩٣٤.١٥١%٨.٩٣٨١.٩٤٣ ٦ ١٩٨٢

 ٨.٨%٢.٨١٠ ١٥.١٧٢ ١١.٠%١.١٧٠ ٦.٣١٩ ٢٧.٣٦%٣٦.٥٤٧.١٨١٨.٧٣٧%٢٠.٩٣٢٣.٨٧٦ ١٠ ١٩٨٣

 ٢.٤%٦٠٠ ٣.٢٤٠ ٣.٤% ٣٢٣ ١.٧٤٥ ١١.١٣%٩.٢١٤.٦٧٨٢.٧١٨%٤.٧٤٠٨٧٨ ٦ ١٩٨٤

 ١١.٢%٤.٢٦٦ ٢٧.٧٢٩ ١٤.٢%١.٦٧٠ ١٠.٨٥٨ ١٦.١٧%٢١.٥٤٠.٠٦٧٦.١٦٤%١٦.٣٨٤٢.٥٢١ ١٤ ١٩٨٥

 ٥.٣%١.٧٨٨ ١٣.٠٥٢ ٤.٨% ٤٥٦ ٣.٣٣٠ ٦.٣٣%١١.٥١٥.٣٨١٢.١٠٧%٨.٠٠٠١.٠٩٦ ١ ١٩٨٦

 ٠.٢%١٦ ١٦٠ ٠.٢% ٧ ٣٢.٣٢٧٠%٣٨.٣٢٩.٠٩٨٢.٩٣٩%١٥.٢٥٠١.٥٤٠ ٢ ١٩٨٧

 ١٨.٧%٢.٩١٧ ٢٨.٥٨٦ ١٥.٨%١.١٠٦ ١٠.٨٤٠ ١٧.٥٨٥%١٤.٩٢٦.٧١١٢.٧٢٦%١٠.٢٠٠١.٠٤١ ٢ ١٩٨٨

 ٠.٣%٦٧ ٧٣٨ ٠.٣% ٢٣ ٢٥٠ ١.٨١%٠.٨٤.١٢٠٣٧٥%٦٤٧٥٩ ٢ ١٩٨٩

 ٢٥.٤%٧١٤ ١٢.١٤٥ ٢٥.٤%٣٣١ ٥.٦٢٧ ٣.٢٦%٢.٣١.٥٣٣٩٠%٥٠٠٢٩ ٢ ١٩٩٠

 ٥٥.١%١٦٠ ٣.٩٩٠ ٥٥.١%٧٦ ١.٩٠٠ ٧.٢١%٧.٢٥٢٥٢١%٢٥٠١٠ ١ ١٩٩١

 ٠.٠%٠ ٠ ٠.٠% ٠ ٠.٠٠٠%٠.٠٠٠%٠٠ ٠ ١٩٩٢

 ٣٣.٠%٥٦٧ ٢٢.٦٦١ ٢٩.٤%١٢٠ ٤.٨٠٠ ٠.٠٢%٠.٠٠٠%٠٠ ٠ ١٩٩٣

 ٠.٠%٠ ٠ ٠.٠% ٠ ١٤.٤٠٠%١٩.٤٦.٣٠٠٩٠%٣.٠٠٠٤٣ ١ ١٩٩٤

 ١٤.٩%٢٠٥ ٣٠.٧٢٧ ٣١.٤%٢١ ٣.٢٠٠ ٠.٠١%٠.٠٠٠%٠٠ ٠ ١٩٩٥

 ٣٩.٨%٣٤٦ ٤٥.٠٠٠ ٤٤.١%١١٥ ١٥.٠٠٠ ٠.٠٢%٠.٠٠٠%٠٠ ٠ ١٩٩٦

 ١١.١%٢٣١ ٣٠.٠٠٠ ١٣.٣%٧٧ ١٠.٠٠٠ ٠.٠١%٠.٠٠٠%٠٠ ٠ ١٩٩٧

٦.٢%٢١.٤٥٨ ٢٦٤.٣٥٢ ٨.٠% ٧.٧٩٧ ٨٤.٥٢٠ ٢٢.٦٦٦%٢٤.٣٤٢٥.٠٦٩٧٨.٠٢٧%١٣٧.٩٦١٢٣.٧١٤ ٨٦ المجموع 
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توزيع المشاريع الصناعية التي درسها او اقر تمويلها البنـك الـصناعي            )١٢(جدول رقم 
  اليمني منذ تأسيسه 

  وع الصناعةم حسب ن١٩٧٦في يوليو عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الصنــــاعات     الغذائـــــــيةصناعات   آيمائية    وبلاستيكية

عدد السنه
تكاليف قروض البنكلمشاريع 

المشاريع تكاليفالنسبه 
المشاريع

تكاليف محوله
عدد النسبهالى الدولار

لقروض محولهقروضالبنكالمشاريع
تكاليف النسبه دولار

 المشاريع
لتكاليف محوله
 النسبهالى الدولار

%  ١٠٠٠ دولار ١٠٠٠ ريال%  ١٠٠٠ دولار ١٠٠٠ ريال %  ١٠٠٠ دولار ١٠٠٠ ريال %  ١٠٠٠ دولار١٠٠٠ ريال  

 ٢٤.٠ ٥.٦٢٣ ٢٥.٨٦٧ %١.٥٥٤٢٨.٤ ٧.١٥٠ ٣ %٣٩٧١.٧ ١.٨٢٦ %١٨٠٣.٣ ٨٢٦ ١ ١٩٧٨%

 ٣١.١ ٧.٠٦١ ٣٢.٤٨١ %١.٦٣٠٢٩.٨ ٧.٥٠٠ ٣ %٢.١٩٥٩.٧ ١٠.٠٩٧ %٧٨٤١٤.٣ ٣.٦٤٢ ٣ ١٩٧٩%

 ٣٩.٨ ٢٠.٨٦٤ ٩٥.٩٧٥ %١.٣٧٣١٦.٣ ٦.٣١٥ ٣ %١٠.٤٥٧١٩.٩ ٤٨.١٠٠ %١.٨٧٩٢٢.٣ ٨.٦٤٢ ٤ ١٩٨٠%

 ٦٨.١ ٢٣.٩٣٤ ١١٠.٠٩٦%٢.٦٧٥٤٠.٣ ١٢.٣٠٣ ٦ %٥.٧٦٧١٦.٤ ٢٦.٥٢٧ %٢.٠٥٠٣٠.٩ ٩.٤٢٩ ٧ ١٩٨١%

 ٤٨.٩ ١٣.١٨٢ ٦٠.٦٣٩ %٣.١٨٦٣٦.٠ ١٤.٦٥٤ ٥ %٨.٥٦٩٣١.٨ ٣٩.٤١٦ %٣.٣٦٩٣٨.١ ١٥.٤٩٦ ٦ ١٩٨٢%

 ٣٠.١ ٩.٦٤٥ ٥٢.٠٨٣ %١.٣٨٠١٣.٠ ٧.٤٥٤ ٢ %٤.٣٤٢١٣.٦ ٢٣.٤٤٧ %١.٦١٤١٥.٢ ٨.٧١٥ ٥ ١٩٨٣%

 ٢٧.٨ ٩.٢٦٩ ٥٠.٠٥٠ %٣.١٣٣٣٢.٩ ١٦.٩٢٠ ٥ %٥.٤٢٩٢٢.٢ ٢٩.٣١٦ %٢.٦٢١٢٧.٥ ١٤.١٥٥ ٥ ١٩٨٤%

 ٣١.٢ ١١.٩٠٩ ٧٧.٤٠٧ %٢.٦١٥٢٢.٣ ١٧.٠٠٠ ٣ %١٤.٥٨٠٣٨.٢ ٩٤.٧٧٠ %٤.٥٨٦٢٩.١ ٢٩.٨٠٩ ٦ ١٩٨٥%

 ٤٠.٠ ١٣.٤٦٥ ٩٨.٢٩١ %٢.٢٥٠٢٣.٦ ١٦.٤٢٥ ٣ %١.١٤٦٣.٤ ٨.٣٦٤ %٥٤٨٥.٨ ٤.٠٠٠ ١ ١٩٨٦%

 ٠.٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %١.١٨٩١٣.١ ١١.٧٧٤ %٥٨١١٤.٥ ٥.٧٥٠ ٣ ١٩٨٧%

 ٠.٣ ٤٤ ٤٢٧ %٠.٤ ٢٦ ٢٥٠ ١ %٥.٨٨٢٣٧.٧ ٥٧.٦٤٤ %٢.٩٥٩٤٢.٣ ٢٩.٠٠٠ ٣ ١٩٨٨%

 ٣.٢ ٦٣٩ ٧.٠٣١ %٥.٠ ٣٦٤ ٤.٠٠٠ ١ %١٧.٠٠٢٨٣.٩ ١٨٧.٠٢٣ %٦.٣٥٩٨٧.٣ ٦٩.٩٥٠ ٦ ١٩٨٩%

 ٠.٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %١.٦٩٧٦٠.٤ ٢٨.٨٥٠ %٨٢٤٦٣.٣ ١٤.٠٠٠ ١ ١٩٩٠%

 ٠٠.٠ ٠ ٠ ١٩٩١  % ٠.٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠٠.٠ ٠%

 ٨٦.٢ ٦٠٦ ١٨.١٩٢ %٢٠٧٨١.٦ ٦.٢٠٠ ٣ %٠٠.٠ ٠ % ٠٠.٠ ٠ ٠ ١٩٩٢%

 ٦.٦ ١١٤ ٤.٥٤٠ %٤.٩ ٢٠ ٨٠٠ ١ %٥.٩٢٩.٧ ٢٠.٣٤٤ %٧٥١٨.٣ ٣.٠٠٠ ١ ١٩٩٣%

 ١٤.٤ ٩٠ ٦.٣٠٠ %٤٣١٩.٤ ٣.٠٠٠ ١ %٠٠.٠ ٠ % ٠٠.٠ ٠ ٠ ١٩٩٤%

 ٠٠.٠ ٠ ٠ ١٩٩٥  % ٥.٨ ٧٩ ١١.٨٩٣ %٣٣٤٩.٠ ٥.٠٠٠ ١ %٠٠.٠ ٠%

 ٠٠.٠ ٠ ٠ ١٩٩٦  % ٢٣.٩ ٢٠٨ ٢٧.٠٠٠ %٣٨١٤.٧ ٥.٠٠٠ ١ %٠٠.٠ ٠%

 ٢٨.٩ ٦٠٠ ٧٨.٠٠٠ %٢٣١٤٠.٠ ٣٠.٠٠٠ ٦ %٨.٨٣٨.٩ ١٠٥.٠٠٠ %١٥٤٢٦.٧ ٣٠.٠٠٠ ٣ ١٩٩٧%

%٣٤.١ ١١٧.٣٣١ ٧٥٦.٢٧٢%٢٠.٧٥٨٢١.٢ ٤٨١٥٩.٩٧١ %٧٩.٩٦٧٢٣.٢ ٦٩٢.٤٩٨ %٢٨.٥٨١٢٩.٢ ٥٥٢٣٦.٣٧٧ لمجموع

   



  

  
  

٨٤  

  ص.م.ص

  
  

توزيع المشاريع الصناعية التي درسها او اقر تمويلها البنـك الـصناعي            )١٣(جدول رقم 
  اليمني منذ تأسيسه 

  م حسب نوع الصناعة١٩٧٦في يوليو عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صناعـــة    الملابسصناعــات    خشبيـة    وأثاث

عدد السنة
  التكاليف محوله قروض البنكلمشاریع

  تكاليف محوله تكاليف المشاریعالنسبهالى الدولار
عدد النسبهالى الدولار

 القروض محوله قروض البنكلمشاریع
 التكاليف محوله تكاليف المشاریعالنسبهدولار

النسبه  الىالدولار

%  ١٠٠٠  دولار١٠٠٠ ریال %  ١٠٠٠  دولار١٠٠٠ریال  % ١٠٠٠ دولار١٠٠٠ ریال %  ١٠٠٠دولار١٠٠٠ ریال  

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٣ ٨٢ ٣٧٧ % ٠.٥ ٢٨ ١٣٠ ٢ ١٩٧٨%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٨ ١٨٢ ٨٣٩ %١.٤ ٧٧ ٣٥٦ ٤ ١٩٧٩%

٢٥٩٠.٥ ١.١٩١ %١.١ ٩٠ ٤١٥ ١ %٤.٥ ٢.٣٦٩ ١٠.٨٩٦ %٨.٦ ٧٢٤ ٣.٣٣١ ١٠ ١٩٨٠%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٤ ١٥٧ ٧٢٢ %١.١ ٧٣ ٣٣٥ ٤ ١٩٨١%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٥ ١٢٢ ٥٥٩ %٠.٢ ٢٢ ١٠٠ ٢ ١٩٨٢%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٨٣%

٧١٠.٣ ٣٢٦ %٠.٣ ٢٧ ١٤٧ ١ %١.٣ ٣٢٢ ١.٧٣٩ %١.٠ ٩٦ ٥٢٠ ٢ ١٩٨٤%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٣.٠ ١.١٥٩ ٧.٥٣٢ %٢.٨ ٣٢٦ ٢.١٠٠ ٤ ١٩٨٥%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٧.٥١٨٢٢.٣ ٥٤.٨٨٣ %٢٨.٠ ٢.٦٦٤ ١٩.٤٥٠ ٥ ١٩٨٦%

٢.٢٤٦٢٤.٧ ١٠.٣٣١ %١.١٦٢٢٨.٩ ١١.٥٠٠ ٢ %١.٠٧٠١١.٧ ١٠.٥٩٠ %١٠.٦ ٤٢٤ ٤.٢٠٠ ٢ ١٩٨٧%

٣٢٠.٢ ١٤٧ %٠.٤ ٢٦ ٢٥٠ ١ %١.٠ ١٥٩ ١.٥٦٠ %٠.٨ ٥٥ ٥٤٠ ٣ ١٩٨٨%

٢.٠٢٧١٠.٥ ٩.٧٨٢ %٦.٢ ٤٥٥ ٥.٠٠٠ ١ %٠.٢ ٣٧ ٤٠٩ % ٠.٢ ١٨ ٢٠٠ ١ ١٩٨٩%

٦٥٢.٣ ٣٠١ % ٢.٦ ٣٣ ٥٦٧ ٣ %٤.٠ ١١٢ ١.٩٢٦ %٣.٧ ٤٩ ٨٢٩ ٣ ١٩٩٠%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٧.٢ ٢١ ٥٢٥ % ٧.٢ ١٠ ٢٥٠ ١ ١٩٩١%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٢%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٣%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٤%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٥%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٦%

٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ %٧.٤ ١٥٤ ٢٠.٠٠٠ %٦.٧ ٣٨ ٥.٠٠٠ ١ ١٩٩٧%

%٤.٨٠٠١.٤ ٢٢.٠٧٨ %١.٨ ١.٧٩٢ ١٧.٨٧٩ ٩ %٣.٩ ١٣.٤٦٥ ١١٢.٥٥٨ %٤.٧ ٤.٦٠٣ ٣٧.٣٤١ ٤٤ مجموع
   



  

  
  

٨٥  

  ص.م.ص

  
  
  

بنـك الـصناعي    توزيع المشاريع الصناعية التي درسها او اقر تمويلها ال        )١٤(جدول رقم 
  اليمني منذ تأسيسه 

  م حسب نوع الصناعة١٩٧٦في يوليو عام 
  

صناعات    الخدمات    الصحيةالصناعات   الجلدیة

عدد   السنه
  المشاریع

  قروض
 البنك

  تكاليف محولة
تكاليف النسبهالى الدولار

المشاریع
  تكاليف محولة
عدد   النسبهالى الدولار

 المشاریع
 قروض
 البنك

  القروض محولة
تكاليف النسبه دولار

 المشاریع
  تكاليف محولة
 النسبهالى الدولار

%  ١٠٠٠  دولار١٠٠٠  ریال %  ١٠٠٠  دولار ١٠٠٠  ریال  %  ١٠٠٠  دولار ١٠٠٠  ریال %  ١٠٠٠  دولار ١٠٠٠  ریال 

٠٠.٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٧٨%

٠٠.٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٧٩%

٠٠.٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٨٠%

٠٠.٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٨١%

٠٠.٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٨٢%

٠٠.٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ ٠ %٤.٥٠٠١٤.١ ٢٤.٣٠٠ %١.٧٣٩١٦.٤ ٩.٣٩١ ٢ ١٩٨٣%

٩٦٠.٤ ٥١٨ %٤٣٠.٤ ٢٣٠ ١ %٥.٩٩١٢٤.٥ ٣٢.٣٥١ %٢.٤٠٧٢٥.٣ ١٣.٠٠٠ ٢ ١٩٨٤%

٠٠.٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٨٥%

٠٠.٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ ٠ %٨٠٣٢.٤ ٥.٨٥٩ %٢.٧ ٢٥٣ ١.٨٥٠ ١ ١٩٨٦%

٠٠.٠ ٠ %٠٠.٠ ٠ ٠ %١.٦٤٨١٨.١ ١٦.٣٢٠ %٧.٥ ٣٠٣ ٣.٠٠٠ ١ ١٩٨٧%

٢٧٣١.٨ ٢.٦٧٨ %٧٨١.١ ٧٦٨ ٤ %٣.٢٨٦٢١.١ ٣٢.٢٠٦ %١.٦٣٣٢٣.٣ ١٦.٠٠٠ ١ ١٩٨٨%

٢٢٠.١ ٢٤٣ %١١٠.١ ١٢٠ ١ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٨٩%

١٣٠٤.٦ ٢.٢١٦ %٢٦٢.٧ ٦٠٧ ٣ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٠%

٨٨٣٠.٤ ٢.٢٠٥ %٤٢٣٠.٤ ١.٠٥٠ ٢ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩١%

١٣١.٩ ٣٩٩ %٧٢.٦ ٢٠٠ ١ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٢%

٥٢٦٣٠.٧ ٢١.٠٢٥ %١٩٤٤٧.٤ ٧.٧٥٠ ٦ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٣%

٢٢٥٣٥.٩ ١٥.٧٥٠ %١٠٧٤٨.٤ ٧.٥٠٠ ٢ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٤%

١.٠٦٥٧٧.٤ ١٥٩.٧١١ %٠٠.٠ ٠ ٦ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٥%

٨٥٩.٧ ١١.٠٠٠ %٣١١١.٨ ٤.٠٠٠ ١ %٦٣١٢٦.٥ ٣٠.٠٠٠ %٧٧٢٩.٤ ١٠.٠٠٠ ١ ١٩٩٦%

٩٢٤.٤ ١٢.٠٠٠ %٣٨٦.٧ ٥.٠٠٠ ١ %٠٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٩٧%

%٢.٦١٥٠.٨ ٢٢٧.٧٤٥ %٥٨٦٠.٦ ٢٧.٢٢٥ ٢٨ %١٦.٤٥٩٤.٨ ١٤١.٠٣٦ %٦.٤١٣٦.٦ ٥٣.٢٤١ ٨ مجموع
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  ص.م.ص

دور مؤسسات التمويل الاستثماري في ظل التحول الى اقتصاد السوق الحـر وتنفيـذ           •
  .برامج الخصخصة

م الى تبني فلسفة الاقتصاد الرأسمالي الحر ، والعمل         ١٩٩٥اتجهت الدولة منذ أبريل     
توجيه النشاط الاقتصادي استثمارا وإنتاجـا وتوزيعـا ، وفـق           بأليات السوق ، في إدارة      

  : الاتجاهات التالية 
  .العمل على إحلال اقتصاد السوق ، الحر محل الاقتصاد المخطط -١
 سيادة آليات السوق ، ممثله في قوى العرض الكلي والطلب الكلي في تخصيص              -٢

فق قواعد ومؤشرات   الموارد الاقتصادية ، على مختلف الاستخدامات الإنتاجية ، و        
  ٠الربحية الخاصه

إلغاء كل مظاهر الدعم السلعي والخدمي بكل أنواعه وبمختلف صوره المباشـرة             -٣
وغير المباشرة لتعبر الأسعار السائدة عن القيمة الحقيقيـة للـسلع والخـدمات             

  .وعناصر الانتاج 
ديدها تحرير أسعار السلع والخدمات من التدخل الإجباري للدولة ، وترك مهمة تح            -٤

  .لآلية السوق ممثلة في قوى العرض والطلب 
 تحرير التجارة الخارجية من كافة القيود الجمركية والكمية والإدارية ، بما يحقق             -٥

انسياب السلع والخدمات بين مختلف الدول ، وفق مبدأ المنافسة الدولية ، وبعيدا             
  .عن تأثير السياسات الحمائية والحوافز التجارية 

صرف العملة المحلية ، وترك أمر تحديد سعر الـصرف التـوازني             تحرير سعر    -٦
  .لقوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي ، أي تعويم سعر الصرف 

 تحرير سعر الفائدة في سوق النقد ، وترك مهمة تحديد الفائدة التوازني لقـوى               -٧
  .العرض والطلب في السوق النقدي 

 وتقليص تدخل الدولة فـي النـشاط         خصخصة المشروعات الاقتصادية العامة ،     -٨
الاقتصادي،وإفساح المجال للقطاع الخـاص ليلعـب دوراً رائـدا فـي النـشاط              

  .الاقتصادي والاستثمار الإنمائي 
 تقليص العجز في الموازنة العامة ، تمهيداً للقضاء عليـة ، وتحقيـق تـوازن                -٩

  .الميزانية أو فائض جاري فيها 



  

  
  

٨٧  

  ص.م.ص

  .خلال أسس وقواعد نادي باريس  معالجة قضية الدين الخارجي من  -١٠
ويترتب على كل تلـك التوجهـات ، أن يكـون النـشاط الاقتـصادي ، ومـستواه                  
واتجاهه،والاستثمار الإنمائي ومعدلات نمو الدخل والناتج والتوظيف والتوازنات القطاعية         
والكلية،جميعها مرهونة بأداء القطاع الخاص وتفاعله الإيجابي مـع الـسياسات الماليـة          

لنقدية والاقتصادية ، الأمر الذي يزيد مـن أهميـة الأطـر المؤسـسية والتـشريعات                وا
الاقتصادية ، والآليات الإنمائية في خلق وتحفيز المبادرات الإنمائية والأنشطة الاقتصادية           
للقطاع الخاص ، في ظل تراجع الوظيفة الاقتصادية للدولة ،وبناء على ذلك يتعين وضـع               

قوانين والأنظمة الاقتصادية،بما يكفل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص        وتنفيذ التشريعات وال  
المحلي والأجنبي على الاضطلاع بدور أكبر ، ومشاركة أوسـع،في النـشاط الاقتـصادي              
والاستثماري الإنمائي من خلال الحوافز والإعفـاءات الجمركيـة والـضريبية ، وتقـديم              

وحرية ممارسة النـشاط الاقتـصادي ،       الضمانات والكفالات التي تحمي حقوق الملكية ،        
وإحاطته بالأمن و الأمان والحماية القضائية والضبطيه اللازمة لتهيئة المنـاخ المـشجع             
والمطمئن للاستثمار والإنتاج والتجارة،وعلى نفس السياق ، يتحتم إعادة هيكلـة الإطـار          

 الوظيفـة   المؤسسي والجهاز الإداري بما يتوائم مع اقتصاد الـسوق الحـر ، وتقلـيص             
الاقتصادية للدولة ، وتيسير ممارسة القطاع الخاص لنشاطه ورعاية مـصالحة ، وفـي              
نفس الوقت تكتسب مؤسسات التمويل الاستثماري أهمية اكبر ، ويعول عليها للقيام بدور             
أقوى واشمل ، في تشجيع ودعم وتحفييز الاسـتثمارات الإنمائيـة الخاصـة ، وتعزيـز                

  : نامج الخصخصة ، ويتمثل ذلك باضطلاعها بالأنشطة الاتية الأهداف التنفيذية لبر
تقديم التمويل الإنمائي التكميلي الميسر ، متوسط وطويل الآجل ، للاسـتثمارات             -١

الإنمائية الخاصة في القطاعـات الإنتاجيـة الزراعيـة والـصناعية والخدميـه             
  .والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها

اللازمة ، بدءاً باستكشاف فرص الاستثمار ، و إعـداد           تقديم المساعدات الفنية     -٢
دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية والاجتماعية ، ومتابعة التنفيذ والتـشغيل          

  .والإدارة ، لضمان نجاح المشروع 
 إتاحة التمويل التكميلي اللازم للمشروعات المخصخصة ، بهدف مساعدتها على           -٣

اجية و إحلال الخطـوط الإنتاجيـة المتقادمـة         التجديد والتوسع في تقنياتها الإنت    
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بأخرى حديثة متطورة،بما يمكنها من الاستمرار في النشاط الإنتـاجي وتعزيـز            
  .قدرتها التنافسية 

 استكشاف فرص الاستثمار والترويج لها محلياً وخارجياً ، لاستقطاب مزيد مـن             -٤
 إيجابيـا   رؤوس الأموال للاستثمار في الاقتـصاد اليمنـي ، بمـا يحقـق دورا             

للاستثمارات الخاصة في خلق فرص العمل ، وزيادة الناتج والـدخل ومعـدلات              
  .النمو الاقتصادي 

وبطبيعة الحال ، فان اضطلاع المؤسسات التمويلية بهذا الدور ، يتطلب تـوافر المـوارد               
ي للدولة دور كبير ف: المالية الكافية لها،والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة ، وهو مطلب      

  .تأمينه ، والمساعدة على الوفاء به من مصادر تمويليه داخليه أو خارجية 
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  صناعة الموارد الإنشائية
  

المجتمع اليمني شأنه شأن العديد من المجتمعات الحديثة والنامية ،يشترك معها فـي             
العديد من السمات ولعل أهم السمات البارزة فيه ، هي أنه مجتمع يافع، إذ أن أكثر مـن                  

 مليـون   ٨ عاماً،وهذا يعني أن حـوالي       ١٥من سكانه يقعون في أعمار تقل عن        %)٥٠(
نسمة منه في سن الإعالة، وستصبح لهم متطلبات كثيرة في المستقبل القريـب ، وهنـا                

  .ندرك أهمية البناء والإسكان،وتوفر فرص العمل لهذا الزخم السكاني
 ، أو المحور الذي تتقاطع عنده وتعتبر صناعة المواد الإنشائية ، بمثابة نقطة الوصل

  .العديد من الخطوط الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية بطبيعة الحال
تستمد الصناعة بشكل عام ، والصناعة الإنشائية بشكل خاص ، أهميتها الحاسمة في             

  :التطور الاقتصادي والاجتماعي لليمن من الاعتبارات الأساسية التالية 
لاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها اليـوم ، هـي مـشكلة            أن أهم المشاكل ا    -١

من حجم القوى العاملة اليمنية ، وهـذا        % ٤٠-٣٠البطالة ، والتي تتراوح بين      
  .مليون عامل وعاملة)٤( إلى ٣,٥يعني أن عدد العاطلين  عن العمل يتراوح بين 

 تـوفير   أن الصناعات الإنشائية هي أكرم الحرف والمهن ، من حيث قدرتها على            -٢
فرص العمل،فهي القطاع الذي يستوعب الملايين من أبناء اليمن علـى مراحـل             

  -:التاريخ، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الاعتبارات التاريخية أهمها ما يلي
 أن صناعة المواد الإنشائية والبناء صناعة بـسيطة مـن النـواحي التقنيـة               -أ

ها ليست مكلفة كثيراً من ناحية      والفنية،وبالإمكان إتقانها بتدريب بسيط ،كما ان     
العمل في الصناعات الإنشائية يتراوح     /رأس المال المطلوب،فمعامل رأس المال    

، وهذا يعني أن تشغيل عامل واحد يتطلـب اسـتثمار           )  ألف ريال  ١٠-٨(بين
فـي هـذه    ) مليون ريال    ١٠-٨(واستثمار  ...في المتوسط ) ألف ريال  ١٠-٨(

فإنـة يـوفر    ) مليار ريال    ٨(ما استثمار الصناعات،يوفر مليون فرصة عمل،أ   
مليون فرصة عمل ، وكسب شريف لمليون عامل ، وهذا يمتد أثـره لـيمس               

مواطن ، إذا عرفنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة يتراوح بـين            ) مليون   ٧-٥(
  … أشخاص٧ إلى ٥
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مـن الموازنـة الـسنوية العامـة        %)٤(أن ذلك يعني ببساطة  أن استثمار        
 مشكلة البطالة من خلال الصناعة الإنشائية يعنـي حـل   للدولة،تخصص  لحل  

ورغم ان ذلـك التحليـل      ...من مشكلة البطالة  %)٥٠(مشكلة مليوني عامل أو   
بسيط ومبدئي ، ويحتاج إلى درجة من التعقيد والتحليل الارقى ، اذا ما أردنـا            
المواجه الفعلية والاستثمار ، ولكنه مع ذلك يمثل جوهر الحقيقة،ولن تتغيـر            

  .لصورة كثيراً اذا ما أدخلنا أدوات التحليل الاقتصادي الارقى والأكثر تعقيداً ا
الصناعات الإنشائية هي بحق صناعات إنسانية ، فهي لا تـتم فـي الاقليـه               ) ب

المغلقة أوتخدم عدداً محدوداً كالعديد من الصناعات ، ولكنها تتم من خـلال              
عاملة ، وفي نفس الوقـت      عدد كبير من السكان يعملون في رحابها كقوى         

وهي بذلك تـستحق أن يطلـق عليهـا هـذه           .يستخدمها كل السكان كمأوى   
التسمية ، وهي بهذه الصورة صفه مختـصرة للـوطن ، فـالوطن بمعنـاه        

  .الواسع هو الذي يوفر للإنسان المأوى وفرصة عمل وكسب شريف
 برع اليمنيون   يعتبر البناء والصناعات الإنشائية من الحرف والمهارات التي       )   ج

فيها وأجادوها منذ زمن طويل ، في الداخل والمهجر ، ولازال الأمر كـذلك              
  .إلى يومنا هذا

         هكذا تبدو الصناعات الإنشائية والإسكان بمثابة الفـردوس الموعـود ،           
والواقع .الذي يذلل أهم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية لليمن واليمنيين       

يحة ، ومفتاح فعال لمداخل ربما نعبر من خلالها إلـى     أنها نقطة بداية صح   
  .أفاق أرحب وأكثر واعديه وعطاء

وبمثل،ما لهذا الموضوع من تشويق للبحث ، فإنه طويل ومتشعب وسنحاول أيجـاز             
  -:المقومات الأساسية للموضوع في المحاور التالية

ئية ومـواد   تقدير حجم الطلب الكلي على منتجات صناعات المـواد الإنـشا          : أولاً
  .البناء

أن الطلب على منتجات الصناعات الإنشائية ومواد البناء ، يمكـن اعتبـاره             :ثانياً
ــراك     ــديموغرافي ، والح ــب ال ــسكان ، والتركي ــدد ال ــي ع ــة ف دال

  .السكاني،والتحضر
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  .أن الطلب الفعال يعتبر ايضاً دالة في الدخل وبالدرجة الأولي دالة في السعر:ثالثاً
  .لصناعي والتركز السكاني والسياسات المناسبةالتوطن ا:رابعاً

  
  -:الطلب على الإسكان والعوامل المؤثرة فيه-١

مما لاشك فيه أن آلاف الملايين من البشر من مختلف أنحاء المعمورة ، يتطلعون           -
إلى التنمية الشاملة لتحسين مستوى معيشتهم ، وبالتالي فان قـضية إشـباع الحاجـات               

ام متزايد بين راسمي سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،         الأساسية ، تحظى باهتم   
ولعل توفير السكن يعتبر من أهم عناصر إشباع الحاجات الأساسـية للإنـسان ، ويعتبـر      
السكن صلة وصل بين الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه،ذلك أن المعـايير الاجتماعيـة              

ومشكلة الإسـكان   ... شكل المسكن ومستواه   السائدة ، والعادات والتقاليد المتأصلة ، تحدد      
تلي حصول الإنسان على الغذاء والملبس من حيث الأهمية منذ الأزل،فقد اخترع الإنسان             
الكهوف والخنادق والعشش المصنوعة من القش ، لكنها لم تحقق الحماية الكافية ، فتعلم              

 ـ          ك إلـى ظهـور     بناء المساكن من الأخشاب والطوب والأحجار والخرسـانة،وقد أدى ذل
مشكلات جديدة ، فلم يتمكن من بناء المسكن المناسب واقتنائه سوى القلة الميـسورة ،               
وبالتالي فان هناك علاقة وثيقة جداً بين السكن الرديء والفقر والمرض ، وبين الـسكن               
المناسب والدخول المرتفعة لدى البعض ، وبعبارة أخرى فأن مستوى دخل الفرد يحدد له              

  .المطلوبنوع السكن 
فدخل الأسرة يعتبر من العوامل المهمة والمؤثرة على حجم الطلب الإسكاني ، بسبب             

  .تباين مستويات الدخل وتنوع حجم الوحدات السكنية المطلوبة من قبل الأسرة
  -:خصائص مشكلة الإسكان والعوامل المؤثرة في حجم الطلب على السكن

  -:يمكن إيجاز تلك الخصائص والعوامل فيما يلي
  -:الخصائص الديموغرافية 

  .نسبة الزيادة الطبيعية للسكان وخصائصهم حسب الجنس والسن)أ
  .الهجرة إلى المدن داخلياً وخارجياً)ب
  .معدلات نمو السكان في الحضر والكثافة السكانية)ج

  -:الخصائص الاجتماعية والاقتصادية
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 هـذه النـسبة بـين                           ارتفاع نسبة ما تدفعه الأسرة كأجر لسكنها ، حيث تتـراوح          )أ
  .من مستوى الدخل%)٤٠-٣٠(

اتجاه البعض ممن بلغوا سن الزواج ، ولاسيما أفراد الأسر التي تعيش في منازل              )ب
ضيقة بالنسبة لعدد أفرادها،سواء كانت هذه الأسر مالكة أو مستأجرة لمسكنها ،            

قل،وما يترتب على ذلك من بحث عن       إلى الزواج والاستقرار العائلي في بيت مست      
  .مساكن جديدة

الخـــصائص المتعلقـــة 
-:بالأرض  

تتمثل هذه الخصائص في وفرة الأرض أو ندرتها ، وأسعارها ، وكيفية استخدامها ،              
  .وأنواع الملكية

  -:الخصائص المتعلقة بنوع المسكن
  .كون المسكن فردي أو جماعي) أ
  .حجم المبنى)ب
  .عدد الغرف ونمطها)ج
  .الشكل الهندسي المعماري)د

  .الشروط المناخية والموقع الجيد)هـ
  :الخصائص المتعلقة بالتنظيم والتشريع الإسكاني

  .قوانين الإسكان)    أ
  .الإسكان التعاوني)   ب
  .إسكان ذوي الدخل المحدود)    ج
  .سياسة الإسكان)    د
  .التمويل والإقراض) هـ

طلب تأثيراً كبيراً،وعلى واضـعي الـسياسة       كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على ال       
  -:الإسكانية وضع هذه العوامل بعين الاعتبار وتتمثل هذه العوامل في

نـسمة عـام    )١٥,٩١٥,٠٠٠(يبلغ عدد سكان  الجمهورية اليمنية     : عدد السكان   )١
  .م٩٦
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،ومـن      %)٣,٧(م١٩٩٤-م١٩٨٨والذي بلغ خلال الفتـرة  : معدل النمو السكاني   )٢
الف يمني مـن الـسعودية      ) ٧٣٢( هذا المعدل متأثر بعودة حوالي       المعروف أن 

  .م٩٠/٩٢ودول الخليج الاخرى ، نتيجة لنشوب أزمة الخليج المعروفة عامي 
يتركز حجم الطلب على السكن بشكل أساسي ، في المـدن الرئيـسية الكبيـرة ،                )٣

ن والشحر  وخاصة في أمانة العاصمة ، عـدن ، تعـز ،  الحديدة ،  المكلا ، أبي               
نظراً لزيادة السكان بهذه المدن مقارنة بعدد المـساكن وكمـا يعكـسه             .والغيضة

  -:الجدول التالي
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  ))بـالألـف) ١(جـدول رقـم ((
ــدد   عواصم المحافظات  عـــ

  المساكن 
ــدد   عدد الأسر عــ

  السكان
١٤١,٠٠  ١٥٢,٠٠٠  أمانة العاصمة 

٠  
٩٥٤,٠٠

٠  
٦٥٣,٠٠  ٣٧,٠٠٠  عــدن

٠  
٣٩٨,٠٠

٠  
٤٦٤,٠٠  ٤٩,٠٠٠  تـعـز

٠  
٣١٨,٠٠

٠  
٤٤٧,٠٠  ٤٨,٠٠٠  الحـديـدة

٠  
٢٩٨,٠٠

٠  
ارتفاع عدد المهاجرين الذين يتـدفقون علـى المـدن الكبيرة،وعلـى العواصـم              )٤

بالذات،بحثاً عن فرص العمل من ناحية ، وفرص التعليم العالي من ناحية أخرى،             
التعليميـة  نظراً لتمركز الأنشطة الاقتصادية في تلك المدن ، ووجود المؤسسات           

أن الهجرة الداخلية تبرز أهميتها كظاهرة اجتماعيـة ، كونهـا           :((والصحية فيها   
إحدى العوامل الرئيسية المؤثرة على النمو السكاني ، والتغيرات الديموغرافية ،           
وتوزع السكان وأنتشارهم بين المحافظات ، وفي الريف والحضر ايضاً ، وعـادة       

ل ازدياد السكان في بعض المنـاطق وازديـاد         ما تنشأ وتنشط حركة الهجرة بفع     
الطلب على ضرورات الحياة والاحتياجات اللازمة ، بينما تكون الموارد المتاحـة            

  .والجدول التالي يوضح الهجرة الحالية في المدن الرئيسية للجمهورية)).محدودة
  ))صـافي ومعـدل الهجرة الحـاليـة )٢(جـدول رقـم ((

معـــــدل   جرةصـافي الهـ  المحـافـظـة
  الهـجرة

  ١٠٧,٤  ٤٨٨,٠٩٨  أمانة العـاصمة
  ٥,٦-  ١٠٩,٤٠٤-  صنـعـاء
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  ٢٤,٥  ٨٦,٧٠١  عـدن
  ٢,٥-  ٥١,٨٤٨-  تـعـز

  ١٠,٦  ١٤٩,٦١٨  الحـديـدة
ويلاحظ أن صافي الهجرة ومعدلها تتركز في عواصـم المحافظـات ذات الأنـشطة              

مـا بالنـسبة لعواصـم      أ...الاقتصادية، مثل أمانة العاصمة ومحافظتي عـدن والحديـدة        
  .المحافظات الأخرى فتعتبر طاردة للسكان مثل صنعاء وتعز

النقص الشديد في عدد الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد عليها، مع عدم            )٥
مع العلم بـأن    .قدرة القطاعات المعنية بحل مشكلة الإسكان لمواجهة هذه المشكلة        

  ).٢,١٩٨,٤٤٢(عدد المساكن في الجمهورية تبلغ
تدهور وتقادم وسوء أوضاع نسبة كبيرة من الوحدات السكنية القائمة ، والتي قد             )٦

  .من عدد المساكن%)٢(مسكن سنوياً بافتراض)٤٤,٠٠٠(تصل إلى
  .تكدس اكثر من أسرة واحدة في مسكن واحد)٧
ارتفاع معدل أشغال الغرفة الواحدة ، حيث يبلغ المعدل شخصين ، وقد يرتفع إلى              )٨

  .وخاصة بين الأسر ذات الدخل المحدود والمتدني. ذلكأكثر من
  : من الاستعراض السابق يمكن إيجاز الطلب العام على الإسكان على النحو التالي-
نسمة، النصف منهم   )مليون٢(أن عدد السكان في المدن الرئيسية يصل إلى حوالي        ) أ

 في كل مـن     أي حوالي مليون نسمة في أمانة العاصمة صنعاء، والمليون الباقي         
  .مدينة تعز والحديدة وعدن

يقيم عدداً من السكان يتراوح بين مليـون إلـى مليـون ونـصف فـي المـدن                  )ب
اب، ذمار، المكلا، الشحر، أبين، الغيظة،      -:الثانوية،وعواصم المحافظات و أهمها   

وشبوه، مأرب ،حجة، المحويت، زبيد، بيت الفقية، الجـوف صـعدة، عمـران،             
  .ل و سقطرى وغيرها من المدن والتجمعات السكانية البيضاء ،ماوية ،باج

يقيمون في  %)٣٠-٢٠(وعلى هذا يمكن القول بأن نسبة من السكان تتراوح بين         )ج
وبقية السكان وعددهم يقترب    ...التجمعات السكانية الحضرية الكبيرة والمتوسطة      
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،يسكنون قرى صغيرة متناثرة في الأريـاف ، يقتـرب مجمـوع    ) مليونا١٢ً(من  
  .تجمع سكاني) ألف٣٠(  ددها من            ع

يمكن بناءً على ما سبق ، تقدير سوق الإسكان ، ونطاق التواجد السكاني ، وحجم               )د
  .الطلب على الإسكان ، ومواقع هذه السوق

السؤال الهام الذي يمكن أن يطرح هو،هل التواجد السكاني القائم ودرجة التركز            )هـ
 المقبولة والمناسبة؟بمعنى أخـر هـل التوزيـع         السكاني في المدن هو الصورة    

السكاني القائم بين الريف والمدن هو الشكل المطلوب؟وبالتالي يتم بناء سياسـة            
وإذا .الإسكان والتركيز العمراني في المدن القائمة الرئيسية والثانوية بناءً عليه؟         

مراكـز  كانت هناك سياسة سكانية أفضل ، فإنه يمكن  اعتبار توزيع الإسـكان و             
النشاط الإسكاني آليه جديدة لإعادة توزيع التركز السكاني،وأماكن فرص العمـل           

  .الجديدة التي ستجذب بدورها أعداداً كبيرة من السكان
يمكن كتابة الطلب على الإسكان في كل من المـدن الرئيـسية،والمدن الثانويـة              -و

  -:والريف، على النحو التالي
  بـالألـف)٣(جـدول رقـم 

م المحافظــات   عـواصـ
  الكبيرة

ــدد  عــ
  السكان

ـــدد   عـدد الأسـر عـ
  السكان

  ٩٥٤  ١٤١  ١٥٢  أمانة العاصمة
  ٣٩٨  ٦٥  ٣٧  عـدن
  ٣١٨  ٤٦  ٤٩  تـعـز

  ٢٩٨  ٤٥  ٤٨  الحـديـدة
  ١٩٦٨  ٢٩٧  ٢٨٦  مجموع المدن الرئيسية

مجموع المـدن الثانويـة     
  ٢٠٠٠  ٣٠٠  ٢٦٠  المتوسطة والصغيرة

القرى والتجمعات السكانية   
  يةالريف

١٦٥
٤  

١٢٠٠٠  ١٨٢٠  
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٢٢٠  المجموع الكلي
١٦٠٠٠  ٢٤١٧  ٠  

   يمكن اعتبار الطلب على الإسكان دالة في عدد السكان -٢
يمكن اعتبار الطلب على السكن دالة في عدد السكان ، أي أن الإسكان يجـب أن                 .١

وأن توطن الإسكان ـ إذا لم يرد له ان يـستخدم   .يزيد بنفس نسبة تزايد السكان
  .ة توزيع السكان  ـ يجب أن يتطابق مع التوزيع السكاني القائمكآلية لاعاد

هناك طلب على إعادة بناء السكن الذي ينقرض بفعل الزمن والاستخدام أي تجديد              .٢
فـي العـام ، لأن العمـر        %)٢(ويمكن تقدير هذه النسبة بواقع      .الاندثار للمساكن 

 أن يضاف إلى هذا     ويمكن.الاستخدامي للوحدة السكنية خمسين عاماً في المتوسط      
  .البند خدمات الصيانة الاعتيادية

  ))بـالآلاف(الطـلب على السـكن )٤(جـدول رقـم (( 
ـــم  عـواصــــ

  المحافظـات الكبيرة
ـــدد  عــ

  المسـاكن
نسبة النمو وفقاً   

  للسكان
نـــــسبة 

  الإحلال
مجموع النمو  

  السنوي
  ١٨,٢  ٣  ١٥,٢  ١٥٢  أمانة العاصمة

  ٤,٤  ٠,٧٤  ٣,٧  ٣٧  عـدن
  ٥,٩  ٠,٩٨  ٤,٩  ٤٩  تـعـز

  ٥,٨  ٠,٩٦  ٤,٨  ٤٨  الحـديـدة
مجموع المـدن   

  ٣٤,٣  ٥,٧  ٢٨,٦  ٢٨٦  الرئيسية

مجموع المـدن   
الثانويــة المتوســطة 

  والصغيرة
٢٦,٠  ٥,٢  ٢٠,٨  ٢٦٠  

ــرى  القــــ
والتجمعات الـسكانية   

  الريفية
٦٣,١  ٣٣,١  ٣٠,٠  ١٦٥٤  

  ١٢٣,٤  ٤٤  ٧٩,٤  ٢٢٠٠  المجموع الكلي



  

  
  

٩٨  

  ص.م.ص

ي الطلب السنوي على الإسكان يصل إلى حوالي        نجد أن إجمال  )٤(من الجدول رقم     .٣
ألف مسكن منها فـي الريـف ، أي فـي القـرى             )٦٣(ألف مسكن ، يقع   )١٢٣(

من حجـم الطلـب     %)٥٠(ويمثل هذا العدد حوالي   .والتجمعات السكانية الصغيرة  
الكلي ، ويفسر ذلك بأن جزءاً كبير من السكان يتجه من الريـف إلـى المدينـة                 

في العام ، وينمو فـي     % ٣,٧ي الريف ينمو بمعدل أقل من       وبالتالي فأن الطلب ف   
في العام استجابة لنمو السكان بـسبب       %)٨(المدن المتوسطة والصغيرة بحوالي   

  .الهجرة الداخلية
  .سنوياً في المتوسط%)٥,٧(نمو الطلب الكلي على الإسكان حوالي .٤

على %)٤(و%)١٠(و%)١٢(وينقسم بين المدن الرئيسية،و الثانوية، والريف، بواقع      
  .التوالي

  -:الطلب على منتجات الصناعات الإنشائية-٣
سنبدأ من فرضية رئيسية بسيطة ، وهى أن كل أسرة تحتاج إلى مـسكن يمكـن                -١

  ). متر مربع١٠٠(افتراض مساحته بحدود
من المتعارف عليه هندسياً أن بناء وحدة سكنية بالمساحة السابقة ، سيحتاج إلى             -٢

وسيحتاج إلى كمية من الأسـمنت      ) طن ٥-٤(تتراوح بين كمية من حديد التسلح     
كـيس أسـمنت بالمقـاييس      )٤٠٠(،أو ما يعادل    ) طن ٢٠(تصل إلى                         

  .المعروفة بالسوق المحلية
سوف نهمل مؤقتاً المرافق الأساسية مثل الطرقات والشوارع الداخلية والمجاري          -٣

يستهان بها،ويجب أن تؤخـذ     الـخ ، وتمثل تكاليف لا      ... والكهرباء والاتصالات 
  .في الحسبان

لن ندخل اعتبار أي سياسة إسكانية تحاول إعـادة توزيـع الـسكان ، بالتـالي                -٤
سنفترض أن توزيع مشاريع الإسكان مستقبلاً ستتم في ضوء الوضـع الحـالي             

  .للكثافات السكانية وفي ضوئها
اد الإنشائية على   من الافتراضات السابقة يمكن وضع جدول يمثل الطلب على المو         -٥

  -:النحو التالي
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  ))بـالألـف)٥(جـدول رقـم ((
التجمعــات 

  السكانية
ــد  عــ
الوحدات 
السكانية  

  في العام

(المساحة
متــــر 

  )مربع 

ــد  حديـ
التسليح 

  )أطنان(

الأسم
ــت  ن

أطنا(
  )ن

  خشب
متر (

مكعب
(  

ألمنيو
م 

وزجا
  ج
  )٢م(

أحجا
ر 

(بناء
ــر  مت
مكعب

(  

ــلاط  ب
ــر ( مت

  )مربع

أمانــــة 
,١٨٢٠  ١٨,٢  لعاصمةا

١٠  ٣٦٤  ٩١  ٠٠٠,
١٤٥  ١٠٩  ٩

١٨٢٠  ٦  

  ٤٤٠  ٣٣٦  ٢٦  ٢,٦  ٨٨  ٢٢  ٤٤٠  ٤,٤  عـدن
  ٥٩٠  ٤٦٤  ٣٥  ٣,٥  ١١٨  ٣٠  ٥٩٠  ٥,٩  تـعـز

  ٥٨٠  ٤٦٤  ٣٤  ٣  ١١٦  ٢٩  ٥٨٠  ٥,٨ الحـديـدة
مجمــوع 
المـــدن 

  الرئيسية
٢٧٢  ٢٠٤  ٢٠  ٦٨٦  ١٧٢  ٣٤٣٠  ٣٤,٣

٣٤٣٠  ٠  

مجمــوع 
المـــدن 
الثانويــة 
المتوسطة 
  والصغيرة

٢٠٨  ١٥٦  ١٦  ٥٢٠  ١٣٠  ٢٦٠٠  ٢٦
٢٦٠٠  ٠  

ــرى    ٥٠٤٦٣٠٠  ٣٧٨  ١٢٦٣٨  ٣١٥  ٦٣٠٠  ٦٣القـ
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والتجمعات 
ــسكانية  ال

  الريفية

٠  ٠  

المجمــوع 
٢٥٠  ٦٢٥  ١٢٥٠٠  ١٢٣  الكلي

٩٨٤  ٧٥٠  ٧٤  ٠
٠  

١٢٣٣
٠  

 وحمام ومطبخ في كل منزل ،       ٤ أو   ٣احتسب كمية الأخشاب على افتراض عدد غرف        * 
وعليـه يقـدر مـا      .  سنتيمتر   ٥متر وسماكة   )١٢=٦×٢×١( أبواب مساحتها  ٦وبالتالي  

  .من المتر الكعب)٠,٦٠(يحتاجه المنزل في حدود 
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  مكانة صناعة الأسمنت في هيكل القطاع الصناعي
  

م ،  ١٩٧٣أولت الدولة اهتماماً كبيراً لصناعة الأسمنت منذ بدء إنشائها فـي العـام              
 ١,٢٥٠,٠٠٠احة حاليـاً تبلـغ   تمثلت في   إنشاء ثلاثة مصانع أسمنت بطاقة إنتاجية مت 

  -:طن سنوياً ، وذلك على النحو التالي
 ألف طن اسـمنت     ٢٥٠,٠٠٠وبطاقة انتاج إجمالية تبــلغ     : مصنع أسمنت باجل    

  .سنوياً
 ألف طـن اسـمنت      ٥٠٠,٠٠٠بطاقة انتاج تصميمية هي     :مصنع اسمنت عمـران    

  .سنوياً
  .اسمنــت سنـويـاً طـن ٥٠٠,٠٠٠بطـاقـة إنتاجية :مصنع أسمنت الــبرح 

 طــــن أسمنــت     ١,٢٥٠,٠٠٠وبـذلك تصبح أجمالي الطاقة المتاحـة هـي         
  .سنويـاً

وقد تمكنت صناعة الاسمنت من تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية كبيرة ، إذ وفرت             
فرص عمل لما يقارب ألفي عامل وموظف من مختلـف التخصـصات ، وآلاف الفـرص                

نت ، وساهمت بزيادة نصيب قطاع الصناعة التحويلية فى         للعمالة المرتبطة بصناعة الأسم   
الناتج المحلي بما يساوي على الأقل قيمة الانتاج المحقق سنوياً كما يبين ذلـك الجـدول                

  -:التالي
  )١(جدول 

  القيمة  الكمية  العام
٧٧٨,٨١٨,٤٥٣  ٨٣٥,٠٥٤  ٩٠  
٩٢١,١١٦,٥٧٠  ٨٤٤,٨١٢  ٩١  
١,٣٢٧,٥٠٦,٥٨٨  ٨١٤,٤٠٦  ٩٢  
١,٩٩١,٨٠٩,١١٨  ١,٠٨٣,٧٥٣  ٩٣  
٢,٣٧٠,٣٨٨,٥٨٢  ٩١٤,٩٥٢  ٩٤  
٤,٥٩٢,٦٢٦,٥٩٩  ١,١٠٤,٨٦٨  ٩٥  
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٥,٨٤٢,٨٩٠,٨١٠  ١,٠٢٠,٢٨٢  ٩٦  
١٠,٨٤٢,٨٩٠,٨١٠  ١,٢٣٥,٧٩٠  ٩٧

كما ان القيمة المضافة التي حققتها صناعة الأسمنت في اليمن مرتفعـه بالمقارنـة              
الخام المستخدمة في العمليـة     بغيرها من الصناعات التحويلية الاخرى ، نظراً لان المواد          

الإنتاجية متوفرة محلياً بكميات كبيرة ، بالاضافة الى المستلزمات الاخرى ، هذا بالاضافة             
الى ان هذه الصناعة قد ساهمت بشكل كبير في تمويل ميزانية الدولة وفى تخفيف العبء               

دولـة بعـد    على ميزان المدفوعات ، وتأتي مساهمة صناعة الأسمنت في تغذية خزينة ال           
النفط والضرائب والجمارك ،وقد سددت صناعة الأسمنت للخزينة من فوارق الأسعار فقط            

  -:المبالغ التالية
  )٢(جدول رقم 

  المبلغ  العام
٩٠٥,٠١٩,٢٢٩  ٩٣  
١,٣٥٥,٢٦٧,١٢٩  ٩٤  
٢,٦٨٨,١٨٩,٨٩٩  ٩٥  
٣,٢٧٨,٠٧٨,٥٠٠  ٩٦  

ينة العامـة ، سـواء    م فإن أجمالي المبالغ الموردة للخز     ١٩٩٧ أما فيما يخص عام     
تلك التي تم توريدها مباشرة من المؤسسة ، او تم خصمها من حسابات المؤسسة بالبنك               

ريـال يمنـي ، كمـا ان        ) ٥,٥١١,٦٦٦,٦٧٠(المركزي من قبل وزارة المالية بلغـت        
المؤسسة تسدد التزاماتها القانونية الاخرى كالضرائب والزكاة وحصة الدولة من الأرباح           

ة الانتاج الصناعي المحلي من صناعة الأسمنت في تخفيـف العـبء علـى              ، اما مساهم  
ميزان المدفوعات فيأتي من خلال الاستغناء عن جانب كبير من احتياجات السوق المحلية             

دولار في مينـاء    ٦٠التي كان سيتم استيرادها ، وعلى افتراض ان سعر الطن المستورد            
  -:زان المدفوعات كان كالتاليالحديدة فإن هذا يعني ان ما تم توفيره لمي

  )٣(جدول رقم 
  القيمة بالدولار  الكمية بالطن  العام
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٥٠,١٠٣,٢٤٠  ٨٣٥,٠٥٤  ٩٠  
٥٠,٨٠٨,٧٢٠  ٨٤٦,٨١٢  ٩١  
٤٨,٨٦٤,٤٢٠  ٨,٤٤٧  ٩٢  
٦٥,٠٢٥,١٨٠  ١,٠٨٣,٧٥٣  ٩٣  
٥٤,٨٩٧,١٢٠  ٩١٤,٩٥٢  ٩٤  
٦٥,٣١٨,٢٨٠  ١,٠٨٨,٦٣٨  ٩٥  
٦٢,٤٧٩,٢٦٠  ١,٠٤١,٣٢١  ٩٦  
٧٣,٧٤٧,٥٦٠  ١,٢٢٩,١٢٦  ٩٧  

ومع ان المؤسسة قد حققت هذه النجاحات ، إلا ان ثمة عوائق برزت لتحد مـن إمكانيـة          
  -:المؤسسة في توسيع طاقتها واهم هذه العوائق هي

عدم تنفيذ مشاريع التوسعات في كل من باجل وعمران والبرح ، فعلى الرغم مـن       -
م وفي الخطة   ٩١-٨٧ان مشاريع التوسعات اعتمدت في الخطة الخمسية الثالثة         

م ، وبعد ان أجريـت لهـا الدراسـات          ٢٠٠٠-٩٦الخمسية الأولى لليمن الواحد     
الجيولوجية والفنية والاقتصادية اللازمة ، إلا ان ندرة التمويل وخصوصاً بالقطع           
الأجنبي سواء من المصادر المحلية او من المصادر الأجنبية ،كان هـو الـسبب              

شاريع مع أهميتها في إشباع الطلب المحلي من        الرئيسي وراء عدم تنفيذ هذه الم     
  .المصادر المحلية ، بدلاً من استيرادها من الخارج 

 وما من شك في ان صناعة الأسمنت قد لعبت دوراً حاسم في التطور الاقتصادي               -
والاجتماعي ، ولكنها رغم حيوية هذا الدور ، فهي تحتاج لكي تستمر كصناعة             

كفاءة عالية ،وبحيث تحقق أهدافها ، وذلك يتطلب        ناجحة ومربحة الى ان تدار ب     
التقييم المستمر لأدائها ولمدى قدرتها على تحسين اقتصاديات المنتج ، لما لذلك            

  .من أهمية قصوى في استمرار العملية الإنتاجية وتطويرها
 وقد أولت المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ،اهتمامـاً كبيـراً             -

ن مستوى اقتصاديات المنتج، وذلك من خـلال تحقيـق الأهـداف         لمسألة تحسي 
  -:التالية
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  .زيادة كميات الانتاج المحققة عن كمية الانتاج المخططة -١
  .العمل على تخفيض تكاليف الانتاج -٢
تحسين جودة المنتج حتى يتمكن من القدرة على المنافسة التي تعرض لها من              -٣

ستهلك الكبيرة بجودتـه وبـسعره      قبل الأسمنت المستورد ، مما أكسبه ثقة الم       
المنافس ، في ظل سوق مفتوحة واوضاع اقتصادية قائمة على التحرير الكامل            

  .للاقتصاد 
    ان قدرة الأسمنت المحلي على المنافسة لا تعتمد على أي سياسة حماية ممنوحة             

، من  له تجاه المستورد، بل على العكس فإنه يدعم الأسمنت المستورد بطريقة او بأخرى              
خلال تشجيع الاستيراد لتغطية الفجوة بين الانتاج المحلي والطلب ، كما ان المؤسـسة لا               
تحصل على أي دعم مادي،وكل مستلزمات الانتاج المستخدمة في العملية الصناعية بمـا             
فيها الطاقة والزيوت والوقود تحصل عليها  بسعر السوق ، ويشكل النقص فـي الطاقـة                

نع وارتفاع سعر الوحدة من التيار العام سبباَ اضافياً لزيـادة تكلفـة             المتولدة داخل المصا  
  .الانتاج

   -:الطلب على الأسمنت وارتباطه بالوضع الاقتصادي
ارتبط الطلب على الأسمنت ارتباطاً كبيراً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد        

تصف السبعينات وحتـى الأعـوام   ان بدأت الدولة بالأخذ بأساليب التخطيط ، ابتداء من من 
م،حيث تمكنت اليمن من قطع شوطاً كبيرا فـي تنميـة القطاعـات الاقتـصادية               ٨٧-٨٦

المختلفة ، مما أدى الى زيادة كبيره في الطلب على مادة الأسمنت بفعل الزيادة الكبيرة في    
  .الإنفاق العام والخاص على قطاعات الإسكان والبناء والتشييد والطرق

 ـ١٩٨٦أجمالي استهلاك الأسمنت في عام      وقد قدر    ألف طن ، غطـى     ) ٢٠٣٨(م ب
  %.٣٥ألف طن وبنسبة) ٤١٧(الانتاج المحلي منها مقدار 
م تشير التقـديرات الأوليـة ، لـبعض         ١٩٩٥م وحتى   ١٩٩٠وخلال الفترة من عام     

 الاعتبارات الاقتصادية التي لها علاقة وثيقة بالطلب على الأسمنت ، ان بعضها نمت نمواً             
ملحوظاً والأخرى شهدت نمواً متقلباً ، فالتقديرات الخاصة بنصيب الفرد من الناتج القومي 
الإجمالي كما يوضحها الجدول التالي إذ ماقيمت بالعملة المحلية،سنجد أنها زادت ولكـن             

  .عند تقييمها بالدولار سنلاحظ أنها تراجعت سنة بعد أخرى
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  متوسط نصيب الفرد)٤(جدول 
  دولار  ريال  العام
٦٨٦  ٩٥٥٠  ٩٠  
٤٨٦  ١٠٧٤٢  ٩١  
٤٥٢  ١٢٨٨٤  ٩٢  
٣٨٢  ١٥١١٢  ٩٣  
٣٢٤  ١٧٨٧٨  ٩٤  
٢٨١  ٢٨٠٨٥  ٩٥  
٢٨١  ٣٦٠١٩  ٩٦  
  ــــ  ــــ  ٩٧
  م١٩٩٧المصدر كتاب الإحصاء 

  
  
  

  -:مصادر إشباع الطلب على الأسمنت
م شهدت أحداث وتغيرات جـسيمة      ١٩٩٧-١٩٩٠       كما هو معلوم فإن الفترة من عام        

 المستوى الوطني والمستوى الإقليمي، وقد كان لتلك الأحداث الأثر الكبير في خلق             على
  .أوضاع اقتصادية غير مستقرة وفى كبح النمو في قطاع البناء والتشييد

ومع ذلك فقد ظل الطلب على الأسمنت اكبر من الانتاج المحلي ، مما كان يـستدعي                
ن طريق الاستيراد من الخارج ، وتبـين  سد الفجوة بين الانتاج والطلب على الأسمنت ع   

أرقام الجدول التالي أجمالي العرض مـن مـادة الأسـمنت ومـصادر تغطيـة الطلـب                 
  .والاستهلاك

  الانتاج والاستهلاك ومتوسط نصيب الفرد)٥(جدول رقم 
العا

  م
ــاج  الانتــ

  طن١٠٠٠
الاســتيراد 

  طن١٠٠٠
الاستهلاك الكلـي   

  طن١٠٠٠
ــسكان   ــدد ال ع

   نسمه١٠٠٠
متوســـط 

   الفردنصيب
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١١٦  ١٢٨٦٠  ١٤٩٨  ٦٦٣  ٨٣٥  ٩٠  
١١٤  ١٣٧٣٦  ١٥٣١  ٦٨٥  ٨٤٦  ٩١  
١٤٤  ١٣٨٢٩  ١٩٩٠  ١١٧٦  ٨١٤  ٩٢  
١٢٥  ١٤٣٤١  ١٨٠٢  ٧١٨  ١٠٨٤  ٩٣  
٨٨  ١٤٨٧١  ١٣١٤  ٣٩٨  ٩١٤  ٩٤  
٩٣  ١٥٤٢١  ١٤٣٢  ٣٤٣  ١٠٨٩  ٩٥  
٩٠  ١٥٩٦١  ١٥١٦  ٤٧٤  ١٠٤٢  ٩٦  
  ــ  ــ  ١٥٤٥  ٣٦١  ١٢٢٩  ٩٧

  -:قراء لأرقام الجدول السابق ما يليوما نود الإشارة إليه من خلال الاست
على الرغم من تدني مستوى الانتاج المحلي بالأسـعار الثابتـة ، وتـدهور        -١

مستوى الدخل الحقيقي للفرد، وللارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء ، فإن            
الاستهلاك المحقق خلال الفترة المذكورة لم يكن اكبر من الانتـاج المحقـق             

اكبر من الطاقة التصميميه للمصانع الثلاثة وان نـسبة         فحسب ، وانما كان     
، وهو الأمـر    % ٧٦و% ٤١الانتاج المحلي في تغطية الطلب تراوحت  بين         

الذى كان يتطلب دوما تغطية الفارق بين العرض المحلـي والطلـب عليـة              
  .بالاستيراد من الخارج

اد علية فـي     ان الاستهلاك المشار إلية في الجدول السابق ، لا يمكن الاعتم           -٢
تقدير الطلب الفعلي في بلد يوصف بأنه لا يزال في المراحل الأولى للانطلاق             
، وهي المرحلة التي تحتاج الى دفعات قوية واستثمارات كبيـرة فـي كـل               

  .القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع البناء والتشييد والإسكان
في إشباع الطلب    ان الاستيراد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراكدة ، اسهم           -٣

، على الرغم من وجود إمكانية للعـب دوراً         % ٤٥و% ٢٤بنسبة تقدر بين    
اكبر حتى في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية ، وفى ظـل الطاقـات الإنتاجيـة               
المتاحة حاليا ، إذ ان الطلب لم يشبع بالكامل و لا يزال السوق يـشهد مـن                 
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 لم يتيحوا فرصة تزايد     وقت لآخر أزمات دورية ، ومع ذلك فإن المستوردين        
  .الطلب على الأسمنت والقيام باستيراد الكميات الكافية

  -:تسويق الأسمنت
  تتمثل المشكلة الرئيسية  بالنسبة لتسويق الأسمنت في الجمهورية ، في ان الانتاج             
المحلي لا يغطي الاحتياجات الكلية للسوق المحلية ، مما يعني وجود فجوة بين العـرض               

محلي والمستورد والطلب علية ، وقد كان ينجم عن هذه الفجوة أزمات دورية             بمصدرية ال 
حادة ، أفرزت سلسلة من المظاهر السلبية ، أهم تغيراتها حصول الـبعض مـن خـارج                 

على أوامر بالبيع بسعر البوابة،وكان يـتم       ) صناعة وتجارة الأسمنت  ( العملية الاقتصادية   
لغ كبيرة ، تمثل في حقيقتها إضافة أعباء جديدة فوق          بيع هذه الأوامر لتجار الأسمنت بمبا     

السعر الأصلي للكيس الذى كان متدنياً بالأساس ، مما كان يضاعف من سعره في السوق               
من جهة ، ومن جهة ثانية كان يحرض على الإخفاء المتزايد للكميات المستلمة بغـرض               

  .بيعها بأسعار مرتفعه في سوق موازية متنامية
رار تحرير سلعة الأسمنت المحلي وإعطاء المؤسسة المرونة والحريـة            وقد كان لق  

  .الكافيتين في التسويق ، الأثر الحاسم في القضاء على السوق الموازية لهذه السلعة 
  ومع تنفيذ آلية خلاقة للتسويق والتسعيرة وفقاً لـذلك ، عـم الاسـتقرار سـوق                

 ـ             دد الوسـطاء بـين المنـتج       الأسمنت المحلي ، وتتمثل هـذه الآليـة فـي تقلـيص ع
والمستهلك،فبعد ان كانت العملية التسويقية تقوم على أساس بيـع المنـتج للمؤسـسات              
المسوقة ، ثم تقوم هذه بالبيع لتجار الجملة ومنهم الى تجـار التجزئـة ثـم المـستهلك                  

  .النهائي
     أصبحت العملية التسويقية تتم على أساس بيع المنتج للوكلاء المعتمـدين لـدي            

الصانع على مستوي الجمهورية ، ثم يقومون بالبيع المباشر للمستهلك بالأسعار المحددة            
، وفى نفس الاتجاه فإن المؤسسة تعاملت مع آلية سوق الأسمنت بآفاق جديده،إذ أعطت              
اهتماماً كبيراً للتسعيرة التي تنجم عن التفاعل بين العرض والطلب في هذه الـسوق ، أي                

جبارياً وموحدا في كل الظروف لا يمكن التراجع عنـه ، وانمـا كـان               ان السعر لم يكن ا    
استجابة لما يحدث من تفاعل بين العرض والطلب ، ولذا فإن السعر طرأت علية تغيـرات                
كبيره انخفاضاً وارتفاعاًُ تبعاً لشدة المنافسة التي يتعرض لها منتج كل مصنع على حده ،               



  

  
  

١٠٨  

  ص.م.ص

اكبة التفاعلات في سوق الأسمنت ، هي التي مكنت وهذه المرونة السعرية القادرة على مو
الأسمنت المنتج محلياً في ان يضل هو الأسمنت الأكثر طلباً في السوق، لما يتمتع به من                
جودة،ومن سعر منافس، خصوصاً مع إدراك المستهلك ان الأسمنت المستورد يصل إليـه             

كثير من فاعليته وجودته ، وهو بعد فتره طويلة من إنتاجيه في البلد المصدر، مما يفقده ال
الأمر الذى يجعل مطالبة الجهات المختصة بضرورة فحص الأسمنت المستورد، والتأكـد            
من صلاحية استخدامه ومطابقة مواصفاته ، اثر التغيرات العالمية على صناعة وتـسويق      

  .الأسمنت
دة ، وذلـك   تشير كثيراً من التوقعات ان تجارة الأسمنت العالمية ستستمر في الزيـا  

انطلاقاً من ان هناك اتجاهاً قوياً لرفع الحواجز الجمركية ، وتطور وسائل النقل البحـري               
الخ هذا بالاضافة الى توسع     .. ومعدات التحميل والتفريغ،مما يخفض من تكلفة الواردات        

  .الطاقات الإنتاجية في دول الجوار
ج وتسويق الأسمنت المحلـي، إلا             ومع ان هذا قد لا يشكل خطورة كبيرة  على انتا          

ان هناك بعض المشاكل التي تواجه صناعة الأسمنت المحلي قد لا تمكنـه مـن منافـسة                 
  -:الأسمنت الخارجي ومنها

  .تحصيل مبالغ كبيره تحت مسمى فوارق الأسعار  -
 تقييم الأصول واحتساب الإهلاك بأسعار شراء الأصول ، مما لا يتيح إمكانيـة              -

سعيراً اقتصادياً ، كما يؤدي الى تـضخيم ظـاهري لإيـرادات            تسعير الانتاج ت  
المؤسسة يتم على ضوئه وضع تقديرات جزافية تلتزم المؤسـسة ، بتـسديدها             

  .لخزينة الدولة في شكل فوارق أسعار وضرائب وزكاة
ولخطورة هذه المشكلة واثارتها على اكثر من مستوى ،فقـد بـداء يتبلـور بـين                

ولية ، شعوراً  متزايداً بخطورة استمرار احتساب الإهلاك اسـتنادا           المتابعين للمتغيرات الد  
على أنظمة وقوانين صدرت في ظروف اقتصادية مغايرة تمامـاً للظـروف والمتغيـرات              
الدولية التي نشهدها الان ، وما يتطلبه ذلك من أهمية احتساب اقتصادي وواقعـي لكـل                

ثمر ، وذلك لكي يتمكن المنتج المحلي       عنصر من عناصر الانتاج وايضاً  رأس المال المست        
من القدرة على المنافسة في ظل شروط اقتصادية دولية تتجه نحـو رفـع أي سياسـات                 

  .حمائيه للمنتج الوطني 
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 وهذا النهج كان هو أحد أهم المتطلبات التـي ارتكـز عليهـا برنـامج الإصـلاح                 
  .تصادي الرشيدالاقتصادي الذى اختطته الدولة ، وهو ما يقضي به المنطق الاق
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  دور المرأة في النشاط  الصناعي 
  

تطور النشاط الصناعي في اليمن قد تطور منذ القدم ، فهو قديم قدم الـيمن وقـدم                 
حضارته ،فقد اشتهرت اليمن في العصر القديم بـصناعة الـسيوف وصـناعة النـسيج               

اسـتخدمتا  الحريري وكذا صناعة النحاس والرصاص ، حيث كانت المادتان الأخيرتان قد            
في بناء السدود، وتشهد على ذلك آثار سد مأرب القديم ، كما إن نشأة النشاط الـصناعي                 
قد ارتبطت بنشأة المدن والمستوطنات التي بنيت على طرق التجارة السبئية و الحميرية ،              
لذا فقد مارس اليمانيون الصناعة كحرفة متوارثة ،حيث كانت تزدهـر أحيانـاً وتتقهقـر               

رى ، وازدهرت مع رقي الدول التي أقامت الحضارات عبر التاريخ اليمني القديم             أحياناً أخ 
  :، غير ان النشاط الصناعي قد أصيب بالانحسار في القرون الأخيرة وذلك للأسباب التالية

  .الحرب الداخلية بين الدويلات المستقلة داخل اليمن -
وقعه الجغرافي  تعرض اليمن للاستعمار الخارجي من وقت لأخر ، طمعاً في م           -

  .الحساس و خيراتة
العزلة الرهيبة التي فرضها حكم الائمـة والـسلاطين والاسـتعمار الأجنبـي              -

  .لاستغلال موقعه الإستراتيجي وإمكانياته الإقتصادية
عدم إتاحة الفرصة للرأسمال الوطني والعربي والأجنبي للعمل فـي النـشاط             -

ن الاستثمار في هذا المجال الصناعي ، وعدم وجود تشريعات وقوانين تمكنه م
  .، وفي غيره بهدف تطويره وتحديثه

تجزئة اليمن الى شطرين ، الأمر الذى أدى الى تخلـف الـصناعة فـي كـلا           -
وفي ظل هذا الوضع كان من الصعب بل من المستحيل الحـديث            ...الشطرين  

عن دور المرأة في الصناعة الحديثة التي اتصفت بالحرفية ، والتقليدية التـي             
  .أثرت بما سبق سلبياًت

  : المرأة والصناعات الحرفية
كانت الصناعات الحرفية في اليمن تشكل الطابع السائد في الإنتاج الصناعي بـشكل             
عام ،حتى القرن العشرين ، حيث كان هناك اكثر من ثلاثين نوع من المنتجات الحرفيـة                

، و الإطبـاق الفـضية      صناعة الذهب والفضة ،وصياغة الحلي والأدوات المنزلية        ( مثل  
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،والأواني الفخارية والخزفية ، والأدوات الجلدية ،والسلاح       ) القمريات  ( ،وصناعة العقود 
وقد كانت المرأة اليمنية تقوم بدور أساسي في صناعة بعض المنتجات الحرفية            ) والنسيج

منتجات ، مثل المنتجات الخزفية والفخارية ، وتطريز الملابس النسائية ، وغير ذلك من ال             
،وقد تعرضت الصناعات الحرفية في بلادنا الى التدهور ،إذ تقلـصت قائمـة الـصناعات               

  :الحرفية بالتدريج ، وتراجعت منتجاتها بسبب مايلي
  .انفتاح اليمن أمام زحف المنتجات الصناعية الخارجية -
  .الهجرة اليمنية الى خارج الوطن -
 ـ        - أثيرات الحـوالات النقديـة     ارتفاع القوة الشرائية للمستهلك اليمني ، تحت ت

للمهاجرين ، التي شجعت المستهلك على الإقبال على المنتجـات الـصناعية            
المستوردة ، إلا إن الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ، قد أرغمـت            
بعض الأسر الى العودة لممارسة الصناعات الحرفية من جديد ، خصوصاً بعد            

دعم والتشجيع ، للعودة الى هذه الصناعات       أن وجدت من القيادة والحكومة ال     
  .الحرفية المتوارثة من جيل الى جيل

   -:المرأة وقانون العمل
حيث أن المرأة نصف المجتمع ، فلا يمكن للتنمية ان تتحقق إذا ظل الاعتماد علـى                

،والنصف الآخر مشلول ،لذا فقد كان مـن البـديهي بعـد            ) الرجل( نصف المجتمع وهو    
ة المباركة والتي نص أحد أهدافها على ان اليمنيين جميعاً متـساوون فـي              الثورة اليمني 

، فكان حصولها على    ) كما ورد هذا النص في إحدى مواد الدستور       ( الحقوق والواجبات ،    
حقوقها في التعليم والمشاركة في الحياة العامة بنفس المستوى الممنوحه للرجل ، وعليها        

 أنعكست تلك المبادئ والأهداف في أولويـات كرسـتها          وقد... نفس الواجبات التي عليه     
 صدر قانون العمل رقـم      ١٩٧٠ففي عام   :الثورة ليس فقط في أدبيات الثورة وتشريعاتها      

بان اليمنيين متساوون في حق العمل،فالرجل والمرأة :منه) ١٠(، والذي نصت المادة ) ٥(
  :منه على مايلي) ٣٤(متساويان في العمل، وتنص المادة 

سري على النساء النصوص المنظمة لتشغيل الجنسين دون التمييـز فـي العمـل              ت(
حيث روعي في هذه المـواد      ))٣٩(الى  ) ٣٥(الواحد بينهما مع عدم الإخلال بالمواد من        

: بعض الظروف والأوضاع الاجتماعية الخاصة بالمرأة ، والتي منها على سـبيل المثـال             



  

  
  

١١٢  

  ص.م.ص

ة مساء والسادسة صباحاً ، او تـشغيلهن فـي          عدم تشغيل النساء ما بين الساعة السادس      
الأعمال الضارة صحياً ، والشاقة ، مع حصول المرأة العاملة على إجازة وضـع قـدرها                

  %.٧٠سبعون يوماً بأجر قدرة 
أن خروج المرأة اليمنية للعمل المأجور خاصة في مجال الصناعة ،والـذي يتطلـب              

، يعتبر تحدياً ملموساً ناشئاً عن عملية       وجودها بجانب شقيقها الرجل سبع ساعات يومياً        
التطور والتغير المجتمعي،الذي حدث بفعل القضاء علـى موروثـات الماضـي الأمـامي              
والاستعماري ،فقد كانت المرأة تقوم بالعمل الإنتاجي وغير المأجور في أرضها وزراعتها            

قليدياً ومتعارفـاً   وتنتج كل ما تحتاجه في الريف ،وهو عمل غير مثمن لها ويعتبر شيئاً ت             
عليه ،ومتوارثاً جيلا بعد جيل ، وقد جاء خروج المرأة اليمنية للعمل في مجال الـصناعة                
نتيجة للتغير والتطور الذي حدث في الاقتصاد اليمني ،فالمرأة تشكل قوة إنتاجية فاعلة من 

جهـا  ولكي تحقق المرأة إدما   ... خلال استقرارها العلمي والنفسي والظروف الموضوعية       
في قوة العمل ،من الضروري دراسة المتغيرات التي تؤثر على مشاركتها في هذا المجال              
كالتعليم ، والصحة ، والتدريب والتأهيل وغيرها من العوامل التي تساعدها على خـوض              
المجال الصناعي ، وأهمية عمل المرأة في هذا المجال يأتي نتيجة لتأثير دورها وتـأثره                

  .ة بمستوياتها ، بشكل عام،وعلى المرأة نفسها بشكل خاصبالبنية الاجتماعي
  :المرأة والصناعات الوطنية

قد أسهمت في قيام الـصناعات الوطنيـة        ) سبتمبر وأكتوبر (إن قيام الثورة اليمنية     
  :المختلفة والتي تنقسم الى

  .صناعات استخراجية -
  .         صناعات تحويلية -  
  . مشاريع الكهرباء والمياه-
  : الصناعات الاستخراجية وتشتمل على-١

  . الخ…المعادن الاساسية ،والملح والبترول والاحجار والرمال  
  : الـصناعات التحويلية وتشتمل على-٢

  .الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ -
  .صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود -



  

  
  

١١٣  

  ص.م.ص

  .صناعة الخشب والموبيليا والاثاث -
  .اعة والنشرصناعة الورق والطب -
  .الصناعات الكيماوية ومنتجاتها الاساسية  -
  .الصناعات غير المعدنية -
  .الصناعات المعدنية والماكينات -
  .صناعات أخرى -

إن تواجد المرأة في الصناعات الوطنية قد أقتصرت على الصناعات التحويلية بنسبة            
% ..  ٠,٠٩في حين أن وجودها في الـصناعات الاسـتخراجية لا يتجـاوز              % ١,٦٨

  .فمساهمة المرأة في القطاع الصناعي يميل إلى الصناعات التحويلية 
وتبين الجداول التالية توزيع العمال الدائمين في المنشآت الصناعية الكبيرة حـسب            

فـي  ) عدا منشآت إستخراج النفط والغـاز     (النشاط الرئيسي والمهنة والنوع ،والإقراض      
رة والمتوسطة والصغيرة مقارنة بالرجل وعلى      الحضر والريف ،وكذلك في المنشآت الكبي     

  :النحو التالي
  )١(الجــدول رقـــم 

  النشاط الصناعي  ريــف  حــضـــر
  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور

٢٥,٥٨  الإجمـــالي
٤  

٢,٥٦
٥  

٢٨,١٤
٩  

١٣,٠٩
١٤,٠٦ ٩٦٣  ٧

٠  
التعـــــــــدين 

الاستخراجية(والمحاجر
(  

٣٨٧  ١  ٣٨٦  ٧٢٢  ٤٧  ٦٧٥  

  ٣٨٧  ١  ٣٨٦  ٧٢٢  ٤٧  ٦٧٥  ليةالصناعات التحوي
المـــواد الغذائيـــة 

  والمشروبات
١٨,٠١

٦  
٢,٠٠

٩  
٢٠,٠٢

٥  
١٠,٠٢

١٠,٧٨ ٧٦٧  ١
٨  

  ٤,٨٣٨ ٣٧٣  ٤,٤٦٥  ٦,٦٠٣  ٥٦٩  ٦,٠٣٤  منتجات التبغ



  

  
  

١١٤  

  ص.م.ص

  ١٠٠  ٤  ٩٦  ٢,١٤٧  ٢١٢  ١,٩٣٥  صنع المنسوجات
صنع الملابس وصنع   

  ـــ  ــ  ـــ  ٣٤٩  ٣٥  ٣١٤  الفراء

ــة  ــب والأحذي الحقائ
  ٣٦٠  ٥٤  ٣٠٦  ٢٢٢  ٥٣  ١٦٩  ودبغ الجلود

منتجــات الخــشب  
  باستثناء الأثاث

  ـــ  ــ  ـــ  ٣٩٩  ١١  ٣٨٨

  ٢١٤  ٢  ٢١٢  ٣٣٠  ٦٥  ٢٦٥  الورق ومشتقاته
ــشر   ــة والن الطباع

  ١١  ــ  ١١  ١,٠٨٥  ٢١٢  ٨٧٣  والنسخ

  ٤٤  ــ  ٤٤  ٢,٦٧٢  ٢٧٥  ٢,٣٩٧ مشتقات النفط المكررة
المنتجات الكيميائيـة   

  ١,٦٨٦ ١٧٢  ١,٥١٤  ٦٣٢  ١٩٨  ٤٣٤  ومشتقاتها

  ١,٦٤٦ ١١١  ١,٥٣٥  ١,١٣٣  ٦٧  ١,٠٦٦  المنتجات البلاستيكية
المنتجــــــــات 

  )الإنشائية(اللافلزية
٧٧٧  ٦  ٧٧١  ١,٩٦٧  ١٩  ١,٩٤٨  

ــادن   ــات المع منتج
  ٢١٥  ١٨  ١٩٧  ١,١٦٧  ٧١  ١,٠٩٦  المشكلة

  ـــ  ــ  ـــ  ١٦٠  ٣  ١٥٧  الآلات والمعدات
ــدات  الآلات والمعــ

  ١٧٦  ــ  ١٧٩  ٣٩  ١٥  ٢٤  الكهربائية

ات الطبيـــة المعـــد
  وأدوات القياس

  ـــ  ــ  ـــ  ٨١  ١١  ٧٠

              معدات النقل الأخرى
  ١٢  ــ  ١٢  ٢٧  ـــ  ٢٧  الأثاث



  

  
  

١١٥  

  ص.م.ص

  ١٩٦  ٤  ١٩٢  ٥٥٥  ٤٤  ٥١١  الأثاث
  ـــ  ــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  صياغة الذهب

  ٢,٨٨٥ ١٩٥  ٢,٦٩٠  ٧,٤٠٢  ٥٠٩  ٦,٨٩٣  الكهرباء والمياه
  ٨٧١  ٥  ٨٦٦  ٥,٨٦٣  ٤٧٥  ٥,٣٨٨  إمدادات الكهرباء

جمع وتنقية وتوزيـع    
  المياه

٢,٠١٤ ١٩٠  ١,٨٢٤  ١,٥٣٩  ٣٤  ١,٥٠٥  

  



  

  
  

١١٦  

  ص.م.ص

  )٢(الجدول رقم 
يبين توزيع العمال الدائمين في المنشات الصناعية الكبيرة حسب المهنة والنوع فـي    

  الحضر والريف
  جملة  إناث  ذكور  المهنة  العمال الدائمين

  ٤٢،٩٠٢  ٣،٥٢٨  ٣٨،٦٨١  الإجمالي
  ١،٠٨٠  ٢٤  ١،٠٥٦  دارة العلياالمديرون في الا  ١
  ١،٩٩٩  ١٥٣  ١،٨٤٦  الاختصاصيون  ٢
  ٦،٦٢٦  ١٢٥  ٦،٥٧١  الفنيون  ٣
  ١٨،٩٢٤  ١،٦٩٤  ١٧،٢٣٠  المشتغلون بأعمال الإنتاج  ٤
  ٥,٧٧٥  ٨٦٨  ٤،٩٠٧  المهن الكتابية  ٥
  ١,٦٣٣  ١٨  ١,٦١٥  مهن البيع  ٦
  ٥,٧٩٥  ٦٤٤  ٥,١٥١  مهن الخدمات  ٧

أصحاب العمل العاملين بدون      ٨
  ٢١٨  ـــ  ٢١٨  جرأ

العاملون من أفراد الأسـرة       ٩
  ٨٩  ٢  ٨٧  بدون أجر

  ٢٨,١٤٩  ٢,٥٦٥  ٢٥,٥٨٤  إجمالي الحضر
  ٧٢٤  ١٣  ٧١١  المديرون في الادارة العليا  ١
  ١,٤٧٣  ١٣٧  ١,٣٣٦  الاختصاصيون  ٢
  ٤,٥٦٣  ١١٦  ٤,٤٤٧  الفنيون  ٣
  ١٢,٥٠٠  ١,٠٥٦  ١١,٤٤٤  المشتغلون بأعمال الإنتاج  ٤
  ٣,٨١٥  ٥٥٤  ٣,٢٦١  بيةالمهن الكتا  ٥
  ٩٨٥  ١٥  ٩٧٠  مهن البيع  ٦
  ٣,٨١٥  ٥٥٤  ٣,٢٦١  مهن الخدمات  ٧

أصحاب العمـل والعـاملين       ٨
  ١٢٢  ـــ  ١٢٢  بدون أجر

  ٥٧  ٢  ٥٥العاملون من أفراد الأسـرة       ٩



  

  
  

١١٧  

  ص.م.ص

  بدون أجر
  ١٤,٠٦٠  ٩٦٣  ١٣,٠٩٧  إجمالي الر يف  
  ٣٥٦  ١١  ٣٤٥  المديرون في الادارة العليا  ١
  ٥٢٦  ١٦  ٥١٠  الاختصاصيون  ٢
  ٢,١٣٣  ٩  ٢,١٢٤  الفنيون  ٣
  ٦,٤٢٤  ٦,٣٨  ٥,٧٨٦  المشتغلون بأعمال الإنتاج  ٤
  ١,٨٦٥  ١٩٦  ١,٦٦٩  المهن الكتابية  ٥
  ٦٤٨  ٣  ٦٤٥  مهن البيع  ٦
  ١,٩٨٠  ٩٠  ١,٨٩٠  مهن الخدمات  ٧

أصـحاب العمــل والعــاملين    ٨
  ٩٦  ـــ  ٩٦  بدون أجر

العاملون من أفـراد الأسـرة        ٩
  ٣٢  ـــ  ٣٢  بدون أجر

ونلاحظ مما سبق تزايد أعداد النساء  في المجالات التي لا تحتاج لمهـارات فنيـة                
ودقيقة ، ولا تحتاج الى استخدام التكنولوجيا ، وفيما يلي الإحصائيات التي تبين ذلك فـي                

  -:المنشات المتوسطة والصغيرة
  )٣(جدول رقم 

  م١٩٩٦حتى عام يبين  مشاركة المرأة مقارنة بالرجل في المنشآت المتوسطة 
  جمـلـــة  إنــاث  ذكــور  المـــهـــنــــة

  ٧,٣٢٥  ٤٦  ٧,٢٧٩  الإجمـالي
  ٩٥٣  ٥  ٩٤٨  في الادارة
  ٦,٢١٧  ٣٢  ٦,١٨٥  في الإنتاج

  ١٥٥  ٩  ١٤٦  آخرون
  ٦,٨٧٠  ٤٦  ٦,٨٢٤  الدائمون

  ٩٤٦  ٥  ٩٤١  في الادارة
  ٥,٨٠٣  ٣٢  ٥,٧٧١  في الإنتاج



  

  
  

١١٨  

  ص.م.ص

  ١٢١  ٩  ١١٢  آخرون
  ٤٥٥  ــ  ٤٥٥  لمؤقتين والموسميينا

  ٧  ــ  ٧  في الادارة
  ٤١٤  ــ  ٤١٤  في الإنتاج

  ٣٤  ــ  ٣٤  آخرون
  



  

  
  

١١٩  

  ص.م.ص

  م١٩٩٦يبين عدد العاملين في المشاريع الصغيرة حتى عام )٤(جدول رقم 
  جملة  إناث  ذكور  المهنة

١,٢٥  ٥٠,٣٨٣  الإجمالي
٨  

٥١,٦٤١  

  ٣,٢٨٥  ٢١  ٣,٢٦٤  في الادارة
١,٢٣  ٤٦,٩٩٠  اجفي الإنت

٧  
٤٨,١١٧  

  ٢٣٩  __  ٢٣٩  آخرون
١,٢٥  ٤٧,٩٩٥  الدائمون

٨  
٤٩,٢٥٣  

  ٣,٢٢٥  ٢١  ٣,٢٠٤  في الادارة
١,٢٣  ٤٤,٥٩٢  في الإنتاج

٧  
٤٥,٨٢٩  

  ١٩٩  ــ  ١٩٩  آخرون
  ٢,٣٨٨  ــ  ٢,٣٨٨  المؤقتين والموسميين

  ٦٠  ــ  ٦٠  في الادارة
  ٢,٢٨٨  ــ  ٢,٢٨٨  في الإنتاج

  ٤٠  ــ  ٤٠  آخرون
  

يبين إجمالي العاملين الدائمين في المنشات الصناعية المختلفـة بحـسب           )٥(جدول  
  .م١٩٩٦النوع حتى عام 



  

  
  

١٢٠  

  ص.م.ص

  
المتوسط  النسبة  الكبيرة  نوع المنشأة

  ة
  النسبة  الصغيرة  النسبة

٤٠١٧  الإجمالي
٣  

١٠٠  ٤٩٩٠٥  %١٠٠  ٦٩٢٧  %١٠٠%  

٣٦٩٢  ذكور
٢  

٩١,٩
%  

٩٧,٤  ٤٨٦٢٩  %٩٩,٣  ٦٨٧٧% 

  %٢,٦  ١٢٧٦  %٠,٧  ٥٠  %٨,١  ٣٢٥١  إناث
يتضح من خلال الجداول أعلاه أن المرأة سواء في المنـشآت الـصناعية الكبيـرة               
والمتوسطة والصغيرة تشكل نسبة ضئيله مقارنة بالرجل ، ويرجع ذلك إلـى عـدد مـن                

  :الأسباب ، لعل أهمها
  .أن الأمية تشكل نسبة كبيرة بين النساء-١   
  .ة الكبيرة في الحضرتركز المنشات الصناعي-٢  
  .العادات والتقاليد التي لا تسمح للمرأة المشاركة في هذه الأعمال-٣  
أن المرأة التي حصلت على بعض المستويات التعليمية كالرجل لم نتمكن حتـى             -٤  

  .الآن من تقلد المناصب العليا مثل الرجل
  :المرأة والقروض الصناعية

تراض عند تعرضها لبعض العوامل الاجتماعيـة       تتجه المرأة للإق  : قروض نقدية  -   أ
  :المؤثرة مثل

  .عند شراء أرض/الطلاق ، البناء/وفاة الزوج/        الخلافات الزوجية
لا يزال إقتراض المرأة في هذا المجال محدوداً لعـدة أسـباب            :قروض صناعية -  ب

  :منها
  .عدم تمكن المرأة من الحصول على الضمانات اللازمة للقرض-١
ور الحس الاستثماري الصناعي لديها ، لافتقارها للتعليم الفني والتـدريب           قص-٢

  .المهني الذي قد يساعدها في هذا المجال



  

  
  

١٢١  

  ص.م.ص

 تعامل أجهزة الدولة مع المرآة ما زال قاصراً ، فهي لا تستطيع أخذ القرض               -٣
، وذلك خشية من عـدم      ) الزوج،الأخ،الأب،الابن(بأسمها بل بأسم أحد أقاربها    

  . اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها في عدم السدادالتمكن من
أن نسبة المقترضات في المشروعات الاستثمارية الصناعية الصغيرة لا تزال          -٤

ضئيلة مقارنة بالذكور ، وذلك لإرتفاع نـسبة ربـات البيـوت حيـث تـصل                
وكذلك ارتفاع نسبة الأمية بين     %)٢١,٩٥(مقارنة بنسبة العاملات  % ٦٩,٣٨(

  %).٧٦,٩(النساء حوالي
يبين مدى استفادة الإناث من القروض في المـشروعات الـصناعية مقارنـة             )٦ج(

  .م١٩٩٣-م١٩٩١بالذكور من عام 
  العام  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١

الإجما  إناث  ذكور
  لي

إجمال  إناث  ذكور
  ي

إنا  ذكور
  ث

إجمال
  ي

 ١٠٤ ٢٧  ٧٧  ٥٨  ١٤  ٤٤  ٤٠  ١٧  ٢٣  عدد
,٤٢  ٥٧,٥  النسبة

٥  
٧٥  ١٠٠,

٩  
٢٤,

١  
١٠٠ ٢٦  ٧٤ ١٠٠ 

  
من الجدول السابق نلاحظ أن نسبة النساء المقترضات للمـشاريع الـصغيرة كانـت           

م فقـد   ١٩٩٣م أما،عام   ١٩٩٢عام  %)٢٤,١(م ثم انخفضت الى     ١٩٩١في عام   %٤٢,٥
  %.٢٦وصلت النسبة الى 

  
يبين نسبة العمال في المشاريع الكبيرة التي يمتلكها في الغالب           )٧( يبين الجدول رقم  

  .م٩٣-٩١ها النساء من ذكور وتعمل في
  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  العام



  

  
  

١٢٢  

  ص.م.ص

إنــا  ذكور
  ث
  

الإجمال
  ي

الإجما  إناث  ذكور
  لي

  إجمالي  إناث  ذكور

  ٧٠٩  ٦٦١  ٤٨  ٤٦٩  ١٠١  ٣٦٨  ٢٩٨  ٣٩  ٢٥٩  عدد
,٧٨  ١٠٠  ١٣  ٨٧  النسبة

٥  
٩٣  ٦,٨  ١٠٠  ٢١,٥,

٢  
١٠٠  

وعات كما نلاحظ من خلال البيانات السابقة ، والآتية ، أن عدد العاملات في المـشر              
الصناعية الكبيرة في تزايد مستمر ، وبالتالي يمكن القول أن الاقتراض الصناعي لم يحدث   

  .تأثيراً كبيراً في مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية
يبـين عـدد القـروض والمبـالغ الموافـق عليهـا بالنـسبة للجـنس                           )٨(جدول  

  .م٩٥-٩٤خلال الفترة من 
ــو ع نــــ

  المقترض
  السنة  المبالغ  العدد

  م١٩٩٤   ريال٣,٠١٩,٢٠٠  ٣٨  الإناث
  م١٩٩٥  ٦٤,١٦٦,١١٩  ٨٢  للرجال

 ١٣٠,٠٠٠+ ريال ٦٧,١٨٥٣١٩  ١٢٠  الإجمالي
  دولار

  

يبين أعـداد القـروض الـصغيرة للنـساء مقارنـة بـالآخرين                                 ) ٩(جـدول رقـم 
  .م٩٥-٩٤خلال الفترة 

قـــروض   العام
  النساء

قــــروض 
  للمغتربين

قـــروض 
  للآخرين

  النسبة  الإجمالي

٥٩,١  ١٤٢  ٥٥  ٣  ٨٤  ٩٤  
٣١,٦  ١٢٠  ٧٢  ١٠  ٣٨  ٩٥  

  : المرأة والتعليم المهني



  

  
  

١٢٣  

  ص.م.ص

بالرغم من أهمية التعليم الفني والمهني في حياة المجتمعات والأفراد ، فإنه لم يظهر              
راكزه وطلابه ، أما    ولا يزال حتى الآن محدوداً في م      )م١٩٧٣(في اليمن إلا في السبعينات      

المرأة فلا تزال بعيدة عن هذا النوع من التعليم ، وذلك بحكم عدة عوامل اجتماعية ورواج 
الأفكار القديمة بان المرأة لا تملك القوة الجسدية والمهارات اليدوية اللازمتـين لـبعض              

ة تستطيع الأعمال كالميكانيك ، ولازال هناك مهن مقصورة على الرجال فقط ، مع أن المرأ       
  .في بعض المهن ان تستفيد من التعليم المهني

  )١٠(الجـــدول رقــم 
يوضح عدد المدارس والشعب والطلاب في مراكز التدريب المهني موزعـة بحـسب       

  .م١٩٩١محافظات الجمهورية وحسب إحصائيات سنة 
المحافظا  الإجمالي  الصف الثاني  الصف الاول

  ت
عدد 
المدا
  رس

شع
  ب

شع  ةجمل إناث  ذكور
  ب

جمل  إناث  ذكور
  ة

شع
  ب

إنا  ذكور
  ث

  جملة

ــة  أمانـ
  العاصمة

٢١  ٤  ١
١  

٢١  ٠
١  

٢١  ٣
٠  

٢  ٠
١
٠  

٤٢  ٠  ٤٢١  ٧
١  

٣  ٠  ٣٥  ٣  ٤٩  ٠  ٤٩  ٣  ١  تعز
٥  

٨٤  ٠  ٨٤  ٦  

٣٠  ٤  ١  الحديدة
٠  

٣٠  ٠
٠  

١٣  ٣
٨  

١  ٠
٣
٨  

٤٣  ٠  ٤٣٨  ٧
٨  

١٤  ٢  ١  ذمار
٣  

١٤  ٠
٣  

٤  ٠  ٤٠  ٢
٠  

١٨  ٠  ١٨٣  ٤
٣  

حضرمو
  ت

٣  ٠  ٣٢  ١  ٥٣  ٠  ٥٣  ١  ١
٢  

٨٥  ٠  ٨٥  ٢  



  

  
  

١٢٤  

  ص.م.ص

١  ٥  الإجمالي
٤  

٧٥
٦  

٧٥  ٠
٦  

١
٢  

٤٥
٥  

٤  ٠
٥
٥  

٢
٦  

١٢١
١  

١٢  ٠
١١  

  
الصعوبات التي تواجه المرأة في المشاركة كقوة إنتاجية لها تأثيرهـا فـي المجـال               

  -:الصناعي
إن المشاركة المتواضعة للمرأة في المجال الصناعي ممثلة بالعدد الضئيل للعـاملات            

التـي تـشكل   (هناك صعوبات تعترض المـرأة فيه ،إن دلت على شئ ، فإنما تدل على أن  
، لكي تتمكن من المشاركة بعدد اكثر بكثير من العدد الحـالي، وحتـى لا    ) نصف المجتمع 

يظل هذا النصف مشلولاً وعاجزاً عن المشاركة الفعالة ، ليس فقط في المجال الصناعي ،               
اوز ذلـك الوضـع ،      بل في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، فإنه لتج         

فمن المهم توافر الجهود المخلصة والنوايا الصادقة للاستفادة من هذه القـوة المعطلـة ،      
  -:تذليل كافة الصعوبات والعراقيل أمامها ، والتي من أبرزها 

القصور في تعليم وتدريب المرأة ، حيث لا زالت الأمية تشكل نسبة كبيرة فـي                .١
  .الريفيةصفوفها وخصوصاً في أوساط المرأة 

  . التمييز في التعليم والتدريب المهني والفني بين الرجل والمرأة  .٢
 عدم الاهتمام بالإكثار من المعاهد المهنية والفنية المناسبة لعمـل وأهتمامـات        .٣

وظروف المرأة بغرض حثها وجذبها للألتحاق بتلك المعاهد وتأهيلها لتتمكن من           
  .ات الوطنية المختلفة المساهمة في العملية الإنتاجية في الصناع

  .عدم وجود تأمين صحي سواء للذكور أو الإناث .٤
 عدم وجود دور حضانة لأطفال العاملات بالقرب من المنـشآت الـصناعية او              .٥

  .تابعة لها ولو بالاشتراك الشهري الرمزي 
  .  نسبة الأمية الكبيرة التي يتعذر بسببها المشاركة لعدد كبير من النساء  .٦
  . تدريبية منتظمة للمرأة عدم وجود دورات .٧
  تدني رواتب العاملات والتي لا تتناسب مع حجم العمل الذي يقمن به .٨



  

  
  

١٢٥  

  ص.م.ص

  المواصفات والتبادل التجاري وتحسين الجودة
  

تهتم معظم الدول ، سواء  المتقدمة أو النامية ، بزيادة تجارتها من الـسلع سـواء                 
  .المواد الخام منها أو المصنعة
امل الأساسية الرئيسية لضمان قدرة أي سلعة على المنافسة         فالجودة تعتبر أحد العو   

، فالدولة التي تريد أن تفتح  أسواقاً خارجية لمنتجاتها ، لا بد أن تحـافظ علـى سـمعة                    
منتجاتها بأتباعها أسلوب الجودة ، وتطبيق الأسس العلمية لزيادة قدرتها على المنافـسة             

ثر على تجارة أي منتجات صناعية أخرى ،        الدولية بسهولة ويسر ، ومن العوامل التي تؤ       
ثقة المستهلكين في سلامة وجودة ومسئولية السلع المستوردة ، والثقة بهذه الصادرات ،             

  -:لا تأتي ألا عن طريق الرقابة ، بغرض ضبط جودة الصادرات لضمان
  .تلبية السلعة لمتطلبات واحتياجات المستخدمين -
  .ملائمةوصول السلع بسهولة ويسر وبأسعار -
  .جودة وقدرة السلع على تلبية رغبات المستخدمين والمستهلكين لها -

وقد تزايدت أهمية ضبط جودة الصادرات ونجد ان الاهتمام بتلك القضيه قد اكتـسبت        
  .أهميتها بعد الحرب العالمية الثانية

 فاغلب الدول التي أرادت الدخول الى السوق العالمية ، عن طريق تصدير منتجاتها ،             
وأنظمـة شـهادات    . قد شرعت في إصدار العديد من التشريعات المساعدة مثل التفتيش           

  .المطابقة للصادرات ، كما أنشأت تشريعات التفتيش ، وفحص السلع المصدرة 
  -:المواصفات والتبادل التجاري وتحسين الجودة

 تعتبر عملية الصناعات التصديرية إحدى الأسس في تدعيم الاقتـصاد الـوطني،من           
خلال تدعيم ميزان المدفوعات،  الذي أصبح من الأمور الهامة للبحث عن مصادر لدعمه              
، والتجارة إحدى الوسائل الأساسية في تحقيق ذلك ، ونظراً للتنافس القائم بين الشركات              
العالمية في كسب الأسواق ، فقد أصبحت المواصفات القياسية وعمليـة ضـبط الجـودة               

دمة في اكتساح الأسواق العالمية،وكـسب ثقـة المـستخدمين          الوسيلة الأساسية المستخ  
والمستهلكين الخارجيين ، وأصبحت السلع والبضائع والخدمات تقيم عـن طريـق عـدة              

  -:خصائص ومميزات منها على سبيل المثال



  

  
  

١٢٦  

  ص.م.ص

  .تحقيق رغبه المستخدمين والمستهلكين -
  .الملائمة والمواكبة للغرض الذي وضعت من اجله -
  .أو الخدمةالمسئولية للسلعة  -

هو توفير مستلزمات التنمية الاقتصادية ، لتحقيق نسبة نمـو          . وبما أن هدف الدولة   
صناعي قوي ، فإنه ولابد من تغير نوعي وكمي في الميزان التجاري ، وتقلـيص حجـم                 
الاستيراد ، وتوجيه عملية التبادل التجاري من الاتجاه الحالي ، الى اتجاه أخر يمكن مـن                

الثروة بأنواعها ، وتصدير الفائض منها ، وبالتالي رفع مستوى المعيـشة            خلاله استغلال   
  .للفرد ، بما يتناسب ومقتضيات العصر ، والتطورات والتغيرات الحياتية عامة

ومن المستلزمات الأساسية لتطوير عملية الصادرات ، أو التبادل التجاري ،  نـشير              
  التي تحكم عملية التصدير والاستيراد ،        خصوصاً في هذا السياق الى القوانين الاقتصادية      

والتي ينبغي إيلائها اهتماماً خاصاً ، والذي من خلالها سيتم التوصل الى تحقيق مـردود               
إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني ، التوصل الى أعلى مردود ، وتحقيق الزيادة المطلوبة              

 بـالقوانين والمواصـفات     في حجم التبادل التجاري إقليميا ودولياً،خصوصا عنـد الأخـذ         
  .الموحدة 

ومن هذا المنطلق ، نجد أن دور المواصفات القياسية ، تعتبر أساسية فـي عمليـة                
التصدير،فهي كونها وسيلة للتفاهم ، وهوية وطنية لكل بلد ، فهي ايضاً ضمان للنوعيـة               

ملية التبادل الجيدة للمنتجات ، وتسهيل لعملية المقارنة بينها ، وأختيار الأفضل منها في ع         
  .التجاري

ولهذا فإن تحسين نوعية المنتجات المصدرة يعتبر من صلب الأهداف التي أوجـدت             
من اجلها المواصفات القياسية ، لأن عملية تحديد مواصفات الخامات والمـواد ، قبـل و                
أثناء عملية الانتاج والتسويق ، وحتى مرحلة وصولها الى منتج نهائي، من خلال اتبـاع               

فات القياسية  ، يعني مراعاة الدقة التامة في اختيار أنسب الخامـات ، واصـلح                المواص
العمليات ، وافضل الظروف ، لانتاج سلعة بخصائص مطلوبة ، وهذا يشكل ضماناً قويـاً               

  ..لإنتاج سلع بمستوى الجودة المطلوبة مقبولة محلياً وعالمياً على السواء
  :ات والأسعارعلاقة المواصفات القياسية بجودة الصادر



  

  
  

١٢٧  

  ص.م.ص

يعتبر معيار جودة الانتاج سلاحاً هاماً للنفاذ الى الأسـواق ، مثلـه مثـل الـسعر ،                  
  .والخدمات وغيرها من الأمور الخاضعة للمنافسة السوقية 

وعلية لابد من الموازنة بين تكاليف الجودة ، وبين قيمة هذه الجودة ، وعلاوة على               
  .ثباتها  ومطابقتها للمواصفات الموضوعة

  -:تنقسم  قيمة الجودة الى
القيمة المتـضمنة فـي التـصميم ، وتـشمل المظهـر والـسلامة ومميـزات                -١

  .الخ...استخدامها
القيمة الكامنة في المطابقة لمواصفات التصميم ، والقدرة علـى  تحقيـق هـذه               -٢

  .المطابقة
  -: جودة التصميم

وامل ، و يعتمد على     اختيار مستوى الجودة في التصميم يتم بناءً على عدة أسس وع          
  .نوع وطبيعة المادة والفعل المطلوب منها

أن بلوغ مستوى اكبر للجودة ، يرفع من قيمة الانتاج في الأسواق ، الى أن يـصل                 
الى الدرجة المقبولة ، بحيث تصبح بعدها الزيادة في تكاليف الانتاج ، نتيجة لتحسين اكبر               

 الإنتاج في السوق يرتبط بتكاليف إنتاجه  من القيمة المضافة ، حيث ان  تأثير سعر عرض         
  -:ومستوى الجودة للمنتج يتوقف على...، وهذا يتأثر بدوره بمستوى الجودة 

  .حاسية المستهلك لأي تغيير في الجودة-١
  .حاسيته للتغيرات في السعر-٢
  .حساسية التكاليف المتوسطة للإنتاج مقارنة بمستوى الجودة-٣

  :بوات أو السلع التعبئة والبيانات على الع
توجد قواعد خاصة تؤثر على نوع ومكان البيانات التـي توضـع علـى الـسلع أو                 
العبوات،ويمكن في هذه الحالة توجيه الاستفسارات المتعلقـة بالرقابـة علـى البيانـات              
الموضوعة على السلع أو العبوات،كذلك معرفة الصيغ اللازمة ، بالإضـافة الـى تغييـر               

  .مطبقة في المؤسسة المعنية في البلد المستوردالقوانين والقواعد ال



  

  
  

١٢٨  

  ص.م.ص

كما انه يمكن الرجوع بالنسبة الى المعايير العامة لوضع البيانات المـذكورة ، الـى               
الهيئات الدولية،للحصول على الخطوط التوجيهية ، فلا يجب ان تتعرض التعبئة أي تلـف              

  .أو عيوب
  -:التاليكما يجب ألا تكون التعبئة أداة للتزيف ونوضح ذلك ك

  .العبوة المغلفة يجب أن لا تملأ بأقل من سعتها الحقيقية-١
عرض المعلومات بطريقة واضحة ، وأسلوب يستطيع المستهلك العادي ان يقرأها -٢

  .ويفهمها،في ظل ظروف الشراء العادية
استخدام الآلة في تحديد تاريخ الانتاج والانتهاء ، وملائمتها للطـرق المتعلقـة             -٣

  .لسلامة ، وأن لا تترك فرصة لتغيير التواريخ بتواريخ جديدةبالصحة وا
  .المعلومات باللغة المستعملة في البلد المستورد-٤
تحديد رقـم الدفعـة ، وتـاريخ الانتـاج ، وبلـد المنـشاء ، وأسـم الـشركة                    -٥

  .المنتجه،والعلامة التجارية وغيرها من المعلومات
  -:التخزين والنقل

تجات المعدة للتصدير ، من العوامل الأساسية التـي يجـب           إن التخزين للسلع والمن   
الاهتمام بها،فالتخزين يعتمد على عدة عوامل محيطة تؤثر على المواد المصدرة بطريقـة             
مباشرة وغير مباشرة ، والعوامل المؤثرة على السلع في عمليات التصدير تتلخص فـي              

  -:الأتي
  .درجات حرارة التخزين الدنيا والقصوى-١
طوبة والعوامل المناخية الاخرى ، ومدى تأثيرها على السلع  أثنـاء عمليـة              الر-٢

  .التخزين
  .الضغط أثناء التخزين ، وعلاقته بالارتفاع والانخفاض-٣

وعلى هذا لابد من إنشاء مرافق تخزين ملائمة ، تتناسب والسلع والمنتجات المـراد              
بالوسائل الكفيلة بحمايتهـا ،    تخزينها بغرض التصدير ، وضرورة أن  تجهز تلك المرافق           

وحماية السلع ، من خلال صيانتها من وقت لأخر ، وفق دليل إرشادي يتم اتباعه من قبل                 
  .القائمين على عملية الصيانة ، والمحافظة على تلك المرافق
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ويجب المحافظة على حاويات الشحن وعدم أتلافها ، حتى لا تتعرض السلع المنقولة             
و التلف ، أو التحلل أو غيرها من العوامل المـؤثرة ، إذ أن عمليـة   من خلالها للكسر ، أ 

  .النقل لا تقل أهمية عن عملية التخزين ، إذ انهما يتعرضان لنفس المؤثرات 
  -:النقل

  -:يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات في عملية النقل للسلع والمنتجات المصدرة
متها ، وضمان قدرتها على نقـل       التفتيش على جميع وسائل النقل للتأكد من سلا       -١

  .السلع دون التأثير عليها
يجب التفتيش على حاويات النقل قبل عملية الشحن ، للتأكد من سلامتها وعـدم              -٢

  .تأثيرها على السلع والمنتجات المعده لعملية التصدير
وضع دليل عمل خاص لعمليات الصيانة والتفتيش الـدائم ، الملائـم للـشاحنات              -٣

  .الناقلة
  

  -:المعايير والمدونات والتوصيات الدولية
يجب على الدول المستوردة التي توجد لديها قواعد وإرشادات ومدونات وتوصـيات            
مكتوبة ، ان تتبع المعايير والمدونات التي تصدرها الهيئة الدوليـة ، كمـا انـه توجـد                  

المعـايير  توصيات دولية تساعد الدول سواء المستوردة أو المصدرة  ، على معرفة تلك              
  .والمدونات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير

ومن هنا نجد أن عملية التصدير والاستيراد تحكمهـا قـوانين وتـشريعات خاصـة               
  .بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أولاً ، وتشريعات وقوانين منظمة ترتيبيه ثانياً

ابع بشكل منتظم،كل ما    ومن هذا المنطلق نجد ان المؤسسات والشركات التصديرية تت        
يستجد من المدونات والمعايير الدولية ، لاستخدامها والاستفادة منها في عمليات التصدير            

  .والاستيراد
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  الواقع  الراهن و آفاق المستقبل: الصناعات الصغيرة 
مع تعثر بعض تجارب التصنيع الثقيل،وتزايد العجز في موازين المدفوعات ، وفـي             

أرتفاع تكاليف الاستثمار فـي المـشروعات الـضخمة،وصعوبة نقـل     ظل ندرة الموارد و 
التكنولوجيا وما يترتب عليها من استنزاف للموارد،يصبح التحول نحو مـسارات جديـدة             

  .للتنمية أمرا ضرورياً
وفي بلد مثل الجمهورية اليمنية تنتمي إلى الدول النامية بكل مظاهرها،يغدو الاهتمام            

  .ين وضرورة تشجيعهم هدفاً إستراتيجيا من أهداف التنميةبصغار الحرفيين والصناعي
كما أن عودة المغتربين من جراء أزمة الخليج،وانخفاض معدلات الادخار،وما يتبـع            
ذلك من ضعف إمكانات التراكم الرأسمالي،يجعل من تطوير الصناعات الـصغيرة قـضية             

  .ملحه ،لخلق فرص عمل جديدة ، ومحاربة الفقر والبطالة
يزيد من أهمية الصناعات الصغيرة ، في الآونة الأخيرة،الاتجاه الـذي تتبنـاه             ومما  

الدولة لإصلاح هياكل الاقتصاد اليمني،والتوجه نحو اقتصاديات السوق،وتفعيل دور القطاع      
الخاص للاستفادة من قدراته،من خلال إطلاق روح المبـادرة الفرديـة وتوسـيع نطـاق               

 عن تلبية حاجات السوق المحلية من سلع تحـل محـل           المشاركة في عملية التنمية،فضلاً   
الواردات،وتشجيع التوجه نحو استخدام الخامات المحلية في عملية التصنيع،مما يستدعي          
التوجه نحو الصناعات الصغيرة كمدخل جديـد للتنميـة الـشاملة بـشقيها الاجتمـاعي               

  .والاقتصادي 
  :التعريف بالصناعات الصغيرة 

لى تعريف موحد للصناعات الصغيرة ، نظراً لاخـتلاف مراحـل           لم يتفق الباحثون ع   
النمو،ومدى التقدم التكنولوجي والاقتصادي السائد،فما هو كبير في دولة حديثـة العهـد             
بالتصنيع ، قد يعتبر صغيراً في بلد أخر قطع مرحلة أكبر في النمو،وهناك أكثر من معيار                

وقد حدث تحول هام ، .. م إيضاحه لاحقاًيتم على أساسه تعريف المشروع الصغير كما سيت
  .على ضوء المستجدات ، حول مفهوم الصناعة 

فحتى منتصف السبعينات كان الأيمان بأهميـة المؤسـسة الكبـرى مهيمنـاً علـى               
الفكر،وكان ذلك النمط من المشروعات هو رمز التصنيع والنمـو ، ومحـور القـرارات               
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،وقامـت الدراسـات العلميـة      ) هو الأفضل  الأكبر(السياسية لأي بلد،حيث سيطرت فكرة      
والعملية بإبراز الآليات المدافعة عن ذلك النمط من المشروعات،واستندت في ذلـك إلـى              
مجموعة من المحاور ، وركزت على المزايا التي تتمتع بها المؤسسات الكبـرى ، مـن                

ج الكبير ، إضافة    حيث أن الانتاج فيها يكون بتكلفة اقل من خلال الاستفادة من مزايا الانتا            
  .الى قدرتها على المنافسة من خلال السيطرة على الأسواق 

أما المنشآت الصغيرة  فكانت تعتبر مجرد تعبير عن مرحلة من مراحل النمو،تـسعى             
جاهدة إلى زيادة حجمها حتى تصل إلى مرحلة من النمـو يـضعها فـي إطـار الحجـم                   

 ، بسبب الأهمية الكبيرة التـي  يمكـن أن           الأمثل،ولكن منذ السبعينيات تغيرت تلك النظرة     
تلعبة المؤسسات الصغيرة في النشاط الاقتصادي ، خاصة بعد التغييرات التـي عاشـتها              

  .الدول بمختلف مراحل نموها 
ولقد حرصت الدراسات الحديثة على النظر للمؤسسة الصغيرة باعتبارها كيان مستقل           

خاصة ، وليس مجرد مرحلة من مراحل نمـو         ومنفصل تماماً ،له أهدافه واستراتيجياته ال     
المشروع الكبير ، وله دوراً مغايراً تماماً لدور المؤسسة الكبيرة ويتمثل ذلك بوضوح في              
حالة ندرة الموارد إلى درجة تجعل من غير المجدي إقامة صناعات كبيرة اعتمادا علـى               

يث مقـدرتها علـى     تلك المصادر ، وهنا تقدم المشروعات الصغيرة البديل الأنسب من ح          
  .استيعاب تلك الموارد 

  :أسس التوجه نحو الصناعات الصغيرة
اختلفت المبررات التي تحكم التوجه نحو الصناعات الصغيرة ، وتراوحت الاجتهادات           
بين نظرة قديمة تأخذ بالمفهوم الاجتماعي ،باعتبار أن باعثها مجرد الرغبة فـي زيـادة               

ى أن ذلك القطاع يفتقر إلى القدرة الذاتية على التواجد          الدخل ، وقد ارتكزت تلك النظرة عل      
والنمو حيث يرتبط تاريخياَ ، وخاصة في مراحله الأولى،بالـصناعات الريفيـة وقطـاع              
الزراعة على وجه التحديد، لسد احتياجات ذلك القطاع ، أو تلبية الاحتياجات الاستهلاكية             

  .للمشتغلين في الزراعة 
كان ينظر الى  الصناعات الصغيرة كأداة للتنمية الاجتماعية ،          وطبقاً لتلك الأوضاع ،     

ولكنها بعيدة تماماً عن معادلة التنمية الاقتصادية ، و مع نمو القطـاع بكـل تكويناتـه،                 
وتداعي أسباب العزلة،وتوافر وسائل النقل والمواصلات والتطور في التقنيات المستخدمة،          
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البعد الاقتصادي،لارتباط الصناعات الصغيرة بعملية     أنفتح الباب لسيادة نظرة جديدة تأخذ ب      
التصنيع في المجتمع ، ومن هنا أصبح قطاع الصناعات الصغيرة يرتبط بكلا المفهومين ،              
فالدواعي والأهداف وأن كانت في مجملها اقتصادية مرتبطة بعملية النمو الاقتصادي فـي             

و ارتباطه بعملية التنميـة الـشاملة       المجتمع، ولكنها أيضاً لن تخلوا من البعد الاجتماعي         
  .بمختلف جوانبها

  
  

  -:أهمية الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية الشاملة 
تلعب الصناعات الصغيرة دوراً بارزاً في النـشاط الاقتـصادي والاجتماعي،وتـشكل            

ر الخصائص التي تتميز بها منظومة متكاملة من الآليات الدافعة للنمو الشامل، ويكمن الدو
  :الذي يمكن أن تؤديه المنشآت الصغيرة في مختلف نواحي تنمية المجتمع في 

  : مجال التشغيل-١
تشكل المشروعات الصغيرة حقائق إحصائية يصعب تجاهلها في تكوين البنيـة الهيكليـة             
للنشاط الاقتصادي ، من خلال الرقم الذي تمثلة في عدد المنشآت ، وعدد المشتغلين فيها               

  :ى إجمالي قوة العمل، بالنسبة إل
  :الزيادة العددية  للمنشآت الصغيرة-أ

من أهم نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية في منتصف الـسبعينات ، تـضاعف عـدد        
المنشآت الصغيرة في مختلف البلدان النامية والمتقدمة ، حيـث أصـبحت المـشروعات              

ت ، وفيما يلي بعض الأمثلة التي الصغيرة تمثل ترتيباً متقدماً في المكون العام لرقم المنشآ
  :تبين عدد المنشآت الصغيرة ونسبتها إلى إجمالي عدد المنشآت في بعض الدول

  نسبة المنشآت الصغيرة إلى إجمالي عدد المنشآت في بعض الدول) ١(جدول رقم 
  النسبة المئوية  الدولة

  %٩٠  الولايات المتحدة
  %٤٢  فرنسا
  %٨٥  مصر



  

  
  

١٣٣  

  ص.م.ص

  %٩٩  اليابان
  %٩٥  ماليزيا

  %٩٥  الجمهورية اليمنية
  %٩٩  الصين
  %٩٢  الهند

  %٩٨  كوريا الجنوبية
  
  : التشغيل -ب

نتيجة لزيادة عدد المنشآت الصغيرة ، زادت نسب التشغيل في هـذه المؤسـسات،و              
ارتفع التشغيل في أغلب البلدان الأوربية في فترة السبعينات والثمانينات يبينـه الجـدول              

  .التالي 
تطور نسبة التشغيل في بعض البلدان الأوروبية والأمريكية خلال السبعينات       )٢(جدول رقم   
  والثمانينات

نـــــسبة   السنة  البلد
نـــــسبة   السنة  التشغيل

  الزيادة  التشغيل

  %٩,٨  %٣٩,٩  م١٩٨٦  %٣٠,١  م١٩٧٧  إنجلترا
  %٣,١  %٥٧,٩  م١٩٨٧  %٥٤,٨  م١٩٧٠  ألمانيا

ــات  الولايـــ
  المتحدة

  %١,٢  %٣٥,٢  م١٩٨٦  %٣٣,٤  م١٩٧٦

  %٣,٧  %٧١,٨  م١٩٨٧  %٧١,٨  م١٩٨٢  البرتغال
  %١٠,٩  %٥٥,٢  م١٩٨٧  %٥٥,٢  م١٩٨١  شمال إيطاليا
  %٢٥  %٨٦,٤  م١٩٨٧  %٨٦,٤  م١٩٨١  جنوب إيطاليا

  %٣  %٤٢  م١٩٩١  %٤٢  م١٩٧١  كندا
  - ٤١ص- العدد الثامن - بحوث اقتصادية عربية -رضا فريع :المصدر 
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غيرة فـي مجـال التـشغيل،ومن ثـم         وهكذا يمكن أن نلاحظ أهمية الصناعات الـص       
المساهمة في عملية تقليص البطالة والإمكانات المتاحة لهذا القطاع فـي خلـق فـرص               

ويأتي ذلك في الوقت الذي عرفت فيه تلك الدول نسب عالية من البطالة،وموجات             ...عمل
ثلاً مستمرة من الاستغناء عن العمال من جانب المؤسسات الكبيرة،ففي الولايات المتحدة م           

م حتـى  ١٩٨٥ مليون فرصة عمل خلال الفترة من عـام  ٥,٨، خلقت الشركات الصغيرة   
  .مليون عامل خلال نفس الفترة٢,٣م،في حين استغنت الشركات الكبيرة عن ١٩٩٢عام 

  .في مجال التطور التكنولوجي والبحث العلمي-٢
  :القدرة على المشاركة في التقنية-أ

تصف السبعينات على جملة الآليات المدافعـة عـن         ارتكزت الأفكار السائدة حتى من    
المنشآت الكبرى،حيث ساد الاعتقاد في قدرتها على اعتماد اسـتثمارات كبيرة،لأغـراض            

  .التطور التكنولوجي ، كما ساد الاعتقاد بقدرتها على تطوير البحث العملي
 ـ         ة بوجـود  إلا أن جملة تلك الأفكار بدأت تتراجع ، كما ضعفت أركان النظرية المنادي

علاقة جدلية بين الحجم والقدرة على التطور التكنولوجي ، والتوسع في أغراض البحـث              
العلمي بفضل الإمكانيات الكبيرة ، وبالتالي القدرة على تخصيص مبالغ كبيرة للاسـتثمار             

  .في ذلك المجال
وقد أظهرت العديد من الدراسات ، أن المشروعات الصغيرة قادرة على الاضـطلاع             

 هام في مجال البحث والعلوم،وعلى سبيل المثـال أبـرزت إحـدى الدراسـات ، ان             بدور
المنشآت الصغيرة قد تواجدت بقوة في مجال تطوير التكنولوجيا في كندا ـ علـى سـبيل    

  -:المثال ، كما هو موضح في الجدول التالي
  ةكبيرتوزيع الاختراعات في عدد من المجالات بين المؤسسات الصغيرة وال)٣(جدول رقم

ــصناعات   الصناعات الصغيرة  المجموع الكلي  مجالات البحث والعلوم الــ
  الكبيرة

   اختراع١٥٨   اختراع٢٣٧   اختراع٣٩٥  الإلكترونيات والكمبيوتر
   اختراع٦٥   اختراع٩٣١   اختراع٩٩٦  التجهيزات القياسية

   اختراع١٥٧   اختراع٧٢   اختراع٢٢٩  المذياع والتلفزة
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   اختراع١٣٣   اختراع٧٧   اختراع٢١٠  التجهيزات الصيدلانية
   اختراع٦٦   اختراع٣٦   اختراع١٠٢  التجهيزات الطبية

   اختراع٣٣   اختراع٢٠   اختراع٥٣  الآلات الزراعية الثقيلة
   اختراع٦١٢   اختراع١٣٧٣   اختراع١٩٨٥  المجموع

  .المصدر السابق
  -:نقل واختيار التكنولوجيا الملائمة-ب

تقنية للمشروعات الصغيرة غير بالغة التعقيـد ، ولا تتطلـب           لما كانت الاحتياجات ال   
موارد ضخمة،بعكس الحال بالنسبة للمشروعات الكبيرة،فـإن الفرصـة تـصبح مواتيـة             
للمشروعات الصغيرة لشراء احتياجاتها من التقنية،وتظهر أهمية ذلك العامـل بالنـسبة            

ية بسهولة ومواكبـة التطـور      للدول محدودة الموارد،حيث يمكنها توفير احتياجاتها التقن      
الحاصل في ذلك المجال ، بالاضافة الى كفاءتها الكبيرة في اختيار الـنمط الملائـم مـن                 

  .التقنية الذي يناسب احتياجاتها 
أن قدرة المشروعات الصغيرة على الاختيار وسهولة النقل ، يمكنهـا فـي الأجـل               

ر متخصصة يمكن الاعتماد عليها الطويل بفضل عمليات الإحلال والصيانة ،من تكوين كواد
  .، والانتقال في مراحل تالية من طور النقل المباشر للتكنولوجيا إلى طور تنويعها

  -: تحقيق التكامل الإنتاجي-٣
من أهم الأدوار التي يمكن أن يطلع بها قطاع الصناعات الصغيرة ، الدور التكـاملي               

  -:مع الصناعات الكبيرة في الجوانب التالية
  :ية الصناعات الكبيرةتغذ-أ

يمكن للمشروعات الصغيرة أن تقوم بتلبية إحتياجات المـشروعات الكبيـرة ، مـن              
،أو )التي يتم استيرادها مـن الخـارج  (مكونات السلع والسلع الوسيطة ذات الجودة العالية  

أجزاء من المكون السلعي للصناعات الكبيرة ، حيث يمكن أن يتولى المـشروع الـصغير               
  .كلفة أقلإنتاجها بت

  -:ضمان التوريد وسرعة التلبية-ب



  

  
  

١٣٦  

  ص.م.ص

إعتماد المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة في تلبية إحتياجاتها من السلع           
الوسيطة،يشكل مصدر توريد آمن لتلك المشروعات ، يضمن تزويدها باحتياجاتها بصورة           

  .مستمرة دون انقطاع ، بعيداً عن مخاطر استيرادها من الخارج
جدر الإشارة إلى أن شركة جنرال موتورز ، احدى الشركات الأمريكية العملاقـة ،              وهنا ت 

 ألف شركة صغيرة لتغذيتها بمكونات احتياجاتها كما أن شركة رينو           ٢٦تعتمد على حوالي    
 آلف شركة ومقاول مـن البـاطن        ٥الفرنسية لصناعة السيارات تعتمد على ما يزيد عن         

  .ومورد صغير
  -:ن المحليزيادة نسبة المكو-ج

تحقيق التكامل بين المنشات الصناعية ، من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً فـي زيـادة                
نسبة المكون المحلي لبعض منتجات الصناعات الكبيرة،مما يؤدي في النهاية إلى ترشـيد             

  .الاستيراد ، وتوفير العملات الأجنبية ، وتقليل اختلال الميزان التجاري
   -:ي عملية الاندماج الاقتصاديدور المنشات الصغيرة ف-٤

تتمتع المنشآت الصغيرة بفضل حجمها وتركيبة إدارتها ، بقدرة كبيرة على إحـداث             
  -:إستقرار في الإنتاج والاستجابة السريعة لآليات السوق

  : إستقرار الإنتاج-أ
تتميز المنشات الصغيرة ببعض السمات التي تجعلها قادرة على العمل فـي ظـروف              

يلاحظ بساطة التنظـيم ،     :كس إيجابيا على العملية الإنتاجية،فمن حيث الإدارة        ملائمة،تنع
وقصر خطوط السلطة والمسئولية ، وبساطة شبكة العلاقات الأفقية والرأسية،حيث تنحصر 
تلك العلاقات فيما بين صاحب العمل والعاملين،فضلاً عن درجة كبيرة من اللامركزية فـي              

على إستقرار العمال،وترشيد التصرف في المواد والطاقـة ،         إتخاذ القرارات،ويساعد ذلك    
  .بشكل يخلق الظروف الملائمة للإنتاج

ومن ناحية العلاقات داخل المنشآت وخارجها،فهي تعتمد على شبكه بسيطة وغيـر            
مكلفة،تسمح بانتشار الخبر بسرعة ، ويتيح ذلك الفرصة لرصد المهارات،وتحرير الطاقات           

  .، وإطلاق روح الابتكار التكنولوجيالكامنة لدى العمال 
  :التوافق مع آليات السوق-ب
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ويتمثل ذلك في حالة انخفاض الطلب على بعض أنواع السلع أو الخدمات،بـشكل لا              
يشجع المشروعات الكبيرة على المخاطرة بإنتاجها،نظراً لانخفاض الطاقـة الاسـتيعابية           

لأكثر ملائمـة ، وعلـى نفـس        للسوق،وبذلك تكون المشروعات الصغيرة هي الأنسب وا      
الصعيد فإن الاتصال المباشر بالسوق في مرحلة التشغيل،يمكنه من التعرف على ظـروف             
الطلب والاستجابة السريعة له ، والمحصلة النهائية زيادة التمركز وزيادة القـدرة علـى              

  .المنافسة
  -:الصناعات الصغيرة في الاقتصاد اليمني 

  مفهوم الصناعات الصغيرة-
يوجد تعريف محدد للصناعات الصغيرة في الجمهورية اليمنية ، وهناك أكثر مـن             لا  

  .جهة وضعت معايير تتوافق مع طبيعة نشاطها أو إجتهادها 
وعلى سبيل المثال فوحدة تنمية الصناعات الصغيرة التزمـت بمعيـار رأس المـال              

تثمار فيهـا مبلـغ     المستثمر،وحددت المنشأة الصغيرة بالمنشاة التي لا يتجاوز حجم الاس        
  . ألف دولار أمريكي٢٠٠

لـسنة  )٤٥(بموجـب القـرار     (أما وزارة الصناعة فقد صدر عنهـا تعريفـاً أخـر            
،يعرف الصناعة الصغيرة وفقـاً لمعيـار رأس المـال وعـدد العـاملين فـي                )م١٩٩١

 عمال أو أقل ،     ١٠المنشأة،وطبقاً لذلك التعريف تعتبر منشاة صغيرة كل منشاة يعمل بها           
  . مليون ريال٢ تزيد قيمة الآلات والمعدات عن ولا

لكن المسح الصناعي الأول الذي تم إجراؤه مؤخراً ، اعتمد معياراً مختلفـاً لتحديـد               
الصناعات الصغيرة ، حسب عدد العمال في المنشأة ، حيث أعتبر المـشروع الـصناعي               

  ). عمال٤-١(الصغير هو المشروع الذي يبلغ فيه عدد العمال 
لى المعيار الأخير الذي اعتمده المسح الصناعي ، انه معيار ضـيق وقـد              ويؤخذ ع 

، ولكنه في تقديرنا غير كاف ) المايكرو(يصلح لتعريف الصناعات الحرفية أو الصغيرة جداً    
  .لتحديد المشروع الصغير

ومن خلال ذلـك يمكـن أن نتبـين أول مظـاهر القـصور فـي وضـعية الـصناعات                    
غير محددة بوضوح كاف لبناء أو رسم سياسة بعيـدة الأمـد            الصغيرة،فماهيتها ما زالت    

للنهوض بالقطاع على كافة المستويات المعنية  بشئون الصناعات الـصغيرة ، وبالتـالي              
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يغدو أمراً مطلوباً تحديد تعريف واضح يتميز بالمرونة،ويعكس نظرة واقعية للـصناعات            
ى فـي سـبيل وضـع محـاور         الصغيرة في الجمهورية اليمنية ، ومستقبلها كخطوة أول       

  .ارتكازيه جديدة للنهوض به 
  : موقع الصناعات الصغيرة في قطاع الصناعة

حسب بيانات المسح الصناعي الأخير الذي تم أجراؤه عن المنشآت الـصناعية فـي              
م،فإنه يمكن تصور وضعية الصناعات الصغيرة في البنـاء الهيكلـي لقطـاع             ١٩٩٥عام  

  -:ليةالصناعة تبعاً للمؤشرات التا
  -:عدد المنشات الصناعية الصغيرة-أ

  توزيع عدد العمال والمنشآت الصناعية في الجمهورية اليمنية)٤(يوضح الجدول رقم
  حسب فئات المنشآت

  النسبة  عدد المنشآت  النسبة  عدد العمال  وصف المنشأة

 ٣١,٧٣٨  %٤٨   عامل٥٣,٣٩٠  عمال)٤-١(صغيرة 
  %٩٥  منشأة

  %٤   منشأة١,١٨٩  %٧   عامل٧,٣٩٠  عمال)٩-٤(متوسطة
  %١   منشأة٣٦٤  %٤٥   عامل٤٩,٥٦٢   عمال فأكثر١٠كبيرة  

 ٣٣,٢٩١  %١٠٠  عامل١١٠,٣٤٢  المجموع
  %١٠٠  منشأة

أن أهم ما يمكن أن يستخلص من الجدول هو عدم التناسب بين منشات الـصناعات               
ة نـسبة   الصغيرة،وعدد العمال المشتغلين فيها،ففي حين تمثل المنشات الصناعية الصغير        

  .فقط من جملة المشتغلين في قطاع الصناعة% ٤٨، فإنها تستقطب % ٩٥
ويرجع ذلك إلى إن هذا القطاع مازال ضعيفاً وفي مراحل أولية من النمو،ويـستخدم              

 عامل  ١,٧عدداً محدداً من العمال ، حيث يبلغ متوسط عدد العمال في المنشآت الصغيرة              
يين أو الصناعات البسيطة منه إلى قطـاع يمثـل          فقط ، وهو بذلك أقرب إلى قطاع الحرف       

  .صناعات صغيرة بملامحها المتميزة التي بلغت طوراً متقدم النمو
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وتعكس هذه الوضعية حاجة القطاع إلى مزيد من الدفع ليواكب متطلبـات التنميـة،              
  .وتـأهيله ليصبح قادراً على خلق مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل

  -):مدى كفاءته(قطاعمساهمة ال-ب
بعض أهم المؤشرات الرقميه التي تعكـس مـدى فاعليـة           ) ٥(يوضح الجدول رقم    

  :وإنتاجية القطاع
  ) ٥(جدول رقم

  مساهمة القطاع  المؤشرات
  %٤٨  التشغيل

  %٢٥,١  قيمة الإنتاج الصناعي
  %٢١  قيمة الأجور

  %٣٢,٦  القيمة المضافة
 الصغيرة،بالقياس إلى الزيادة العدديـة      يلاحظ من الجدول تواضع مساهمة الصناعات     

  .لها
من خلال عدد العاملين فيها،وعدد المنشات التي تمثلها،ففي الوقت الذي تمثـل فيـه       

من عدد المشتغلين،فإن مساهمتهم في قيمة الإنتاج والأجور والقيمة المضافة دون  % ٩٠
 ـ         دلات الأجـور،الأمر   تلك النسبة،نظراً لصغر حجم المنشات وتدني الإنتاجية وانخفاض مع

الذي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالقطاع ، لحثه على تشغيل آلياته الكامنة فيه ، ومن ثم                
  .تفعيل مساهمته في النشاط الاقتصادي

  -:مجالات النشاط ومساهماته-ج
مجالات أنشطة الصناعات الصغيرة ، ومساهمتها في القيمة        ) ٦(يوضح الجدول رقم    

  :ناعي ، حيث تحتل الصناعات الغذائية المرتبة الأولىالإجمالية للإنتاج الص
  ) ٦(جدول رقم 

  نسبة المساهمة  مجالات النشاط
  %٥٠  المنتجات الغذائية
  %١٠  المنتجات المعدنية
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  %٨  مواد البناء
ــاث /خــشبية (أخــرى  ــس /أث ملاب

  )جلود /دباغة
٣٢%  

  %١٠٠  المجموع
  :التوزيع الجغرافي للصناعات الصغيرة -د

  )٧(الصناعات الصغيرة على مستوى المحافظات حسب الجدول رقم تتوزع 
  ) ٧(جدول رقم 

  لنسبة  عدد المنشآت  المحافظات
  %٢٦   منشاة٨,٢٠٧  صنعاء

  %١٣   منشاة٤,١٦٠  أب
  %٩  منشاة٢,٨٠٣  تعـز
  %٨  منشاة٢,٦١٠  ذمار

  %٨  منشاة٢,٦١٠  حضرموت
  %٧  منشاة٢,٠٦٥  الحديدة

  %٢٩   منشاة٩,٣٨٢  باقي المحافظات
  %١٠٠٠   منشاة٣١,٣٧  المجموع

يتبين من الجدول السابق أن هناك ميلا للتركيز في محافظتي صنعاء وإب،وانتـشاراً             
، وربما يرجع السبب في     ) تعـز ،ذمار ،وحضرموت    (بدرجة اقل في المحافظات الأخرى      

  .ذلك الترتيب إلى أن تلك المحافظات أكثر كثافة سكانية 
  :طاع وضعية المرأة في الق-هـ

بلغ عدد العاملات من النساء في قطاع الصناعات الصغيرة ، حسب المسح الصناعي             
 عامـل ،    ٥٣٣٩٠ عاملة ، من جملة عدد المشتغلين في القطـاع البـالغ             ١٢٥٨الأخير  

فقط،أما المجالات التي تعمل فيها المرأة فهي محـصورة فـي المجـالات             %٢,٤وبنسبة  
 أو مجالات العمل اليدوي فـي الـصناعات الريفيـة           التقليدية ، مثل الخياطة والتطريز ،     

  .البسيطة ، مثل صناعة السلال والكوافي وغيرها
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  :السمات العامة لقطاع الصناعات الصغيرة 
ظل قطاع الصناعات الصغيرة بعيداً عـن الانتبـاه،وخلال الفتـرات الـسابقة،اعتمد             

حديد أنشطتهم وتوجيهها   المشتغلون فيه على جهودهم الذاتية واجتهاداتهم الشخصية في ت        
وإدارتها،دون أن يكون ذلك وفقاً لمنهج واضح أو أهداف محددة،وفي معزل تام عـن أي               
مساندة واضحة أو توجيه ، وفي ظل مثل تلك الأجواء نما القطاع نمواً عشوائياً،وتـشكل               
تدريجياً وفق نمط غير فعال ، سلبه كل إمكانيات الدفع الكامنة  فيـه،ولعل أهـم مظـاهر                  

  :الضعف التي نشأت من داخل القطاع ترجع إلى 
  :تعدد مستويات القطاع وتداخلها -١

لا يمثل قطاع الصناعات الصغيرة قطاعاً مستقلاً بذاته ، فهناك اختلافات كبيرة فـي              
داخلة تجعله غير موحد أو متجانس التركيب ، حيث يلاحظ بشكل عام أنه يتضمن أكثر من 

  :يمستوى من مستويات النشاط وه
  :الأعمال الموجهة للإعاشة   - أ

في هذا النوع من النشاط لا يعتبر صاحب المشروع نفسه صاحب عمل مـستمر،بل              
يعتبر نشاطه مجرد جهد يقوم به لزيادة الدخل ، لمواجهة أعبـاء المعيـشة الأساسـية ،         
وحاجات الأسرة الضرورية ،وفي الغالب يعتمد صاحب العمل على جهدة أو يستخدم أدوات             

 بسيطة،وفي الغالب أيضا لا يستخدم عمالة إضافية باستثناء ما يقدمه بعض أفـراد              يدوية
  .الأسرة من مساعدة

أما النشاط الائتماني أو المصرفي فهو معدوم،حيث يعتمد صاحب العمل على جهدة أو   
  .ما تيسر من مدخرات الأسرة البسيطة لمواجهة احتياجات العمل من راس المال

  :الأنشطة الحرفية -ب
تعبر عن نشاط طابعة حرفي أو مهني قائم على مهارات مهنية،ويشكل النشاط حرفة             
أساسية لصاحبة،ويعتبر ذوي تلك الأنشطة أنفسهم أصحاب عمـل أكثـر مـن أصـحاب               
مشروعات ذات طابع استثماري،وهم في الغالب قادرون على توليد دخل يمكن اسـتثماره             

لى الميكنة البسيطة،واستخدام عدداً قلـيلاً      في تطوير أنشطتهم ، ويلاحظ أنهم يعتمدون ع       
  .من العمال ، ومثال ذلك ورش النجارة واللحام وغيرها من الأنشطة الحرفية

  :المشروعات الصغيرة -جـ



  

  
  

١٤٢  

  ص.م.ص

وهم أصحاب الصناعات الصغيرة ، الذين لديهم سمات المستثمر أو المنظم،من حيث            
ة لتكوين مشروعات ذات طـابع      قدراتهم على امتلاك أصول كافية ، وقدرة تمويلية مناسب        

استثماري ، تتوفر فيها ملامح المشروع بكافة عناصره الإدارية،ومكوناته الملموسة مـن            
وفي هذا النمط من المشروعات ، يلاحظ توفر درجة مناسبة مـن            ..أرض ومباني وآلات    

لهؤلاء الميكنة والتقنيات الفنية البسيطة ، والقدرة على إستخدام عدد أكبر من العمال ، و             
قدرات ائتمانية ملحوظة،لكنها محدودة في إطار السوق الذي يتعامل فيه المشروع ، مـن              
خلال تسهيلات يقدمها كبار الموردين لشراء مستلزمات الإنتاج،لكنها في النهايـة مجـرد             

  .معاملات لا ترقى لدرجة الائتمان المصرفي
  :عدم الترابط مع الصناعات الكبيرة -٢

الصغيرة إلى مرحلة الصناعات الوسيطة أو الصناعات المغذية،فما        لم ترق الصناعات    
زالت العلاقة مع الصناعات الكبيرة مفقودة علـى مـستوى الـدفع الأمـامي والخلفـي                
،فالمشروعات الكبيرة تقوم باستيراد إحتياجاتها من السوق الخارجي بما في ذلك المـواد             

تستفيد من منتجـات المـشروعات       ة لا كما أن المشروعات الصغير    ،   الأولية،وقطع الغيار 
الكبيرة أو من مخلفاتها،وفي الغالب تقوم بشراء إحتياجاتها مـن المـستوردين،أو تقـوم            

  .باستيرادها من السوق الخارجي
ويرجع السبب في غياب الترابط مع الصناعات الكبيرة إلـى كثيـر مـن العوامـل                

دنية من التقنية،كنتيجة مباشرة    ضعف الجوانب الفنية،واعتمادها على مستويات مت     :أهمها
  .لغياب سياسة واضحة المعالم تأخذ في الاعتبار تأهيل القطاع لذلك الدور

  :غياب الاستراتيجية -٣
من أخطر الظواهر المصاحبة لنمو الصناعات الصغيرة غياب المنهج المعبـر عـن             

حيـث  الرؤية الاستراتيجية بمختلف أبعادها على مستوى الهـدف والـدور والأسـلوب             
  -:يلاحظ

  : إنعدام الهدف الحيوي -أ
مازالت الصناعات الصغيرة حبيسة الهدف التقليدي ، وهـو إنتـاج سـلع نهائيـة               
للسوق،وهي في معظمها أن لم تكن كلها للاستهلاك المباشر،وفي الغالـب يكـون قـرار               

اجها المحاكاة ، لمجرد إنتاج سلعة يقوم الغير بإنت        الاستثمار في المشروع الصغير أساسه    
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أما الهدف التصديري فهو غائب تماماً،وخاصة في ظل إنتاج سلع بعيدة           .. أو باستيرادها   
عن متطلبات السوق الخارجي،من حيث الجـودة ، وعـدم وجـود معـايير أو ضـوابط                 

  .للمواصفات والمقاييس ، يتم الالتزام والأشراف على تنفيذها من قبل الجهات المعنية
  :سيادة الفكر الحرفي-ب

 مستوى الـدور الـذي يحـدد وظيفـة المـشروع الـصغير فـي النـسيج                  على
الصناعي،يلاحظ أن قطاع الصناعات الصغيرة ما زال في مرحلة بسيطة من النمو،ولم يبلغ 

  .بعد حداً من التطور يؤهله لأداء دوراً محدداً
ويرجع ذلك إلى سيطرة الفكر الحرفي على الفكر الصناعي،حيث يرتكز النشاط علـى             

لثبات دون تغيير في الأسلوب والتقنية،ودون دراسة للعمليات الإنتاجية وتطورهـا ،            مبدأ ا 
  .والمحصلة النهائية سلع حرفية النشأة

  ):البشرية والمادية ( ضعف الوسائل - جـ
العمالة المشتغلة في الصناعات الصغيرة غير مـاهرة وغيـر مدربـة،أما التقنيـات        

 مستويات متدنية مـن التكنولوجيـا وطـرق         المستخدمة فهي ضعيفة وقديمة،وتعبر عن    
الإنتاج،فضلاً عن قصر عمرها الافتراضي،وعجزها عن تقديم وفورات في التكـاليف،نظراً           

  .لتقادمها وإرتفاع النفقات الخاصة بالصيانة والإصلاح وقطع الغيار
  :ضعف الإدارة-٤

داريـة  تتصف الصناعات الصغيرة بإدارة الرجل الواحد ، حيث تتركـز الوظـائف الإ            
جميعها باستثناء العملية الإنتاجية ، في يد شخص واحد هو صاحب المـشروع،الذي لـم               
يتحصل في حالات كثيرة على قسط مناسب من التعليم ، إذ أن نشأتهم ارتبطت منذ الصغر                
بهذه الأنشطة الصغيرة،كما انهم معزولين تمامـاً عـن أي بـرامج لتطـوير المهـارات                

ل فليس لديهم الوقت أو المعرفة اللازمة للقيـام بكـل العمليـات             وبطبيعة الحا ...الإدارية
الإدارية،مثل المحاسبة والسجلات والعمليات المخزنية والتسويق،بالإضافة إلى ذلك فـإن          
الأنشطة الحديثة المرتبطة بتطوير المنتجات ، وتخطيط الإنتاج ، ورفع الإنتاجية ، وخفض             

 على الجودة وتخطيط عمليات الإمداد من المـواد         التكلفة ، وإحترام المواصفات والرقابة    
  .الأولية،كل هذه الأنشطة مازالت غائبة أو ضعيفة تحتاج إلى تطوير واسع

  : إنخفاض الإنتاجية -٥
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إن تلك العوامل المذكورة مجتمعة،ستؤدي إلى انخفاض الإنتاجية ، تلك المشكلة التي            
  . سوق مفتوح تتعاظم فيه المنافسةتمثل أهم العوائق التي تعترض نمو القطاع في إطار

  :المشاكل والمعوقات 
كما ساهمت مجموعة أخرى من العوائق دون تطور القطـاع ،وتأهيلـه لأداء دوراً              

  .فاعلاً في التنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي
ويمكن تلخيص أهم المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات الـصغيرة فـي الجوانـب              

   :التالية
  :المعوقات التنظيمية-١
  :غياب التنظيم الكلي للقطاع-أ

 نظراً لأن قطاع الصناعات الصغيرة لم يلق الرعاية الكافية على المـستوى القومي،فقـد              
  :تسبب ذلك في نشوء بعض المشاكل أهمها

  .غياب مفهوم وتعريف محدد للصناعات الصغيرة  -
  . طاع وأهدافه  الافتقار إلى إستراتيجية ملائمة تحدد مسار الق -
  . عدم وضوح الرؤية المستقبلية لتنمية القطاع في إطار التنمية الإقليمية  -
  . الافتقار إلى سياسه تضمن التكامل مع الصناعات الأخرى -

  :غياب التشريعات المحفزة-ب
تفتقر الصناعات الصغيرة إلى تشريع خاص بها ، يرتب الحوافز لصغار المستثمرين            

  .ار في المشروعات الصغيرة ويشجعهم على الاستثم
  :عدم المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية _جـ

إن الركون إلى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بأسلوب تسليم المفتاح ، أو عـدم              
تخصيص جزء من مشتريات الحكومة من المشروعات الصغيرة ، يمكن أن يكـون أحـد               

  :نه أن يؤدي إلى العوائق أمام المشروعات الصغيرة وذلك من شأ
  .حصر المشروع الصغير في إطار السوق التقليدي الضيق  -
  . حرمان المشروع الصغير من التعامل مع قسم من السوق متطور الاحتياجات -

  -:وبذلك تكون المحصلة المنطقية لتلك المعادلة 
  .إنعدام الدوافع للتطوير والتحسين  -
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  .ر بقاء المشروع معزولاً وبعيدا عن مجريات الطو -
  :عدم توافر المناطق الصناعية-د

لا تتوافر للمشروعات الصغيرة أي فرص للتجمع في مناطق صـناعية أو مجمعـات              
صناعية تتوافر فيها الخدمات الضرورية ، والافتقار إلى ذلك النوع من الدعم يعد واحـداً               

  -:من أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة ومن شأنه أن يؤدي إلى 
  ) .مباني-ارض(د مبالغ كبيرة لتوفير الأماكن المناسبةتكب-
  ) .اتصالات-مياه-كهرباء(تحمل نفقات كبيرة لتوصيل الخدمات الضرورية-
  .التجمع العشوائي في المدن بصورة تخل بالتخطيط العمراني الحضاري- 
التأثير على صحة البيئة ، لما يصدر عن هذه المشروعات مـن ضـجيج أو               - 

  .نفايات 
  :لمعوقات الماليةا-٢

تشكل الصعوبات المالية إحدى العوائق الكبيرة التـي تواجـه صـغار المـستثمرين              
وأصحاب الصناعات الصغيرة ، الأمر الذي يجعل الاستثمار في هذا القطاع عملية باهظـة              
التكاليف ، كما تواجه صغار المستثمرين وأصحاب المـشروعات الـصغيرة الـصعوبات             

  -:التالية
حيث يقوم المستثمر بتوفير الأرض والبنـاء ،        :التكاليف الاستثمارية للمشروع    ارتفاع  - أ

  .وينفق مبالغ باهظة لتوفير إحتياجات المشروع من تلك الأصول الرأسمالية 
ونظراً لارتفاع الأسعار فغالباَ لا يقدم المستثمر على تنفيذ المشروع إلا إذا كان مالكـاً               

  .الكافي من مصادره الخاصة لإقامة المبانيلقطعة من الأرض ، ولدية التمويل 
ومما يزيد الأمر تعقيداً ، عدم توافر أو عدم كفاية الخدمات الضرورية التي يحتاجهـا               
المشروع ، وأهمها مصدر الطاقة المحركة ، فغالباً مايضطر صاحب المـشروع إلـى              

هـي  تأمين إحتياجاته من مصادرة الخاصة ، كشراء مولدات أو شـراء محـولات ، و              
  .معدات باهظة التكاليف تزيد من كلفة الاستثمار

  -:ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي ترجع بصورة أساسية الى -ب
  .ضعف الجوانب الإدارية -
  .انخفاض مهارات العمال-
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  .ارتفاع كلفة الاستثمار-
  ) .بسبب نقص المهارة(ارتفاع نسبة التالف من الإنتاج-
  .ج عدم الاستفادة من مخلفات الإنتا-
  .استخدام طرق ووسائل إنتاج متدنية المستوى التقني -
  .عدم توافر المواد الأولية وبالتالي إستيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة -

  أما على صعيد الائتمان المصرفي وتأمين التمويـل الكـافي لمواجهـة متطلبـات              
  -:الاستثمار فإن الصناعات الصغيرة تواجه جملة من المصاعب أهمها

يلاحظ أن السياسات التمويلية للبنوك التجاريـة ،        :السياسة الائتمانية للبنوك التجارية   -  أ
وخاصة الأجنبية منها ، مصممة على تمويل النشاط التجاري ، أما تمويـل الأنـشطة               
الاستثمارية ، مثل المشاركة في تمويل إنشاء صناعات ، فهي محـدوده أو غائبـه  ،               

يين صعوبات كبيرة مع البنـوك التجاريـة فـي تمويـل            ولذلك يواجه صغار الصنـاع   
  -:مشروعاتهم لأسباب كثيرة أهمها

  . انخفاض العائد المنتظر من القروض الصغيرة -
  .ارتباط نشاط البنوك بعمليات تجارية بعيدة عن المخاطر وسريعة العائد -
  :ارتفاع معدل الفوائد-ب

فرصة حصوله على قرض،فغالباً في الأحوال التي يجد فيها صاحب المشروع الصغير     
ما تكون الفائدة على القرض مرتفعة ، ولا تتناسب مع طبيعة وحجم المـشروع ،               
بالإضافة إلى أن الشروط الأخرى ، مثل مدة القرض أو فترة الإمهال تكون قصيرة              

  .ولا تتناسب مع قدرة المشروع
  :عدم القدرة على توفير الضمانات-جـ

ل لصغار المقترضين بإشكالية توفير الضمانات الكافية لمنح تصطدم غالباً  فرص التموي
الائتمان ، في ظل الفرضية الأساسية التي تقضي بعدم قدرة صغار المستثمرين علـى              

  ..توفير الضمانات الكافية وفقاً لمعايير الاقتراض التجاري
  :المعوقات الفنية -٣
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 الفنيـة ، فـي مجـال        يعاني قطاع الصناعات الصغيرة من قصور شديد في النواحي        
الخدمات المساندة من معلومات واستشارات وأبحاث ، وكذلك النواحي المتعلقة بالتـدريب            

  :والتكنولوجيا
  ):قاعدة المعلومات(المعلوماتية-أ

هناك نقص شديد في المعلومات الفنية التي تحتاجها المشروعات الصغيرة ، وعـدم             
نب المتعلقة بالطلب والـسوق والمـواد       معرفة كيفية الحصول عليها ، وخاصة في الجوا       

الخام ، ومصادرها وأسعارها وموردي الآلات وكيفية الاتصال بهم ، والتفـاوض معهـم              
وغيرها من المعلومات الهامة التي تعتبر أساس قرار الاسـتثمار فـي المـشروع مـن                

  .عدمه،ومدخل لدراسة القضايا المرتبطة بالقطاع
  :الاستشارات والبحوث-ب

 منعدمة تماماً في مختلف النواحي التي يحتاجها المشروع ، في الجوانـب             تكاد تكون 
الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية ، مع النقص الواضح فـي المؤسـسات المؤهلـة              
لتقديم هذه الخدمات الضرورية والمتخصصة في شئون المشروعات الصغيرة ، كما يلاحظ            

لدراسات العلمية والعملية المتعلقة بتطوير القطاع      أيضاً غياب المراكز المعنية بالبحوث وا     
، ووضع تلك الأبحاث والدراسات في خدمة المهتمين بالمشروعات الـصغيرة وبـصورة             

  .ميسرة 
  

  :التكنولوجيا-جـ
تواجه المشروعات الصغيرة العديد من المشكلات الفنية ، التي تتعلق باختيار الآلات            

 ، وتشغيلها وطرق صيانتها ، والخبرة اللازمة للتعامل         والمعدات ذات التكنولوجيا المناسبة   
  (Kmow How)معها  

  :المعوقات التسويقية-٤
تعايش المشروعات الصغيرة أوضاعاً تسويقية صعبة تجعلها فريـسة سـهلة فـي             

  :مضمار المنافسة،وتحد من قدرتها على تصريف منتجاتها 
  :  ضعف عوامل التمركز والقدرة على المنافسة -أ
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 عوامل تشكل عوائق أمام المشروع وتحد من قدرته علـى الاسـتمرارية فـي               هناك
  -:مواجهة ظروف وأوضاع السوق وأهمها

  .انفتاح السوق على الاستيراد  -
  . المزاحمة في السوق التقليدي فيما بين السلع التي يتم إنتاجها على سبيل المحاكاة  -
  .كل المصدر الأساسي للطلب انخفاض القوة الشرائية للشرائح الاجتماعية التي تش -
  ).في ظل غياب الرقابة على المواصفات والمقاييس ( انخفاض مستوى الجودة -
  . ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع الأسعار مما يزيد من صعوبة التصريف -
  . غياب المعلومات الدقيقة عن السوق المحلي -
  . وبطرق مختلفة  تسرب كميات كبيرة من السلع الأجنبية بصورة غير رسمية -
  : قصور نظام التسويق-أ

أساليب تصريف السلع وقنوات التوزيع المستخدمة في التوصـيل إلـى المـستهلك             
  -:مازالت تقليدية ومحدوده التأثير ويرجع السبب في ذلك إلى 

  .  نقص في التمويل اللازم لخلق منافذ البيع المتخصصة- 
  .قصور مهارات التسويق لدى معظم المستثمرين  -
  . الإحجام عن الاستعانة بمتخصصين في التسويق -

  : غياب نشاط الترويج-جـ
مازالت المشروعات الصغيرة بعيدة عن نشاط التـرويج ، الـذي يـضمن تعريـف               

  -:المستهلك بالسلعة المنتجة ويعزي ذلك إلى 
  .ارتفاع تكاليف الدعاية والإعلان-
  .إنخفاض الوعي الإعلاني لدى المنتج - 
  .رض المتخصصة التي تنشئها الدولة لمساعدة صغار المستثمرين غياب المعا-

  :الحاجة لإستراتيجية واضحة المعالم 
المتتبع لمسار ووضعية  الصناعات الصغيرة في الجمهورية اليمنية ، يلاحظ أنها لم             
تتأهل بعد لأداء الدور المطلوب منها ومازالت فعاليتها محدودة وتأثيراتها غير ملموسـة             

ر التنمية ، بسبب ضعفها الذي سلبها مقومات الدفع الكامنـة فيهـا ، وعطـل                في مضما 
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آلياتها عن التشغيل الأمر الذي أفقد القطاع المزايا التي يتمتع بهـا ، ومـن ثـم هنـاك                    
  .ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع وتحريره من المعوقات التي تواجهه وتحد من انطلاقة

أوضاع القطاع بنظرة مستقبلية ، بغرض بعث       لقد بات الأمر يستدعي الوقوف  أمام        
عوامل النهوض فيه ، وتبني سياسات متطورة وفق صياغة جديدة لمفهوم ودور المنشآت           
الصغيرة ، ومواجهة الإشكاليات التي تواجهها ، على قاعدة منظومة إستراتيجية متكاملة            

نـي وخـصوصيته    من الآليات الدافعة للنمو ، تأخذ في الاعتبـار معطيـات الواقـع اليم             
  .وإمكانياته واحتياجات التنمية

  -:تحديد مفهوم الصناعات الصغيرة-١
الاتفاق على تعريف للصناعات الصغيرة ، وتحديد مفهومها بصورة أكثر دقـة،حتى            
يتسنى فصلها عن الأنشطة الحرفية الأخرى التي تتداخل مع مفهوم الصناعات الصغيرة ،             

نمط وفق احتياجاته وطبيعته،وليس من الضروري أن       بغرض تحديد السياسة الملائمة لكل      
يكون التعريف محدداً بصورة دقيقة،حيث يمكن الاتفاق على معايير عامة على أن يتـرك              

  .لكل جهة الحدود التي يمكن أن تلتزم بها في إطار التعريف العام
ت وفيما يلي مجموعة من العوامل التي نعتقد أنها ضرورية في تحديد ماهيـة الـصناعا              

  -:الصغيرة
  .عدد العمال -
  ).دون الأرض والمباني(رأس المال المستثمر في الآلات والمعدات فقط -
نوع المنتجات وهل هي للاستهلاك المباشر أنها سلعة وسيطة لإنتـاج سـلعة              -

  .أخرى
  .حجم المبيعات السنوية بالقياس إلى حجم الاستثمار -
  ).عدد الأحصنة الميكانيكية(القوة المحركة للآلات  -
  .لمساحة التي تشغلها المنشآتا -

  
   -:إختيار الأهداف-٢

أن تحديد الهدف يعتبر من أهم مراحل بناء الإستراتيجية،ذلك إن نجاح أي خطـة أو               
برنامج رهن إلى حد بعيد بدقة وموضوعية اختيار الغرض المطلوب تحقيقه،أو مجموعـة         
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لواقـع ومعبـرة عنـه      النتائج المتوخاة من البرنامج،بحيث تأتي الأهداف منسجمة مـع ا         
،وهناك جملة من النتائج يمكن أن تكون محلاً لأهداف الإستراتيجية ويأتي في مقدمة ذلك              

:  
  :خلق فرص العمل-أ

في ظل البرامج التي وضعتها الدولة لإصلاح هياكل الاقتصاد اليمني ، والتوجه نحو             
لبطالة إحـدى   اقتصاديات السوق ، وما يتبع ذلك من عمليات الخصخصة،تصبح إشكالية ا          

التأثيرات الجانبية لتلك المتغيرات الاقتصادية،ولمواجهة مشكلة البطالة لا بد من التوجـه            
نحو الأساليب التي من شأنها إحتواء تلـك الظاهرة،وهنـا تبـرز الـصناعات الـصغيرة        

  .باعتبارها أهم تلك الوسائل في مواجهة ظاهرة البطالة وإنخفاض معدلات التشغيل
  -:ي الميزان التجاريخفض العجز ف-ب

أن ذلك الهدف يعتبر هـدفاً منـسجماً مـع ظـروف الـبلاد ، مـن حيـث شـحه                     
الموارد،وضرورة تنظيم إستخداماتها ، وترشيد الإنفاق على المستوردات الخارجيـة،التي          
تكبد الدولة مبالغ طائلة ويمكن أن يأتي ذلك عن طريق تشجيع المشروعات التي تتميـز               

  -:بالأتي
  .اد أولية محليةإستخدام مو -
  .زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها -
  .حلول منتجاتها محل الواردات التي تعبر عن إحتياجات منطقية للسوق -

من الأهمية بمكان الإهتمام بالمناطق المتعطشة للنمو،والمحرومة من الخدمات،وذلك         
 لتحقيق تنميـة    بتشجيع المشروعات الصغيرة على التواجد فيها ومن ثم تلبية الطموحات         

  .جغرافية متوازنة
كما لا يمكن إغفال الأثر الناجم من جراء زيادة التنمية الإقليمية في أعاده التوزيـع               
الديموجرافي للسكان على المناطق الحضرية والريفية ، الأمر الذي يساعد على الحد من             

  .ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن
ناتج عن زيادة فرص العمل للفئـات الأكثـر         وعلى صعيد أخر يصعب تجاهل الأثر ال      

تهميشاً في المجتمع ، من سكان المناطق البعيدة عن مراكز النشاط ، وربطهـم وزيـادة                
  .مشاركتهم في عملية التنمية
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  -: تفعيل دور المرأة-د

رغم أن المرأة تشكل نصف المجتمع ، فإن مشاركتها في عملية التنمية مـا زالـت                
اركة الرجل ، بسبب مجموعه من العوامل الاجتماعية حالـت دون           معطلة بالقياس إلى مش   

تأهيلها لأداء دوراً يتناسب مع النسبة العددية لها في مجموع السكان ، ويمكن أن تكـون                
الصناعات الصغيرة مجالاً مناسباً للمرأة في المجالات التي تناسبها ، لتدخل فـي سـوق               

سيرات التي تمـنح لأصـحاب المـشروعات        الإنتاج كعاملة أو صاحبة عمل من خلال التي       
  .الصغيرة

وقد أثبتت الدراسات التي تم إجراؤها في بلدان مختلفة وفي مراحـل متعـددة مـن                
النمو،تفوق المرأة كمنظمة ومستثمرة على الرجل من خلال المشروعات الناجحـة التـي             

  .أدارتها وفي مختلف الأنشطة الاستثمارية
دة تنمية الـصناعات الـصغيرة ، حيـث تـشكل           وقد تأكد ذلك من خلال تجربة وح      

من جملة المشروعات ، وتأتي المرأة في المقدمـة         % ٤٠المشروعات النسوية أكثر من     
  .من حيث الالتزام بتنفيذ المشروع وسداد القرض

  -:تحقيق الترابط مع الصناعات الأجور-٣
 الضيق،إلى لا بد من إيجاد صيغ جديدة تنتشل الصناعات الصغيرة من النطاق الحرفي

أفاق صناعية أكثر تطوراً،والتحول عن المجالات التقليدية التي تهدف إلى مجـرد إنتـاج              
سلعة للإستهلاك المباشر،وارتياد مجالات أخرى تعطى دوراً أخر أكثر أهمية للـصناعات            

  .الصغيرة ، باعتبارها حلقة وسيطة وفعالة في سلسلة البنية الصناعية
اعات الصغيرة والصناعات الكبيرة لتحقيق التكامل فيما بينهمـا         لذلك يأتي الربط بين الصن    

من أهم التغيرات النوعية التي يجب اسـتهدافها فـي البنيـة الإسـتراتيجية المنـشودة                
  -:للصناعات الصغيرة حيث يؤدي ذلك التكامل إلى

  .زيادة المكون المحلي في الصناعات النهائية الكبيرة -
  .واجه الصناعات الصغيرةالتغلب على مشكلة السوق التي ت -
  .حث المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتها -
  .الانتباه لمفهوم الجودة والمواصفات لدى المشروعات الصغيرة -



  

  
  

١٥٢  

  ص.م.ص

  .تعميق عمليات البحث والتطوير التكنولوجي -
ولتحقيق هدف التكامل وتحول المشروعات الصغيرة إلى صناعات مغذية  للـصناعات            

 الأجواء المناسبة لتكريس هذا المفهوم ، ومن أهم الوسائل التي           الكبيرة ، لا بد من تهيئة     
  -:تساعد في تحقيق ذلك

  -:تشجيع مبدأ المناولة الصناعية والتعاقد من الباطن-أ
  ويتم تنفيذ ذلك المبدأ عن طريق مؤسسات التعاقد من الباطن ، التي تقـوم بـدور                

ة المغذية ، بمـا يـضمن حقـوق         الوسيط في التعاقد بين الشركة الأم والشركات الصغير       
  .الشركة الأم من ناحية انتظام التوريد والجودة للسلع

  ويمكن أن يأتي ذلك في صورة أخرى يتم بموجبها الاتفاق المباشر بين المـشروع              
  .الكبير والصغير، على قيام الأخير بتوريد احتياجات الأول التي يمكن توفيرها

  :حتياجات الحكومة منح المشروعات الصغيرة حصة من ا-ب
من الأهمية بمكان تعاون الحكومة في إشراك المشروعات الصغيرة في توريد جـزء             
من احتياجاتها السنوية من المستلزمات التي تقوم المـشروعات الـصغيرة بإنتاجهـا،أو             
توزيع حصة من المشروعات القومية التي تقوم الحكومة بإنـشائها علـى المـشروعات              

  . خلال عمليات تعاقد من الباطنالصغيرة مباشرة أو من
  -:تطوير الوسائل المستخدمة-٤

يعمل القطاع بكفاءة منخفضة وخاصة في مجال الإنتاجية والجودة ، ويرجع ذلك إلى             
ضعف الوسائل والأساليب المستخدمة على المستوى التقني أو علـى مـستوى المهـارة              

اط ، ومن ثم يجب التركيـز علـى         للعاملين في المجالات الفنية والإدارية المرتبطة بالنش      
  -:متطلبات المعاصرة من خلال الأتي 

  -:زيادة المستوى التقني-أ
هناك ضرورة ملحة لتطوير التقنيات المستخدمة في مجال الصناعات الصغيرة،وليس          
بالضرورة أن تكون تلك التقنيات بالغة التطور ، ولكن المهم هو إعتماد أساليب تكنولوجية   

علية من تلك المستخدمة في الوقت الراهن،مع مراعاة التناسب بين الموارد    أكثر كفاءة وفا  
  .والإمكانيات

  :رفع المهارات الفنية للعمال-ب
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العمالة المشتغلة في قطاع الصناعات الصغيرة في معظمها عمالة غيـر مـاهرة،ولم             
هـو التجربـة    تتلق تدريباً كافياً لرفع قدراتها الفنية،ويكاد يكون المصدر الوحيد للتدريب           

التي يكتسبها العامل ، نتيجة الممارسة والمحاكاة والتلقين لفترات بسيطة ليس  لهـا أي               
  .جذور من المعرفة العلمية والتعليم المنهجي والتدريب الفني

ولا شك أن هؤلاء العمال في حاجة ماسة لبرامج مكثفة من التدريب المتخصص،بعيداً 
، والتدريب )  تتميز به مراكز التدريب الموجودة حالياً      الذي(عن منهجية التعليم الحرفي ،      

المطلوب هو التدريب الصناعي المتفق مع مفاهيم وإحتياجـات الـصناعات الـصغيرة ،              
  .ومتطلباتها من المهارات الفنية المناسبة

  : تنمية القدرات الإدارية -جـ
 لم يحصلوا   أصحاب المشروعات الصغيرة هم في الغالب مجموعة من الحرفيين الذين         

على قسط وافر من التعليم، أو صغار المستثمرين البعيدين تماماً عن مبادئ الإدارة فـي               
، كما انهم قليلـي الاهتمـام بـأدوات    )تنظيم ـ تخطيط ـرقابة  (مختلف النواحي          

محاسبة ـ تسويق ـ عمليات مخزنيه ـ تكاليف ـ     ((الإدارة الضرورية للمشروع        
،ومن الأهمية بمكان توفير المراكز التي تؤهل أصحاب المشروعات         )) الخ..دةمراقبة الجو 

  .الصغيرة لإدارة مشاريعهم وفق برامج معدة خصيصاً لهذه الشريحة 
  -:إعداد الخريطة الاستثمارية للجمهورية اليمنية -٥

لبناء استراتيجية متكاملة واضحة المعالم ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة وضع             
ة مستقبلية واضحة لمواقع الاستثمار للمشروعات الصغيرة ومجالاتها ، حيـث يـتم             خط

إعداد خريطة تبين جغرافياً المناطق التي يمكن إقامة صناعات فيها ، ونوع تلك الصناعات     
ومتطلباتها ، وذلك من خلال القيام بمسح شامل للمحافظات ، يراعى عند إعداده أن يشمل               

تهم العمرية،والعمالة المتوفرة ونوعيتهـا ، مـساحة المحافظـة          عدد السكان وفئا  :ويبين  
والمحافظات المجاورة لها ، الميزة النسبية التي تتمتع بها ، المـوارد الأوليـة المتاحـة                

، الصناعات القائمة فيها فعلا وإمكانية تطويرها والتوسـع         ) زراعية ، صناعية ، معدنية    (
 وعلى ضوء تلك البيانـات والمعلومـات تحـدد          ...فيها ، والخدمات الأساسية المتوفرة      

المشروعات الممكن إقامتها وتوطينها في كل محافظة،ثم إعداد دليل بتلـك المـشروعات             
  .الخ ...على مستوى كل محافظه يتضمن كافة البيانات الأساسية لها والترويج لها 
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  :تطوير قطاع الصناعات الصغيرة
 شـديدة لتطـويره وتأهيلـه لأداء دورة         يحتاج قطاع الصناعات الصغيرة إلى رعاية     

  :والتغلب على العوائق التي تواجه وذلك من خلال 
  
  

  -:التنظيم المؤسسي-١
تحديد جهة مشرفة على القطاع ، تتولى تنظيم شئونه وتتبنى قـضاياه     :  ويتمثل في   

  -:وتحديد احتياجاته وعلى وجه الخصوص 
لقة بتطوير القطـاع وتكـوين      رسم السياسات و إعداد البحوث والدراسات المتع      -

  .قاعدة معلومات عن الصناعات الصغيرة 
إقتراح التشريعات المحفزه ، التي ترتب مزايا لتشجيع صغار المستثمرين علـى            -

  .إرتياد ذلك المجال مثل الاعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات 
ج للمشروعات التـي  إعفاء ضريبي لمدة محددة وإعفاء جمركي لمستلزمات الإنتا       -

  .تقوم بإنتاج سلع وسيطة 
إعداد خرائط الاستثمار للصناعات الصغيرة ، وإنشاء مجمعات صناعية للاستفادة          -

  -:من المزايا التي يمكن تحقيقها مثل 
تهيئة المناخ المناسب والظروف الملائمة والخدمات الأساسـية ، وإتاحـة           -

  الفرص لاصحاب المشروعات الصغيرة 
  . لنظافة والشروط الصحية وتقليل فرص التلوث توافر ا-
إتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات للتوسع في المستقبل ، لتحقيق نوع من           -

  .التكامل فيما بين المشروعات وبعضها 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المقصود بالمجمعات الصناعية ، هي تلك المجمعات التي             

قديمها للمشروع ، بجانب المزايا التقليدية الاخـرى        تقام فيها الخدمات الفنية التي يمكن ت      
  -:المشار إليها أنفاً وخاصة في المجالات التالية

  .خدمات استشارية في شكل دراسات ـ استشارات ـ بحوث تطوير -
  .خدمات فنية في شكل اختيار آلات ـ تصميمات داخلية ـ صيانة ـ جودة -
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  . ـ تكاليف ـ تطوير نظم خدمات إدارية في شكل تخطيط ـ ضبط التخزين-
  .خدمات عامة في شكل بيانات عن فروع الصناعة ـ التعريف بمصادر التوريد -
  .خدمات تسويقية في شكل بيانات ومعلومات عن الطلب ـ طرق التسويق -
  .المقاييس  ـ الموصفات خدمات إرشادية في مجال مراقبة الجودة ـ-
  

  :التسويق-٢
صناعات الصغيرة ، واحدة من المشاكل التي تتطلـب         تعتبر مشكلة تسويق منتجات ال    

المساعدة للتغلب عليها ، لزيادة المقدرة على التمركز في السوق ، وتطوير القدرة علـى               
  .المنافسة 

ولذلك من المهم التحرك على ثلاثة محاور أساسـية لزيـادة القـدرات التـسويقية               
  -:للمشروعات الصغيرة 

  :كلفتةتطوير سياسة الإنتاج وتخفيض -أ
من خلال تغيير سياسات الإنتاج الراهنة التي ترمي إلى إنتاج سلع تقليدية،وإستبدالها            

  -:بأخرى تنطوي على أبعاد إستراتيجة ، ويمكن أن يكون ذلك في عدة إتجاهات
  . إنتاج سلع وسيطة أو مغذية تكون مدخلات لصناعات أخرى -
  . ال نظم المراقبة والفحص تطبيق مفهوم الجودة والمواصفات القياسية ، وإدخ-
  .إنتاج السلع المعبرة عن إحتياجات ضرورية ومنطقية للسوق -

  :توسيع نطاق السوق أمام المشروعات الصغيرة -ب
كما انه من الأهمية بمكان توسيع السوق أمام المشروعات الصغيرة بمختلف الطرق            

  :ك وعلى سبيل المثالوالأساليب،وتمكينها من التعريف بسلعها وتوصيلها إلى المستهل
  .الترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة عبر معارض دائمة أو مؤقتة -
  . منح الفرص للمشروعات الصغيرة  لعرض منتجاتها في معارض خارجية -
  .التزام الحكومة بتحديد نسبة من مشترياتها من المشروعات الصغيرة -

  :النواحي الفنية -٣
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دة التي تعمل في نطاقها المشروعات الـصغيرة غيـر          ما زالت البنية الفنية المساع    
قادرة على توفير المناخ المناسب ، ويحتاج الأمر إلى ضرورة التركيز على مقومات تلـك               

  -:البنية وأبعادها المختلفة في المجالات التالية
  :المعلوماتية- أ

تفتقر المشروعات الصغيرة لقاعدة معلومات في كافـة النـواحي التـي يحتاجهـا              
لمستثمر ، حتى يكون قرار الاستثمار قراراً مدروساً ومبنياً على معلومات واقعية وبيانات           ا

  .دقيقة ، وليس ضرباً من الاجتهاد المبني على التخمين 
  
  : الخدمات الاستشارية-ب

غياب المراكز القادرة على توفير الخدمة الاستشارية للمشروع ، والتي  تقوم بتقديم             
التعامل مع إشكاليات القطاع ، وما تتعرض له المشروعات من قضايا           المشورة الفنية ، و   

  .فنية سواء في النواحي الإدارية أو مجالات الإنتاج وغيرها 
  :التكنولوجيا-جـ

يرتبط مستقبل الصناعة بالقدرة على إنتاج بضائع بمواصفات عالية ، لكـسب ثقـة              
معرفة التي يحتاجها المـشروع     المستهلك في السوق المحلية ، لذا من الضروري توافر ال         

في مجال التكنولوجيا ، وإرشاده إلى مصادرها الملائمة وأسعارها ، ومن هنا تأتي أهمية              
الانفتاح على الاساليب الجديدة في المجال التكنولـوجي ، ودعـم الاتجـاة نحـو إقامـة                 

طورة الحاضنات التكنولوجية ، لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من إتقان أساليب مت          
  .من الإنتاج ، بشكل يمكنهم من تطوير منتجاتهم 

  :التدريب-د
يعتبر التدريب من أهـم احتياجـات المـشروعات الـصغيرة فـي المجـال الإداري          
والمهني،ومن ثم يجب العناية بهذا الجانب ، وتوفير المراكز القادرة على تنميـة قـدرات               

  .ومهارات أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها
  : الدعم المادي للمشروعات الصغيرة -٤

يعتبر توفير الدعم المادي من أهم الوسائل لتشجيع الإقبال على إنشاء المـشروعات             
الصغيرة،خاصة وان صغار المستثمرين غالبـاً مـا يعـوزهم التمويـل الكـافي لإقامـة                
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لقـدرة  مشروعاتهم ، وهم غير قادرين في الغالب على التعامل مع هذه الإشكالية وزيادة ا             
  .الائتمانية لهم 

يتمثل الدعم المادي الممكن تقديمه للمشروعات الصغيرة في رفع المقدرة الائتمانية ،            
وتعديل سياسات الائتمان التي تنتهجها البنوك لتتناسب مع طبيعة المشروعات الـصغيرة            
واحتياجاتها ويمكن تكوين هيئة لضمان صغار المقترضين أما من مجموعة مـن البنـوك              

تجارية أو ان تكون الحكومة هي الجهة الضامنة ،وخاصة بالنسبة للمـشروعات التـي              ال
تتوفر فيها شروط تتوافق مع الاستراتيجية الموضـوعه،مثل المـشروعات التـي تقـوم              

  .بالانتاج للتصدير،أو المشروعات التي تقوم بانتاج سلع تحل محل واردات ضرورية
  
  

  :سيادة مفاهيم وقيم جديدة  -١
مشاكل في قطاع الصناعات الصغيرة ،أن معظـم المـشتغلين فيهـا مـن              من أهم ال  

الحرفيين ذوي القسط المحدد من الثقافة والتعليم ،وقد أنعكس ذلك سلباً علـى الإنتاجيـة               
والجودة وضعف الأساليب المستخدمة ،مما جعل القطاع برمته يسوده الفكر الحرفي وليس 

  .الفكر الصناعي
راراً روتينياً يتم اتخاذه ،ولكنها بالدرجة الأولـى عمليـة           إن عملية التطوير ليست ق    

تحول تنصهر فيها موارد المجتمع مع مجموعة المفاهيم والقيم السائدة ،و ما لم تكن تلك               
المفاهيم والقيم متوافقة مع متطلبات التنمية واحتياجاتها ،فلابد من سيادة قـيم ومفـاهيم              

  :جديدة أهمها 
ى الشباب ،وتشجيعهم على ارتياد ذلك المجال والتحـول         ترسيخ قيم العمل الحر لد     -

عن الهدف التقليدي المتمثل في البحث عن الوظيفة ،وفي سبيل تحقيق ذلك لابـد              
  .من التوعية الواسعة بين قطاع الشباب على أهمية العمل الحر وقيمته

ذلك تغيير سياسة التعليم في مختلف المراحل ،وتقديم المنهج الذي يدعو إلى إعلاء              -
المفهوم،وذلك بتطوير المناهج بالشكل الذي يتفق مع احتياجات التنمية ،وتخـريج           

  .جيل من الشباب لديه المعرفة الكافية بمتطلبات العمل الحر 
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البحث عن رواد جدد بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمتوسطة            
،يتولـون قيـادة مـسيرة قطـاع        ،المسلحون بالعلم والطموح والقدرة على تطوير الذات        

الصناعات الصغيرة ،وهذه الفئة هي القادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية ،ومن ثم     
  .تطوير أساليب الإنتاج من خلال جيل أكثر تأهيلاً يمثل ركائز جديدة للتنمية الصناعية

 وإذا كان هؤلاء الشباب من الرواد الجدد ينقصهم التدريب المتخصص فـي مختلـف             
النواحي المتعلقة بالمشروع ،فهم قادرون على استيعابه من خلال برامج التـدريب التـي               
يتم توفيرها ،والتي تعد خصيصاً لهم وخاصـة إذا تـم اسـتخدام  أسـلوب الحاضـنات                  

  .التكنولوجية
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  مستقبل الاستثمار في اليمن
الفاعـل والمـؤثر    من الحقائق الجلية التي أثبتتها التطورات الاقتصادية الحديثة الدور          

لعنصر الاستثمار في تسيير عجلة التنمية الاقتصادية ، والمساهمة فـي تحقيـق التقـدم               
  .والتطور 

والاستثمار كنشاط اقتصادي لا يمكن التعامل معه كشكل مجرد ، حيث يعتبر ذلك تعسفاً              
يه للوظيفة والمضمون ، ولكن من اجل فهم معنى الاستثمار ووظيفته ودوره يجب النظر أل             

والتعامل معه في إطار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي يتكون فيها ويتكامل معهـا             
  .-:وسوف يتم النظر الى الموضوع من خلال القسمين التاليين

سيتم فيه تناول الاستثمار ومفهومه وعلاقته بالادخار والدوافع الاقتصادية للنشاط          -١
  .اخ مناسب للاستثمارالاستثماري، والشروط اللازمة لإقامة من

سيتم التركيز فيه على مستقبل الاستثمار في اليمن من خلال العـرض لمقومـات              -٢
وفرص الاستثمار المتاحة ، والأطر والتشريعات والسياسات التـي تقـدم المزايـا             
والضمانات والتشجيع للاستثمار في البلاد ، والإجراءات العملية التي تقـوم بهـا             

  .ر الاستثمارالحكومة لنمو واستقرا
  شروطه- دوافعه- مفهوم الاستثمار-أ

  :مفهوم الاستثمار 
الاستثمار هو العملية الاقتصادية التي  تقوم بتوظيف رؤوس الأموال ، بهدف شراء             
مواد الإنتاج والتجهيزات ، وذلك لتحقيق تراكم رأسمالي جديد ، ورفع القدرة الإنتاجية أو              

  :في ضوء هذا المفهوم فإن الاستثمار ينقسم إلى  تجديد وتعويض رأس المال القديم ، و
  -: استثمارات التعويض 

يهدف هذا النوع إلى إبقاء رأس المال في مستواه الأصلي ، وذلك من خلال               -
  .استخدام مخصصات الإهلاك لتعويض رأس المال القديم برأس مال جديد

  -:الاستثمار الصافي 
  .ال الأصلي ورفع القدرة الإنتاجيةوهو الاستثمار الذي يزيد من كمية رأس الم -

الاستثمار  الإجمالي و من خلال تحليـل        :  ويطلق على هذين النوعين من الاستثمار     
  -:نوعي الاستثمار يتضح الأتي 
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إن الدول التي تتقدم إقتصادياً وترتفع قدرتها الإنتاجية ، هـي التـي تـستطيع أن                 .١
ستثمار الإجمالي أكبر مـن     تعوض رأس المال بإنشاء رأس مال جديد ، ويكون الا         

  .مجمع مخصصات الإهلاك
أما الدول التي تعيش في وضع الاقتصاد الجامد ، فهي التي تحافظ علـى قـدرتها                 .٢

الإنتاجية عند مستوى ينخفض سنوياً بالتدريج ، بسبب تزايد السكان ، وتكـاد أن              
اً تعوض رأس المال القديم دون أي زيادة ، ويكون الاسـتثمار الإجمـالي مـساوي              

  ...لمجمع مخصصات الإهلاك ، والاستثمار الصافي يساوي صفر
والدول التي تتوقف قدرتها الإنتاجية بل وتتناقص وتتقهقر إلى الوراء ، فهي التي              .٣

تستهلك رأس المال ، بحيث يكون الاستثمار الإجمالي أقل من مجمـع مخصـصات              
  .الإهلاك

  : الدوافع الاقتصادية للاستثمار 
دوافع الاقتـصادية للاسـتثمار ، مـع تغيـر وتطـور الاقتـصاد              تغيرت وتطورت ال  

  .العالمي،وتعددت أطراف الاستثمار وتنوعت أهداف المستثمرين ومصالحهم
،حيث كان  )المنظم(ففي الاقتصاديات التقليدية كان يتم التركيز على مصلحة المستثمر        

  -:متينيرى إن دوافع الاستثمار عند المنظم يرتبط بقي) كينر ( الاقتصادي 
أي الناتج عن المردود المتوقع ـ في حالـة   ( قيمة الفعالية الحدية لرأس المال  .١

  ).القيام بالاستثمار
  ).أي كلفة القروض الضرورية للقيام بالاستثمار ( قيمة معدل الفائدة  .٢

والواقع أن التجربة بينت أن مجرد المقارنة بين معدل الفائدة والفعالية الحديـة لـرأس               " 
إذ أن عملية الاستثمار أكثر تعقيداً من ذلك ،         .. يكفي لتحديد اختيارات المنظم     المال لا   

وتتأثر بعدة معطيات نفسية وموضوعية ، تتعلق بالاحتمالات والتنبؤات التي يقوم بها            
  " المنظم ، وبأبعاد السياسة التخطيطية والمالية والضريبية للدولة

  -:ر على أطراف الاستثمار الرئيسية كالأتيويمكن تقسيم الدوافع الاقتصادية للاستثما-
  ).استثمار الدولة ( الاستثمار الحكومي  .١
  .الاستثمار الخاص  .٢
  .الاستثمار الأجنبي  .٣
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  -):استثمار الدولة ( الاستثمار الحكومي -١

يرتبط الاستثمار الحكومي بخطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية للدولة ، والاتجـاه            -
ففي السابق ركـزت    (ئم فيها ، والأهداف الواضحة للتنمية ،        السياسي والفكري القا  

على البعد الاقتصادي في التنميـة ، وذلـك باهتمامهـا           ) التقليدية  (مدارس التنمية 
علاقة الاستثمار بالـدخل، علاقـة      ( بكيفية توفير التمويل اللازم لعمليات التنمية ،        
م تأخذ في اعتبارهـا العوامـل       ،ول) الاستهلاك بالادخار ، علاقة الاستثمار بالعائد       

  ) . الإجتماعية والسياسية والتي قد تعيق عملية التنمية 
ويمكن القول أن إستراتيجيات التنمية التقليدية اعتمدت على تطبيق نماذج جـاهزة             -

للنمو،وضعها الفكر الاقتصادي في الدول المتقدمة إقتصادياً ، دون مراعاة الظروف           
لسياسية السائدة في الدول المتخلفة ، كما نظرت معظـم          الاقتصادية والإجتماعية وا  

هذه النماذج إلى القيمة الاقتصادية على أنها دالة في معدل التـراكم ، و اعتبـرت                
  .مشكلة زيادة تراكم رؤوس الأموال مجرد قضية مالية

لذلك ركزت معظم برامج التنمية في البلدان المتخلفة على زيادة معدلات الاستثمار             -
ن تعطي للجوانب الاقتصادية والإجتماعية والتنظيمية والسياسية الأخـرى         ، دون أ  

أهمية محسوسة ، حيث كان هدف الدول المتخلفة ، زيادة الدخل القومي ، باعتباره              
مؤشراً واضحاً لمدى تقدم الاقتصاد القومي ، اتساقاً مع هذا الاتجاه حـددت الأمـم       

، بتحقيق زيادة سـنوية فـي النـاتج         ) الستينات(المتحدة هدف العقد الأول للتنمية    
فـي العقـد الثـاني      % ) ٦( ، ثم حددت هذه الزيادة بـ       % ) ٥( القومي معدلها   

  ).السبعينات(للتنمية 
ونتيجة للاهتمام بزيادة معدلات الاستثمار ،فلقد كان المقبول به وجود تفاوت فـي              -

ات المحليـة ،    توزيع الدخل القومي ، على أساس أن ذلك يؤدي إلى زيادة المدخر           
والتي تتأتى من الأغنياء الذين يرتفع ميلهم المتوسط والحدي للادخار ، ولذلك أتجه 
الفكر التنموي الحديث إلى إعادة النظر في الإستراتيجيات المطروحـة للتنميـة ،             
وتبني نظرة أكثر شمولية لعملية التنمية ، والاهتمام بدراسة العلاقات المتبادلة بين            

تصادية والإجتماعية والثقافية ، والأهمية البالغة لمشاركة الجماهير في         العوامل الاق 
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العملية الإنمائية ، وتحقيق عدالة توزيع الدخل ، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأفقر 
  )).الفئات ، وتوفير فرص العمل لها

وعلى ضوء ما سبق فإن الدوافع الاقتصادية للاستثمار الحكومي يجب أن تهـدف              -
القضاء على التخلف ، وذلك بوضع السياسات الكفيلة برفع مستوى معيـشة            ( إلى  

غالبية المواطنين إلى مستوى مقبول حضارياً ، وتوفير احتياجـاتهم الأساسـية ،             
وفي نفس الوقت العمل على تطوير هيكل الاقتصاد القومي ، ليصبح مـن سـماته               

وفاء بالاحتياجات المتزايدة   التنوع والتشابه بين قطاعاته المختلفة ،مما يسهم في ال        
  ).للمجتمع

تتمثل دوافع وأهداف الاستثمار الحكومي في تحقيق الربحية الإجتماعية ، التـي لا              -
يمكن أن تقوم بها أو تحققها أي من القطاعات الاستثمارية الأخرى ، غير استثمار              

ار الدولة ، إضافة إلى خلق القاعدة الأساسية لتشجيع ومساعدة قطاعات الاسـتثم           
  .الأخرى ، الوطنية والخارجية ، للقيام بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية

  : الاستثمار الخاص -٢
تطورت فرص ومجالات الاستثمار الخاص مع التطورات الاقتصادية المتتالية فـي            -

العالم خلال عقد السبعينيات ، وفي مختلف المجالات ، إضافة إلى تغيير المفـاهيم              
فة الدولة والقطاعات الاقتصادية في التنمية الشاملة ، الذي         الفكرية والفلسفية لوظي  

  .واكب هذه التطورات
علـى الإنتـاج ،     ) القطاع العـام    ( فمنذ ظهور الدعوة إلى تحجيم سيطرة  الدولة          -

وخصخصة المشاريع العامة ، اتسعت رقعة فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص ،            
ع التي كانت محتكرة على الدولة والقطـاع        للقيام بالاستثمار في المجالات والمشاري    

العام ، مثل مشاريع البنى الأساسية ذات المردود الاقتـصادي ،وكـذا المـشاريع              
  .الإنتاجية التي كانت تعتبرها الدولة في المراحل السابقة ذات صبغة إستراتيجية

 كما تطورت آليات الاستثمار وأطره وأشكاله القانونية ، من المـشروع الفـردي أو             
العائلي المحصور استثماره بنشاط محدود ، إلى شركات ومؤسـسات تـضم عـدداً مـن                
المستثمرين من مختلف الشرائح الإجتماعية ، الذين يقومون بتوظيـف مـدخراتهم فـي              

  .مختلف المشاريع الاستثمارية الإنتاجية والخدمية
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  :ولكن تبقى الدوافع الاقتصادية لاستثمار القطاع الخاص محددة بـ  -
  .ليف المشروع وإمكانية توفير التمويل وأعباءهتكا -
  .تكاليف التشغيل والإدارة والموارد التي سيحققها المشروع -
  .العائد المناسب للاستثمار من صافي الأرباح -
النمو والتطور للمشروع ، وإمكانية التوسع أو خلق مشاريع استثمارية جديدة            -

  .، واكتساب خبرات ومهارات وتقنية عالية
عادة رأس المال ، وحقوق الملكية ، في حالة البيع أو التنازل عـن              فرص است  -

  .المشروع
  -:الاستثمار الأجنبـي -٣

أصبح الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المعاصر من مصادر التمويل الهامة لمشاريع            -
التنمية الاقتصادية ،وبالذات في الـدول الناميـة ودول أوربـا الـشرقية والـدول               

، وقد تميز عقد التسعينات بالتدفقات الكبيـرة        ) د السوفيتي  سابقاً     الاتحا( المستقلة
لرؤوس الأموال،سواء بشكل قروض أو استثمارات ساعدت على توثيق الارتبـاط           
بين الكثير من الشركات العالمية ، ومؤسسات التمويل الدولية والدول ، وسـاهمت             

  .في إقامة مناطق استثمارية جديدة وتوسيع الأسواق
ادت أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في عملية التنمية في كل البلاد النامية ،             وقد ز  -

بعد التغيرات التي طرأت على النظام المالي الدولي في أعقـاب أزمـة المديونيـة               
الخارجية منذ أوائل عقد الثمانينات ،حيث أدت تلك التغيرات إلى إنكماش المـصادر             

ور البنوك التجارية في تمويل الاستثمارات في الأخرى للتمويل ، فقد أنكمش كثيراً د
البلاد النامية ، بعد أن لعبت دوراً بالغ الأهمية خلال عقد السبعينات ، وكـان مـن                 
شأن هذه التغيرات في مصادر التمويل الأخرى ، إن ازدادت أهميـة الاسـتثمارات              

القـة  الأجنبية زيادة كبيرة ، لما تتمتع به من مزايا واضـحة،حيث أنهـا غيـر خ               
  .لمديونية ، وغير خاضعة لمشروطية المصادر الأخرى ، وغير ذات صفه سياسية

وقد ساعد على تطور وتوسيع دور الاستثمارات الأجنبية في اقتـصاديات الـدول              -
اقتصادية و تقنية ، ساهمت في خلق مناخ استثماري : النامية،عوامل ودوافع عديدة

  :متين أهمها



  

  
  

١٦٤  

  ص.م.ص

ن مصادر خارجية لدى الدول النامية ، دون التحفظ         تطور فكرة تمويل الاستثمار م     .١
أو الريبة لأثار التبعية الاقتصادية بين دول المركز ودول المحور ، كما كان قائماً              

  .في العقود السابقة
وجود فوائض نقدية في الدول المتقدمة الصناعية والدول ذات الموارد النقديـة ،              .٢

 الدول ، بعيداً عن أعباء الضرائب التي تبحث لها عن فرص للاستثمار في مختلف  
  .وتقلبات أسعار البرصات والفوائد

قيام الدول المتلقية للاستثمار بتقديم التسهيلات والمزايا والإعفاءات والـضمانات           .٣
  .لتشجيع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها

ان ، هونج كونج    الياب(التطور الكبير في الأسواق والمؤسسات المالية في العالم ،           .٤
 ـ   ) وسنغافورة فـي  )لنـدن،باريس،فرانكفورت وزيـورخ   (في  الشرق،مروراً بـ

  .أوربا،إلى نيويورك في أمريكا
إضافة إلى التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الاتصالات والإعـلام وشـبكة             -

الإنترنت،التي جعلت من العالم قرية صغيرة ، تمكن المستثمر من بـسط  فـرص               
لعديدة  المتاحة في العالم على بساط مكتبة ، ليختار أنسبها دون مشقة             الاستثمار ا 

  .أو عناء
ترابط المصالح بين عدد من المستثمرين والممولين الدوليين ، دفعهم إلى إقامـة              .٥

  .شركات متعددة الجنسيات ، تنتشر فروعها وتتوزع مصالحها في مختلف القارات
  :مناخ الاستثمار 

بأنـه مجمـوع الظـروف والـسياسات        : سـتثماري   يمكن تعريف المنـاخ الا     -
والمؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر فـي ثقـة المـستثمر ، وتقنعـة بتوجيـه        
استثماراته الى بلد دون أخر، وهذه مسألة تتفاعل فيها العوامل الموضوعية مع العوامـل              

بالاضـافة الـى     ) ر  النفسية ، كما أن العناصر المكونة لهذا المناخ تتفاوت من بلد إلى أخ            
الظروف والعوامل الاقتصادية والإجتماعية التي تؤثر في طريقة عمل النظام الاقتصادي ،            
وبالذات في مجال إتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة التـي تحكـم تخـصيص المـوارد ،                
وتوزيع الدخل القومي بين الطبقات والفئات الإجتماعية المختلفة ، فضلاً عن طريق إدارة             

  ).الاقتصاد القومي عموماً 



  

  
  

١٦٥  

  ص.م.ص

يتكون من منظومة متكاملة من التشريعات والإجـراءات والـسياسات والقـيم ،ولا             
  .يستقيم الاستثمار بدونها ولا يستقر في غيابها أو عند تفكيكها وإنتقاء عينات منها

وهناك عدة عوامل وشروط للمناخ الاستثماري المناسب يمكن تلخيصها على النحـو            
  :الأتي 

  :العوامل التشريعية والقانونية -١
وجود تشريعات استثمارية متكاملة تتسم بالوضوح ، والثبات وتخلـوا مـن              -

  .القيود التي تعيق الاستثمار 
  .وجود نظام قضائي فعال وعادل -
  .وجود تشريعات اقتصادية وعمالية عادلة -
عدم وجود الضمانات الكاملة والكافية للمستثمر التي تكفل له حرية  النشاط و            -

  .التأميم أو المصادرة
  : العوامل السياسية -٢

الاستقرار السياسي والاسـتقرار الأمنـي ، اللـذان يـساعدان علـى نمـو                -
  .الاستثمارات المحلية والأجنبية

تحديد دور النقابات في إطار الصلاحيات القانونيـة المحـددة لهـا ، وعـدم                -
، إلـى درجـة     ) من خلال الإضرابات    ( الإسراف في استخدام وسائل ضغطها      

  .تعيق الاستثمار ،مع عدم التفريط في حقوق العمال
  : العوامل الاقتصادية -٣

الوضوح الكامل للمنهج الاقتصادي وفلسفته في دستور الـبلاد والتـشريعات            -
  .الصادرة بمقتضاه

 استخدام أسلوب التخطيط التأشيري ، الذي يجعل تدخل الدولة يقتصر علـى             -
 والمالية ، على النحو  الذي يؤثر في حوافز الأفراد رسم السياسات الإقتصادية

  .ومواقفهم،ويدفع الإقتصاد الوطني نحو الأهداف التي تتفق ومتطلبات التنمية
إنتهاج أسلوب سليم في السياسات الإقتصادية الكلية ، وخاصـة فيمـا يتعلـق               -

بأسعار الصرف ،وسعر الفائدة ، وإلغاء القيـود النقديـة ، وعدالـة النظـام               
  .لضريبيا



  

  
  

١٦٦  

  ص.م.ص

محاربة التضخم وتحجيمه لتجنب تشويه النمط الاسـتثماري ، وعـدم دفـع              -
المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم فـي مجـالات المـضاربة بالعقـارات ،             

  .والمعادن الثمينة ، والإبتعاد عن مجالات الاستثمار المفيدة
دون منح الإعفاءات الضريبية المشجعة ، وليس الإسراف في منح الإعفاءات ب           -

هدف،حتى لا تكون  قاعدة الإعفاءات هي العامل الفعال في تحفيز المستثمر ،             
وإنما هي واحدة من عدة حوافز ، وقد يرى المستثمر أن وجود التـسهيلات              

في حالة ما إذا كان     (والخدمات أهم بالنسبة له من الحصول على الإعفاءات ،          
من قيمـة الإعفـاءات     الحصول على الخدمات والتسهيلات سيكلفه قيمة أكبر        

وحافز الإعفاءات في الأخير ،  يمثل وسيلة لتعـويض          )..التي سيحصل عليها  
المستثمر عن بعض المعوقات التي تعترض الاستثمار في حالات خاصة ، مثل            
توطين مشاريع استثمارية في مناطق نائية ، أو إنخفاض العائد الاسـتثماري            

  .بالقياس إلى مجال الاستثمار بمشروع بديل
التسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار ، مثل تبسيط الإجـراءات فـي إصـدار              -

تراخيص إقامة المشاريع الاستثمارية ، والحصول على الأرض ، وإجـراءات           
  .الإستيراد والتصدير،والتخليص الجمركي

  .وجود أيدي عاملة ماهرة ومدربة ، وإقامة تسهيلات تدريبية وتعليمية جيدة -
يذي المعني بشئون الاستثمار ، والمصداقية في التعامـل ،          فاعلية الجهاز التنف   -

  .والكفاءة
تسهيلات خدمات الموانئ ،المطارات ،النقـل      ( توفير بنية أساسية متكاملة ،       -

  ).،الإتصالات،الطرق ،الطاقة والمياه
  .توفير بنية حضرية مناسبة -
مراكـز  :توفير سلسلة عريضة من الخـدمات الـضرورية المناسـبة مثـل              -

مات، المصارف الدولية ، شركات التأمين ، خدمات الـصحة، التعلـيم            المعلو
والتدريب ، الخدمات السياحية،خدمات الجدوى الإقتصادية ، مكاتب المحاسبة         

  .، مكاتب المحاماه ، الوكالات التجارية ، والمراكز التجارية والتسويق
  : قياس مناخ الاستثمار -٤



  

  
  

١٦٧  

  ص.م.ص

وتحليله يتم ، عادة ، اسـتخدام عـدد مـن           لقياس مدى التطور في مناخ الاستثمار       
  :المؤشرات الاقتصادية منها 

  .للدلالة على الأداء التجميعي للإقتصاد: مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي  -
لتلخيص :مؤشر العجز في الموازنة العامة ، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -

  .الداخلي للإقتصادتطورات السياسة المالية في سعيها نحو تأسيس التوازن 
لتلخيص تطورات السياسات النقدية في سـعيها نحـو         : مؤشر معدل التضخم     -

  .تدعيم إستقرار التوازن الداخلي للإقتصاد
لتلخـيص  : مؤشر العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من النـاتج المحلـي             -

تطورات سياسات سعر الصرف في سعيها نحو تأسيس التـوازن الخـارجي            
  .للإقتصاد

  
  
  -:فرص الاستثمار المستقبلية-ب

تعتبر الجمهورية اليمنية من الدول النامية الواعدة بالقدرة على التطـور وتحقيـق             
  .معدلات نمو مرتفعة ، إذا ما أستطاعت تجاوز الإختناقات التي يواجهها إقتصادها الوطني

 وتمتلك اليمن حالياً الكثير من المقومات التي تحفز مختلـف أنـواع الاسـتثمارات             
  ...ورؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار فيها 

فاليمن بالرغم من الشوط الذي قطعته خلال ثلاثة عقود من التنمية ، إلا أنها ما تزال                
في المراحل الأولى لإقامة تنمية شاملة في مختلف المجالات ، وفرص الاستثمار وجدواها             

  .دميةمتاحة في كل القطاعات الإنتاجية والخ
  :ويمكن تلخيص هذه المقومات بالأتي 

محدودية الاستثمار القائم فعلياً في مختلف المجالات، سواء كانت صناعية أو زراعية            -١
قابلـة لإسـتيعاب مختلـف      ) منطقة خـام    ( أو خدمية،ويمكن أن يطلق عليها تعبير       

ة الكبيـرة   المشاريع ، بتخصصاتها المتنوعة،لا سيما إذا عرفنا أن المنشآت الـصناعي          
منشأة ، وتمثـل نـسبة      ) ٣٦٤(عمال فأكثر   ) ١٠(القائمة في البلاد حالياً التي تشغل       

من قـوة   %) ٤٥(من المنشآت القائمة في البلاد ولكنها تستوعب ما يقارب          %) ١,١(



  

  
  

١٦٨  

  ص.م.ص

من قيمة الإنتاج في قطـاع الـصناعة ، أمـا بقيـة             %) ٦٨(العمل ، وتساهم بنسبة     
منـشأة،فهي  ) ٣٢,٩١٧(توسطة والصغيرة التي تبلـغ      المنشآت الصناعية القائمة الم   

من قيمة الإنتاج في    %) ٣٢(من قوة العمل ، وتساهم بنسبة       %) ٥٥(تستوعب بحدود   
  .القطاع الصناعي

  :وتتلخص أهم المؤشرات في القطاع الصناعي بالأتي
من إجمـالي   % ٣,١= وهذا العدد   (عامل ،   ) ١١٠,٣٤٠(عدد العمال بلغ       -

  ).قوة العمل 
  .مليار ريال ) ٧,٥(الي الأجور السنوية تبلغ إجم -
  .مليار ريال ) ١٥١(إجمالـي قيمة الإنتـاج يبلغ   -
  .مليار ريال ) ٥٢(إجمالـي قيمة الأصول يبلغ  -



  

  
  

١٦٩  

  ص.م.ص

  ويوضح الجدول الأتي تصنيف المنشآت ونسب مساهمتها من العمالة الأجور والإنتاج

ــدد   تصنيف المنشآت  م عـ
  المنشآت

ــسبة  الن
ــي  فــ
ــاع  القط

%  

ــ سبة نـ
ــة  العمال

%  

ــسبة  ن
الأجور

%  

ــسبة  ن
ــة  قيم
الإنتاج 

%  
ــرة    ١ ــشآت الكبي  ١٠المن

  عمال فأكثر
٦٨  ٧٢,٢  ٤٤,٩  ١,١  ٣٦٤  

 ٥المنشآت المتوسطة من      ٢
   عمال٩إلى 

٦  ٦,٩  ٦,٧  ٣,٦  ١,١٨٩  

 ١المنشآت الصغيرة مـن       ٣
   عمال٤إلى 

٣١,٧٣
٨  

٢٦  ٢٠,٩  ٤٨,٤  ٩٥,٣  

٣٣,٢٩  المجموع  
١  

١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  

  .م١٩٩٦التقرير النهائي لنتائج المسح الصناعي الأول ) ١٦(
سنوياً ، يفرض متطلبات    % ٣,٥مستوى مرتفع في معدل النمو السكاني يصل إلى         -٢

كثيرة لتلبية الإحتياجات الأساسية للـسكان ، الـذي سيتـضاعف عـددهم خـلال               
  .سنة والمتمثلة في الغذاء والسكن والتعليم والصحة والعمل)٢٠(

تركيب العمري للسكان يغلب عليه طابع العمر الفتـى ، حيـث أن نـسبة                كما أن ال  
من إجمالي السكان الذي يبلغ % ٤٥م بلغ  ١٩٩٦سنة في عام    ) ١٥(السكان أقل من    

  .م١٩٩٤مليون نسمة بموجب تعداد ديسمبر ) ١٥,٩(عددهم 
فقط ، أي أن هنـاك حاجـة   %) ٤١(ونسبة الملتحقين بالمدارس من هذا العمر تبلغ   

) سـنه ٦٤ -١٥( ، كما أن نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين         %) ٥٩( إستيعاب   إلى
من إجمالي السكان ، وهذا يعني أن هناك عمق بشري وقوة عمل            % ٤٩تبلغ حوالي   

  . كبيرة وقليلة التكاليف يمكن تدريبها وتأهيلها لتلبية سوق العمل



  

  
  

١٧٠  

  ص.م.ص

ل ميزة الموقـع    وجود سوق محلية كبيرة وأسواق خارجية يمكن تنشيطها بإستغلا        -٣
  .الجغرافي لليمن

  .توفر بعض الخامات الأولية الزراعية والمعدنية والطبيعية-٤
وجود أطر استثمارية لتشجيع وتنظيم الاستثمار ، مثل الهيئة العامة للاسـتثمار ،             -٥

  .والهيئة العامة للمناطق الحرة
   -:اليمن وفرص الاستثمار المستقبلية

  :المتاحة من خلال ثلاثة محاور هي  يمكن تحديد فرص الاستثمار  -
  . عدن - المنطقة الحرة-
  ).م٢٠٠٠-٩٦( الخطة الخمسية الأولى للأعوام - 
  .الفرص الاستثمارية المتاحة  -

  ) : عدن( المنطقة الحرة – ١
لـسنة  ) ١٥١(م أصدر مجلس الوزراء القرار رقـم        ١٩٩٤في شهر نوفمبر عام      -

  ). سنة٢٥(على مدى ) عدن(ير المنطقة الحرة م بالموافقة على الخطة العامة لتطو١٩٩٤
   -:وتحددت الأهداف الأساسية للخطة في 

  .خلق بيئة استثمارية -
  .تحقيق تنمية مستمرة  -
  .تشجيع الإبتكارات المحلية  -
  .ضمان الإعتماد على النفس  -
  .حماية البيئة الطبيعية والعمرانية والبشرية  -

  -:هذه الأهداف تم التركيز علىومن ضمن الوسائل العديدة المقترحة لتحقيق 
  .توفير حوافز تشجيعية وفوائد للاستثمار -
  .خصخصة العمليات في الميناء والمطار وخدمات المنطقة الحرة -
الدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص في إقامـة مـشاريع البنـى التحتيـة               -

  .والمرافق والخدمات
  .ةتشجيع المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية ذات الخبر -
  .خلق التكامل بين إقتصاد عدن والأجزاء  الأخرى من اليمن -



  

  
  

١٧١  

  ص.م.ص

وقد بلغت التكلفة التقديرية للمشاريع الأساسية المطلوب إقامتها لتطوير المنطقـة           
بأسعار صرف الربع الأول من     ( مليار دولار  أمريكي     ) ٥,٨) (سنة٢٥(الحرة عدن خلال    

  :موزعة على النحو التالي ) م ١٩٩٣



  

  
  

١٧٢  

  ص.م.ص

  
  ملاحظات  )$الدولار الأمريكي ( التكلفة بالمليون   روعالمشـ  الرقم

      ٢,٨٤٢,٧  المصافي  ١
المرحلة الأولى تحت     ٠٩٠٧,٩  الميناء  ٢

    التنفيذ

      ٢٢٥,٦  المطار  ٣
المرحلة الأولى تحت     ٠٦٨,٩  الصناعة  ٤

    التنفيذ

المرحلة الأولى تحت     ١٠٨,٠  التخزين  ٥
  التنفيذ

  

      ٨٦٦,٠  الكهرباء  ٦
      ٣٦٦,٨  المياه  ٧
      ١١٨,٦  الصرف الصحي  ٨
      ١١٨,٨  السياحة  ٩

      ٦٩,٦  الطرق  ١٠
      ٥,٧٩٢,٩ الإجمالــــي  

يمكـن الإطـلاع عليهـا فـي        (ودون الدخول في تفاصيل مكونات هذه المشاريع        
 الـصادر عـن الهيئـة العامـة         -موجز الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن        :كتاب

لأمر يتطلب الإشارة إلـى مكونـات بعـض المـشاريع  لتلبيـة              إلا أن ا  ) للمناطق الحرة   
  -:الاحتياجات الحالية والمستقبلية مثل

  : الكهرباء -
  .ميجاوات على ثلاثة مراحل) ٧٥٠(إضافة إلى تطوير المحطات الحالية مطلوب 

  :المياه -



  

  
  

١٧٣  

  ص.م.ص

الإسـتهلاك الحـالي    ( مليون لتر مكعب على أربـع مراحـل         ) ٦٠( مطلوب تحلية   
مليون متر مكعب عـام     ) ٢٠,٥(مقارنه مع   ) م  ١٩٩٦يون مكعب عام    مل) ٣٣,٢(

  .م١٩٩١
  :الصرف الصحي -

  إضافة إلى تطوير وإصلاح وتوسيع المحطات القائمة فإن المطلوب إقامـة ثـلاث             
وشـرق مدينـة    -وعدن الـصغرى  -شمال مطار عدن    :محطات جديدة في كل من    

  .الشعب
  :الصناعة -

  -:ى النحو التاليأقامه بعض المناطق الصناعية عل
  ).شمال مطار عدن(إقامة منطقة للصناعات المتعلقة بالملاحة الجوية -
  ).جنوب الشيخ عثمان( إقامة منطقة للصناعات الثمينة  -
  ).غرب مدينة الشعب( إقامة منطقة الصناعات الثقيلة  -
الـصناعات  (أقامه منطقة لصناعة عمليات المـواد الخـام والمـواد الأوليـة            -

  ).شمال مدخل عدن الصغرى)(البتروكيميائية
وبموجب قانون المناطق الحرة فإن هناك عدد من المزايا والضمانات التـي كفلهـا              

  -:القانون للمستثمرين أهمها
  .عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات العامة في المنطقة الحرة -
لا يجوز الحجز على أموال المشروعات او تجميدها أو فرض الحراسـة عليهـا ألا                -

  .كم قضائيبح
يجوز للمشروع أن يكون ملكية أجنبية خالصة ويكفل القانون حرية اختيـار مجـال               -

  .الاستثمار والشكل القانوني للمشروع وتحديد الأسعار والأرباح
  .الحق في تمويل رؤوس الأموال والأرباح الى خارج المنطقة الحرة -
 الـسارية فـي     الإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضـرائب الـدخل          -

الجمهورية لمدة خمس عشر سنة من تاريخ مزاولة النشاط و يجوز للهيئة تحديـد              
  .فترة الإعفاء لمدة لا تزيد عن عشر سنوات بعد موافقة مجلس الوزارء



  

  
  

١٧٤  

  ص.م.ص

لا تخضع أجور ورواتب ومكافآت العاملين والموظفين لدى المشروعات مـن غيـر              -
  .اليمنيين لضرائب الدخل السارية في الجمهورية

يحق لأصحاب المشاريع استقدام واستخدام من يريدون من مـوظفين وعمـا غيـر               -
  .يمنيين

  :هناك نوعين من الاستثمار في المناطق الحرة
  .الاستثمار في أقامه مشاريع البنى الأساسية:النوع الأول -
  .الاستثمار في مشاريع خاصة داخل المنطقة الحرة:النوع الثاني -

  -: أنظمة خاصة للاستثمار منهافتحكمه:بالنسبة للنوع الأول
، بحيث تمـنح   ]B.O.T) [تحويل-تشغيل-بناء(نظام الاستثمار على قاعدة -

الهيئة المستثمر حق الامتياز لتطوير منطقة معينة ، فيقوم بإعداد الدراسات           
وتوفير التمويل وتنفيذ المشروع وتشغيله و أدارته،وعنـد انتهـاء الفتـرة            

لكلفة مع الأرباح ، يتم تسليم المشروع بالكامل        المحددة للامتياز واسترداد ا   
  .للهيئة

نظام الاستثمار على قاعدة المشاركة في المشروع للفترة الزمنية المحـددة            -
  .لعمر المشروع

  .نظام الاستثمار على أساس الإدارة والتطوير لمشاريع قائمة -
نطقـة الحـرة    وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة بتنفيذ المرحلة الأولى من الم          

، علـى أسـاس قاعـدة       ) محطة الحاويات والمنطقة الصناعية والتخزينية لكالتكس     (عدن
]B.O.T [  م ، بـين الهيئـة   ١٩٩٦مارس ١٨حيث تم توقيع اتفاقية تطوير المشروع في

  ).يمنفست(والشركة اليمنية للاستثمار والتنمية الدولية المحدودة
هيئة بالترويج لها على أساس هذه القاعـدة        وفي مشاريع المرحلة الثانية التي تقوم ال      

الاستثمارية،وهناك  مشروع قرية البضاعة والشحن بمطار عـدن الـدولي ، ومـشروع              
  .تطوير منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيميائية غرب مدينة الشعب

فتحكمه لوائح وقواعد نظـام العمـل       )الاستثمار الخاص (أما النوع الثاني من الاستثمار    
  .مناطق الحرةداخل ال



  

  
  

١٧٥  

  ص.م.ص

بلغت طلبات الاستثمار المؤكدة المقدمة للهيئة من المستثمرين لإقامة مـشاريع            -
فــي المنطقــة الــصناعية والتخزينيــة فــي منطقــة كــالتكس فقــط حتــى 

  -:مشروع بحسب البيانات الموضحة في الجدول الأتي)٢٠٤(م٣٠/٩/١٩٩٧
  لةالعما  رأس المال المتوقع استثمارية

  القطاع  م
عــدد 

المشار
  يع

ريـــــــال 
 أجنبي  محلي  دولار أمريكي  )بالألف(يمني

 ملاحظات

الصناع  ١
٩٦,٥٥٢,٥٦  ٣,٩٢٠,٧٧٤  ٤٩  ة

٣  
٣,٠٨

٣٦٢  ٤    

٧٦,١٨٥,٠٠  ٨٥٥,٥٠٠  ٧٤  التجارة  ٢
٠  

١,١٣
١١١  ٩    

التخزي  ٣
  ن

٢٧,٣٣٥,٠٠  ٢,٩٩٧,٦١٨  ٤٢
٠  

٢٥  ٠٦١٥    

الخدما  ٤
١٣,٩٦٠,٦٦  ٦٧٠,٠٠٠  ٣٩  ت

٦٨  ٠٨٠٨  ٧    

المجمو  
٢١٤,٠٢٣,٢  ٨,٤٧٣,٨٩٢  ٢٠٤  ع

٢٠  
٥,٦٤

٦٦٦  ٦    

  )م٢٠٠٠-م١٩٩٦(الخطة الخمسية الأولى للأعوام-٢
ركزت الخطة بشكل أساسي على مشاريع الاستثمار الحكومي المخطط تنفيذها خـلال            -

سنوات الخطة ، مع تضمين مؤشرات لمشاريع القطاع الخاص المتوقـع أقامتهـا ،              
ر تمويلهـا تـم تحديـدها       حيث ان الاستثمارات المتوقعة  خـلال الخطـة ومـصاد          

  -:مليار ريال موزعة على النحو الأتي)٨١٧,٨(بحوالي
  . مليار ريال١٠٠استثمارات القطاع الخاص بمبلغ  -
  . مليار ريال١٢١,٥الاستثمارات الممولة من الحكومة بمبلغ   -
  . مليار ريال٢٠٧الاستثمارات المتوقع تمويلها من القروض بمبلغ  -



  

  
  

١٧٦  

  ص.م.ص

ــس  - ــة والمـ ــتثمارات الأجنبيـ ــغ الاسـ ــار ٣٨٩,٣اعدات بمبلـ  مليـ
  ).مليار في نشاط استكشافات واستخراج الغاز)٣٠٠(منها(ريال،

والجـدول  )% ٧,٢(وتهدف الخطة الى تحقيق متوسط معدل نمو سنوي يبلغ         -
التالي يوضح التطور المتوقع في قيمة النـاتج المحلـي الإجمـالي والقيمـة              

   -:المضافة للقطاعات الرئيسية خلال سنوات الخطة
  

  القطاع  رقمال

القيمة فـي   
م ١٩٩٥

ــعار  بالأسـ
  الجارية

القيمة في عـام    
م بأسعار  ٢٠٠٠
  .م١٩٩٥

متوسط معدل النمو   
السنوي بملايـين   

  الريالات

ــات    ١ ــة والغاب الزراع
  والصيد والأسماك

٠٧,٠  ١٤١,٨٢٥  ١٠١,١٢٠  

استخراج النفط والغاز     ٢
  ٠,٦  ٧٤,٨٣٦  ٧٤,٢١٨  والتعدين

  ٨,٠  ٦٧,١٥٧  ٤٥,٧٠٦  الصناعات التحويلية  ٣
ــاه    ٤ ــاء والمي الكهرب

  ٤,٠  ١١,٣١  ٩,٠٦٧  والغاز

  ٨,٠  ٢٥,١١٢  ١٧,٠١٩  التشييد والبناء  ٥
ــاعم   ٦ ــارة والمط التج

  ٧,٠  ٩٢,٦٥٦  ٦٦,٠٦٣  والفنادق

ــأمين    ٧ ــل والت التموي
  ١٠,٠  ٣٨,٠٦٠  ٢٥,٩٠٤  والنقابات

الخدمات الاجتماعيـة     ٨
  ٨,٠  ١٤,٤١٨  ٩,٨١٢  والشخصية

  ١٠,٠  ١٠٥,٩٣٦  ٦٥,٧٧٧  الخدمات الحكومية  ٩



  

  
  

١٧٧  

  ص.م.ص

النقـــل والتخـــزين   ١٠
  ١٠,٠  ٥٤,١٢٣  ٣٣,٦٠٦  والمواصلات

ــي   ١١ ــاتج المحلـ النـ
بـــسعر (الإجمـــالي

  )السوق
٧,٢  ٦٤٣,٠٩٣  ٤٥٤,٢٥٦  

أما أهم المشاريع الاستثمارية التي تضمنتها الخطة والتي يمكـن ان يـساهم بهـا        
  -:المستثمرون

. ذمـار ولحـج   -حضرموت-تعز-مشروع أقامه مناطق صناعية في كل من عدن       -
  )).مليار ريال٦((والتكلفة التقديرية للمشروع حوالي

تطوير المجمعات الصناعية فـي كـل مـن تعـز والحديـدة ، وتقـدر تكلفـة                  -
  )). مليون ريال٢٥٠((المشروع

الف طـن سـنوياً التكلفـة       )٥٠٠(بطاقة أنتاجية )أبين(أقامة مصنع أسمنت باتيس   -
  .لمليار ريا) ١٢٠(التقديرية للمشروع

ألف طن سنوياً التكلفـة     ) ٥٠٠(إقامة مصنع أسمنت في حضرموت بطاقة إنتاجية      -
  .مليار ريال) ١٢٠(التقديرية للمشروع

  -:الكهرباء
مليار )٧(ميجاوات التكلفة التقديرية    )١٠٠الى٨٠(محطة إسعافيه في صنعاء من     -

  .ريال
  .ميجاوات)٣٠٠(إقامة المحطة الغازية في مأرب -
ميجـاوات التكلفـة    )٦٠)(المكـلا (ية في حضرموت    أقامة محطة توليد مركز    -

  .مليار ريال)٥(التقديرية
هذا أضافه الى المشاريع الاستثمارية الخاصة والمشتركة في قطاع الزراعة والثروة           

  .الحيوانية والسمكية وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة
  :الفرص الاستثمارية المتاحة-٣



  

  
  

١٧٨  

  ص.م.ص

 بعض المشاريع المقترح تنفيذها خـلال سـنوات         تضمنت الخطة الخمسية الأولى     
الخطة ، ورغم ان اغلبها مشاريع استثمارية حكومية ، ألا ان هناك العديد مـن الفـرص                 
الاستثمارية المتاحة للاستثمار خارج ما ورد فـي الخطـة،كما تتـوفر لهـذه الفـرص                

ة الحـصول   الاستثمارية الكثير من المقومات التي تضمن نجاحها ، سواء من حيث سهول           
  .على المصادر الأولية لها محلياً او من الخارج ، ووجود السوق ، ومن تلك الفرص 

  :قطاع الزارعة والثروة الحيوانية و السمكية -١
  -:الزراعة 

  .هكتار )١,٦٦٣,٨٥٨(تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة  
  :.هكتار موزعة على النحو التالي) ١,٠٦٣,٥٤٠(المساحة المزروعة منها  
  طن سنوياً) ٧٣١,١٩٦( هكتار ٧٥٨,١١٤= وب حب 
  طن سنوياً) ٧٠٣٢٤٤( هكتار ٠٥٧,٣٢٢=خضروات  
  طن سنوياً) ٣٢١,٢٧٨( هكتار  ٧٨,٩٠١=فواكة  
-تبـغ -سمـسم -قطن(طن سنوياً   ) ٥٠,١٧٤( هكتار ٧٥,٠٧١= محاصيل   

ــن ــصالحة  ).بـ ــي الـ ــن الاراضـ ــة مـ ــساحة المتاحـ أي ان المـ
اضـي الممكـن استـصلاحها      هكتار اضافة الـى الار    )٦٠٠,٣١٨(للزراعة

  .واستخدام الوسائل الحديثة لتطوير الزراعة راسياً وافقياً
  

  -:الثروة الحيوانية
بالرغم من أن القيمـة الإجماليـة للمنتجـات المحليـة مـن الثـروة الحيوانيـة                 

  -:م كانت على النحو الأتي١٩٩٦مليار ريال إلا ان الواردات في عام )٢٩,٤(بلغت
  . مليار ريال٢,٩=وم اللحوم ومنتجات اللح 
  . مليار ريال٦,٧=الالبان ومشتقاتها والبيض  

ومنتجات الثروة الحيوانية من المنتجات المهيأة للتطور والنمو ، لتغطية الاسـتهلاك            
  .المحلي والتصدير للخارج

  -:الثروة السمكية



  

  
  

١٧٩  

  ص.م.ص

من المزايا الطبيعية التي تمتاز بها اليمن طول الـساحل البحـري وتنـوع الثـروة                
مكية ، والطلب سواء على الاسماك الطازجة أو المجمدة أو المعلبة في نمو مستمر في               الس

مختلف الأسواق الخارجية والأسـواق المحلية،ونـشاط الاصـطياد والتـسويق مـا زال              
  .متواضعاً

  -:السياحة)٢(
يعتبر الاستثمار في السياحة على مدى عشرين سنة قادمة من الاستثمارات الناجحة            

  -: سيما في المجالات التاليةوالمشجعة ولا
الفنادق وبالذات من مستوى نجمتين الى ثلاث نجوم التي تتناسب مع كل الـدخول               

  .تخدم السياحة الخارجية والسياحة الداخلية
  .القرى السياحية 
  .الشاليهات 
  .المطاعم والاستراحات 
  .القوارب البحرية 

  :الخدمات)٣(
  -:ت الخدمات مثلهناك مجال واسع للاستثمار في مختلف مجالا

  .خدمات التعليم بمختلف مراحله 
  .الخدمات الصحية 
  .خدمات المصارف والتأمين 

  .المراكز التجارية 
  ).والبري-والجوي-البحري(خدمات النقل 

  )٢٢(-):م٢٠٠٠-١٩٩٦(الخطة الخمسية الأولى)ب(
  -:ضمن الإطار العام للخطة تم تحديد السياسات الاستثمارية على النحو الأتي

  -:نشاط القطاع الخاص وتطوير اقتصاد السوق)٣/١(
وبغرض تهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص للقيام بدورة فإن الخطة تـسعى            ((

لتطبيق عدد من السياسات والإجراءات العامة الهادفة الى مواصلة تشجيع القطاع الخاص            



  

  
  

١٨٠  

  ص.م.ص

ئمة وتتمثـل هـذه     لزيادة استثماراته وتحسين قدرته على استغلال الطاقات الإنتاجية القا        
  -:السياسات والإجراءات بما يلي

تهيئة فرص الاستثمار للقطاع الخاص في مجـالات تـشغيل و أداره وصـيانة              -:أولاً
  .وتشغيل عدد من المرافق العامة التي تدار حالياً من قبل الدولة

الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة وتحويل ملكية عدد من مـشاريع القطـاع             -:ثانياً
  .للقطاع الخاصالعام 

  .تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات والأنشطة الإنتاجية التصديرية-:ثالثاً
  .تأسيس السوق المالية-:رابعاً

تحسين النظام المصرفي وتفعيل دور البنوك للقيام بالأنشطة الاستثمارية فـي           -:خامساً
  .القطاعات الإنتاجية الى جانب نشاطها التجاري

ع قيام المؤسسات الاستثمارية الهندسية والاقتصادية والماليـة لخدمـة          تشجي-:سادساً
  .القطاع الخاص وللتعريف بفرص الاستثمار

توفير المعلومات الاقتصادية والإحـصائية والقيـام بالمـسوحات الميدانيـة           -:سابعاً
والدراسات،لتحسين قدرة القطاع الخـاص علـى اتخـاذ قراراتـه وخاصـة             

  .الاستثمارية منها
تشجيع تكامل وتوحيد المؤسسات الخاصة الفردية والصغيرة في أطر الشركات          -:ناًثام

  .الكبيرة والشركات المساهمة
تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إعداد برامج تدريبية متخصصة للقـوى           -:تاسعاً

  .العاملة الوطنية
لخبـرات  تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نقل التكنولوجيـا الحديثـة وا      -:عاشراً

  .الإدارية العالية
الاستمرار بتطوير علاقات المؤسسات الحكومية المختصة مع مجـالس         -:حادي عشر 

الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المهنية الوطنية لمناقشة المشاكل        
  .التي تواجه نشاطات القطاع الخاص وبحث الحلول المطلوبة لمعالجتها

  )).ين القوانين ومنها قانون الاستثمارالمراجعة المستمرة لتحس-:ثاني عشر
  : البرنامج العام للحكومة -ج
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  ).م١٢/٦/١٩٩٧المقر من مجلس النواب في ( تضمن البرنامج العام للحكومة 
  -:البناء المؤسسي والتنمية الأتي : في القسم الأول 

  :التنمية والسياسات الاقتصادية : ثانياً 
قتصادية والتنموية سيحتوي على الموضوعات      وعليه فإن الإطار العام للسياسة الا     

  -:الأتية
إعادة النظر في السياسات الضريبية والجمركية بما يحقق توسيع الاستثمار           -

في مجالات الإنتاج المختلفة والعمل على وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة          
  .بمحاربة التهريب وملاحقة المتهربين من الضريبة

لعام والنفقات التشغيلية لخلق فرص عمل جديدة زيادة مخصصات الاستثمار ا  -
  .ورفع مستوى الخدمات العامة وتحسين أداء الإقتصاد الوطني

إتباع سياسة مرنة ومتناسقة تستهدف تحقيق الإستقرار النقدي والحد مـن            -
  .الضغوط التضخمية الضارة وتواكب المتغيرات

ات استثمارية أساسها   إيجاد قواعد قانونية وتنظيمية متسقة ومرنه لتهيئة مناخ        -
تقوية الثقة بالاقتصاد الوطني ، وتحفيز المستثمرين وتوسيع نطاق استثماراتهم          
في مختلف المجالات وفي مختلف مناطق الجمهورية ، وذلك بإتخـاذ التـدابير             

  :التي تهدف إلى 
النهوض بدور الهيئة العامة للاستثمار بهدف التركيز على الترويج والتسويق       -

  .جذاب لفرص الاستثمار وبوسائل منهجية حديثةالفاعل وال
إعطاء صلاحيات أوسع للاستثمار في نطاق الوحدات الإدارية وإلغاء أية قيود            -

( أو إبطاء في المعاملات ،وإعتماد أدلة وأضحة وعلى قاعدة تطبيق نظـام             
  ).النافذة الواحدة

دراسـات  تحديد المشاريع التي تمثل إقامتها أولوية وحاجة ملحة وإعـداد ال           -
الإقتصادية والفنية الأولية ودعوة رأس المال المحلي والعربـي والأجنبـي           

  .لإقامتها
الإهتمام بتوفير وتخصيص الأراضي اللأزمة لإقامـة المجمعـات والمنـاطق            -

  .الاستثماريه وبالذات المناطق الصناعية
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الإهتمام بأوضاع الهيئة العامة للمناطق الحـرة ، وإختيـار بيـوت الخبـرة               -
تثمارية لإعادة الهيكلية المؤسسية والتنظيمية والإستفادة مـن خبـرات          الاس

المناطق الحرة في العالم ونظمها الحديثة وأساليبها وقدراتها على التكيـف           
مع التطورات والمستجدات المتسارعة في هذا المضمار ، بمـا فـي ذلـك              

جميـع  بدرجة رئيسية إستكمال بناء الهياكل الأساسية وتحقيق التنسيق بين          
  .أطراف العلاقة لضمان تحقيق الأهداف والبرامج في المواعيد المحددة

تأكيد نهج الإقتصاد والتوسع لقاعدة الاستثمار الخاصة والعمل على إزدهار           -
الاستثمارات الشعبية والإرتقاء بالعمل التعاوني الإنتاجي الخدمي وتـشجيع         

ئتمانية تأكيداً لمبـدأ    المنتجين الصغار والحرفيين ومساعدتهم بالتسهيلات الإ     
المشاركة الشعبية في التنمية وعلى وجه الخصوص في المنـاطق الريفيـة            

  .تعميماً لمنافع التنمية على جميع فئات المجتمع وكافة المناطق في البلاد
  : الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الإداري والإقتصادي -د

ن الإجراءات المتمثلة بقوانين وقرارات ولوائح في إطـار         اتخذت الحكومة عدداً م     
تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والإقتصادي والسياسات التي تضمنتها الخطـة الخمـسية            

  .الأولى والبرنامج العام للحكومة
  :وسوف نركز هنا على الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتي تتلخص بالأتي 

  .تعديل قانون الاستثمار -
  .رخيص لإقامة البنوك الإسلاميةالت -
م بشأن السماح للبنوك التجارية     ١٩٩٥لعام  ) ٤٨(قرار مجلس الوزارء رقم      -

  .بفتح حسابات بالعملات الأجنبية والمغتربين
توحيد أسعار صرف الريال بحسب آلية العرض والطلب في السوق ، وتعديل           -

  .أسعار الفائدة ، وإصدار أذون الخزانة
م بشان مشروع قـانون تعـديل       ١٩٩٦لعام  )٢٩( رقم   قرار مجلس الوزراء   -

 -% ١٠-% ٥(نظام التعرفة الجمركية ، وإعادة ترتيبهـا بخمـسة حـزم          
٧٠-%٢٠-%١٥.(%  



  

  
  

١٨٣  

  ص.م.ص

م بشأن إلغاء العمل بتـصاريح      ١٩٩٦لعام  ) ٣٤(قرار مجلس الوزراء رقم      -
  .الإستيراد والتصدير وتحرير التجارة الداخلية

م بشأن إنشاء محاكم مختـصة      ١٩٩٦لعام  ) ٣٨(قرار مجلس الوزراء رقم      -
  .لتنفيذ قواعد القانون التجاري

م بـشأن الموافقـة علـى       ١٩٩٦لعـام   ) ١٦٠(قرار مجلس الوزراء رقم      -
المـدعوم   ) FSAC(السياسات التي تضمنها برنامج إصلاح القطاع المالي        

  .من البنك الدولي
م بـشأن برنـامج الإصـلاح       ١٩٩٧لعام  ) ١٥٩(قرار مجلس الوزراء رقم      -

   ).ESAF(لهيكلي المعزز ا
م بالموافقة على تخويل كافـة  ١٩٩٧لعام ) ١٢٨(قرار مجلس الوزراء رقم     -

الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط بالتعامل وفقـاً لاقتـصاديات          
  .السوق

  .تعديل قانون ضريبة الانتاج والاستهلاك -
  .خصخصة بعض مشاريع القطاع العام -
ة للمناطق الحرة بموجب القرار الجمهـوري رقـم         إعادة تنظيم الهيئة العام    -

  .م١٩٩٧لعام ) ٢٤٦(
  .م١٩٩٦إجراء المسح الصناعي الأول  -

يونيـو  ٢٠التوقيع على اتفاقية الإعفاء وإعادة الجدولة مع نادي بـاريس بتـاريخ             
من أصل الديون %) ٨٠(م في باريس الذي تم بموجبها إعفاء الحكومة اليمنية من ١٩٩٧

المتبقية من  %) ٢٠(مليار دولار وإخضاع الـ     ) ٦,٧(ا التي تقدر بمبلغ     الروسية وفوائده 
وإعادة جدولـة   %) ٦٧(الدين بشروط نابولي التي تنص على إعفاء الدول المدينة بنسبة         

سداد المبلغ المتبقي على عدة سنوات ، وفي ضوء ذلك سيتم سداد بقية الدين الروسـي                
  .مليون دولار على مدة ثلاثين سنه) ٤٤٠(



  

  
  

١٨٤  

  ص.م.ص

  فرص وعوامل جذب الاستثمار في القطاع الصناعي في الجمهورية اليمنية
  

أثبتت تجارب العديد من الدول وخاصة المتقدمة ان التصنيع يشكل المرتكز الأساسي            
للتنمية،وعلى اساسه تتحقق إمكانية إقامة القاعدة الأساسـية اللازمـة لتطـور البنيـة              

  . والتوسع في تلبية متطلبات المجتمعالاقتصادية وتعجيل معدات النمو الاقتصادي
لذلك تركز العديد من دول العالم النامي على الانتاج الصناعي بدرجات متفاوته مـن              

  .اجل تلبية متطلبات المجتمع وإشباع رغباته نحو رفع مستوى الرفاهية
وقد نجحت بعض الدول في تحقيق طموحاتها ، أن البعض الآخر لم يحرز إلا تقـدماً                

) G  . D . P(( مقاسا بمقدار ما يضفيه الانتاج الصناعي لمجموع الدخل القـومي (ضئيلاً 
حيث لا يزال يمثل نسبة منخفضة في الاقتصاد القومي ، والمؤشر الثاني كما أن نـصيب                

، ) العديد من الدول من القيمة المضافة صناعياً ومن التجارة العالمية لا يـزال متواضـعاً              
الرئيسية التي أدت الى ذلك التباين بين الدول الناميـة علـى            ويمكن تحديد بعض العوامل     

  -:النحو التالي
  .الاستقلال المبكر-١
  .حجم السوق المحلي وقدرته على الاستيعاب-٢
  .الاستثمارات الخارجية-٣
  .السياسات الحكومية الملائمة-٤
  .تطوير نظم التعليم-٥

وجـود  :البلد بـشكل مباشـر    لذلك يلاحظ أن من بين العوامل التي تساعد على تقدم           
الاستثمارات الخارجية ، عن طريق زيادة الانتاج الصناعي وفتح أسواق خارجية للتصدير            

تلعب دوراً كبيراً فـي التقـدم       (، كما تساعد على جلب التكنولوجيات الحديثة والمتطورة         
جرأة الصناعي للدولة ، ومن الدلائل الهامة على السياسات الناجحة هو وضوح الرؤيا وال            

في اتخاذ القرارات ، بحيث تتسم بالاستقرار والوضوح وعدم التقلب ووضوح العلاقة بين             
الحكومة ورجال الأعمال والعاملين في القطاعات الإنتاجية ، كما يجب المحافظـة علـى              
الاتزان بين الاتجاه نحو التصدير و إحلال المستورد وتـشجيع المنافـسة فـي القطـاع                

  الخ...ءة وتحسين المنتجالصناعي وزيادة الكفا
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أن الجمهورية اليمنية تنطلق في تطلعاتها التنموية من منطلق الاقتناع بأن التـصنيع      
هام وضروري لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد ، ولذلك توظف فـي مجـال الـصناعة                
إمكانات وموارد متزايدة،وتتخذ إجراءات وسياسات تشجيعية محفـزة لزيـادة مـساهمة            

  .ات الخاصة والعامة وتوسيع نشاط المبادرات الفرديةالاستثمار
وقد نتج عن ذلك إقامة العديد من المنشأت الصناعية بغرض تـوفر فـرص العمـل                

  .والإسهام المتزايد في تلبية متطلبات الاستهلاك وتحسين مستوى الصادرات
ت في وبالرغم من الإجراءات المنفذة والجهود المبذولة من قبل الحكومة والتي تجسد 

تحقيق العديد من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ، حتى الآن ، انـه لا زالـت هنـاك                  
العديد من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بغية تحقيق المزيد من التنميـة والتطـور فـي                

  .القطاع الصناعي ، بالاضافة الى تشجيع وجذب الاستثمار في اليمن 
) م١٩٩٧-١٩٩٥في الثلاث السنوات الأخيرة     (ه  وسيتم التركيز هنا على ما تم اتخاذ      

، وما تم تحقيقه على مستوى الاقتصاد الكلي ، ثم تحديد فرص الاستثمار وعوامل جـذب                
الاستثمارات،والإجراءات الفاعلة التي يجب تنفيذها لتحقيق المزيد من النجاحات ، وتحقيق 

بشكل عام ، وتنمية وتطوير )الاقتصادي والمالي والإداري  (أهداف برنامج الإصلاح الشامل     
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي،بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الخارجيـة           

  .في اليمن 
  -:م١٩٩٥الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة اليمنية منذ عام 

  -:تم اتخاذ عدد من الإجراءات وذلك من خلال
نت سياساتها العمـل علـى      التي تضم ) م٢٠٠٠-١٩٩٦(الخطة الخمسية الأولى     -

تهيئة المجال الاستثماري للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل المرافق العامة،وكـذلك          
العمل على تشجيع القطاع الخاص في الصناعات والمشاريع الإنتاجية التصديرية          

  .والمشاريع الخدمية 
حيث هـدفت   ) م١٩٩٧م وحتى يوينو    ٩٤منذ أواخر عام    (برنامج الحكومة العام     -

زيادة مخصصات الاستثمار العام ، والعمل على إيجاد قواعد قانونية وتنظيمية الى 
متسقة لتهيئة الظروف الملائمة للاسـتثمارات ، وتطـوير دور الهيئـة العامـة              

  .للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة
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الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي      -
توحيد أسـعار الـصرف ،      : م مثل   ١٩٩٥لذي تم البدء بتنفيذه في مارس عام        ا

تعديل أسعار الفائدة،إصدار اذونات الخزانة ، إنشاء المحاكم التجاريـة ، إجـراء             
المسح الصناعي،خصخصة العديد من المشاريع العامة،تعـديل قـانون ضـريبة           

  .الخ..الاستيراد الانتاج والاستهلاك ، تعديل نظام التعرفة،إلغاء تصاريح 
  -:حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي العديد من النجاحات حتى الآن أهمها  -

  .تخفيض العجز في الموازنة العامة-١
  .خفض معدل التضخم -٢
  .إلغاء جزء كبير من مديونية البلاد عبر نادي باريس-٣
  .زيادة احتياطي البلاد من العملات الأجنبية-٤
  .حليزيادة معدل الادخار الم-٥
  .استقرار سعر الصرف-٦
  .انخفاض العجز في ميزان المدفوعات-٧

  -:فرص وعوامل جذب الاستثمار في اليمن 
  :فرص الاستثمار

مما لا شك فيه ان فرص الاستثمار المستقبلية في الجمهورية اليمنية واعدة بـشكل              
  -:كبير وهذا ناتج عن العوامل الاتية

 مليون نـسمة    ١٧ الجمهورية اليمنية يفوق     الأسواق الداخلية حيث ان حجم سكان     -١
  .وهذا ما يجعل الأسواق المحلية مشجعة وواعدة لجذب الاستثمارات

تنوع القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الزراعة ، قطاع الثروة السمكية والحيوانيـة ،             -٢
  .الصناعات وخاصة الصناعات التحويلية ، قطاع السياحة والخدمات 

يمكن ان يكون للمنطقة الحرة في عـدن دوراً         :وميناء عدن ) عدن(المنطقة الحرة   -٣
هاماً في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، ورفع الصادرات لخلق فرص عمل            

  .جديدة وذلك عن طريق التوسع في العمليات الصناعية التحويلية 
  -:القوانين والحوافز مثل -٤
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 حيث أعطى مرونـة جيـدة       م وتعديلاته ١٩٩١لعام  ) ٢٢(قانون الاستثمار رقم     -
للاستثمار،والذي لم يفرق في المعاملات بين المستثمر الأجنبـي  والمـستثمر            
المحلي ، إضافة منح إعفاءات جمركية للموجودات ، والإعفاء مـن ضـرائب             

  .الأرباح سنوات مختلفة بحسب نوع نشاط المشروع 
ر العديد مـن    م والذي يعطي المستثم   ١٩٩٣لعام  ) ٤(قانون المناطق الحرة رقم      -

حرية التملك ، عدم جواز التأميم أو المصادرة للمشاريع الاقتصادية          :المزايا مثل   
، حرية اختيار نوع النشاط الاقتصادي ، حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح ،             

حريـة  )  سنة قابلـة للتجديـد     ١٥(الإعفاءات من ضرائب الأرباح لعدة سنوات       
  .ئها من ضرائب كسب العمل استيراد العمالة الأجنبية وإعفا

  :عوامل وإجراءات فعالة لجذب الاستثمار 
  :عوامل جذب الاستثمار -أ

بالإضافة الى عوامل فرص الاستثمار في اليمن ، وتحقيق العديد من أهداف برنـامج     
الإصلاح الاقتصادي ، هناك عوامل هامة لها تأثير مباشر في أتخاذ القرار بشأن الاستثمار              

  -:أهما في اليمن من 
  :ضمان الأمن والاستقرار للمستثمر-١

بالرغم من ان البلد ينعم باستقرار سياسـي ، ألا ان ظـاهرة خطـف الأجانـب                  -
والمشاكل المتعلقة بالأراضي ، تشكل عائقاً كبيراً أمام المـستثمر الأجنبـي بـل              
والمستثمر المحلي ، بمعنى أخر أن عدم وجود مثل هذه المشاكل وعـدم وجـود               

 داخل البلد يعتبـران مـن أهـم العوامـل التـي تجـذب المـستثمر                 اضطرابات
للمـستثمر إرجـاع    ) تؤمن  (الأجنبي،بالاضافة الى القوانين التجارية التي تضمن       

  . أمواله وأرباحه بسهولة
  :ثبات سياسة الدولة وملائمتها-٢

تتوجه الاستثمارات الأجنبية ، بشكل عام ، الى البلدان ذات الـسياسات التـي               -
ها أو على الأقل تضر بها ، أي أن المستثمرين يفضلون الاسـتثمار فـي               تلائم

الدولة التي تتمتع باستقرار وسياسات ثابتة لمدة طويلة ، أما التغيرات التـي             
يمكن ان تحدث ، فتتم بعد حوار مع أصحاب المشاريع ورجال الأعمال ، بمعنى              
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 الأمد وعـشوائية ،     أخر أن البلد الذي تتسم سياساته بتغيرات فجائية وقصيرة        
  .فإنة قد لا يحظى بتدفق الاستثمارات الأجنبية إليه

  :وجود بنية تحبيه قوية -٣
الطرق،شـبكة  :من المهم أن يتم التركيز على بناء واستكمال البنية التحتية مثل          -

الاتصالات ، الصرف الصحي و الطاقة الكهربائية ، نظرا لان البنية التحتيـة             
ماً في جذب الأموال الأجنبية للبلاد،بل أن البنية التحتية         الجديدة تلعب دوراً ها   

الرئيسية للمستثمر الأجنبي ، بالإضافة     )المطالب(القوية تعتبر من أهم العوامل      
الى وجود الخدمات الاخرى مثل شبكة المواصـلات الداخليـة ، المطـارات ،       

 ـ          ..خطوط الطيران  هل الخ التي تساعد على نقل المنتجات والأفـراد بـشكل س
  .وسريع من أماكن الانتاج الى الأسواق المحلية وأماكن التصدير

  :الوصول الى العديد من الأسواق الخارجية-٤
لابد من التغلغل في الأسواق الخارجية لتسويق المنتجات بشكل سريع وسهل ،             -

أي أنه كلما كانت البلد تتمتع بمميزات وسهولة الوصول الى الأسواق الخارجية            
بعض دول أفريقيا والكـاريبي     :مثل(ان جذب للاستثمارات الأجنبية،   كلما كانت مك  

والباسيفيكي التي تتمتع بامتيازات خاصة في التعامل مـع الـسوق الأوربيـة             
، وهذا لا يمكن ان يتحقق ألا بتنمية التبـادل التجـاري وتنـشيط              ) المشتركة  
  .الصادرات

 ـ           ستوى أداء الـصادرات    وهناك العديد من الإجراءات التي يجب ان تتخذ لتحـسين م
اليمنية ، الجهد الكبير لتنمية الصادرات يقـع حاليـاً علـى عـاتق المـصدر والمنـتج                  
اليمني،وللدفع بعملية تنمية الصادرات اليمنية ، لابد ان تكون هناك جهود جادة من قبـل               

، ويمكن أيراد بعـض الوسـائل       ) من القطاعين الخاص والعام     (أجهزة التصدير اليمنية    
  -:ار لتنمية الصادرات اليمنية الى الأسواق الخارجية منهاوالأفك
  :الاشتراك في المعارض الدولية-١

حيث تعتبر وسيلة فعالة للاقتراب من السوق ، وتعريـف المـستورد الأجنبـي               -
بالإنتاج اليمني المتطور ، أي أنها وسيلة فعالة لترويج المنتجات،بالاضافة الى           
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البعثات الترويجيه من وقت الـى أخـر لتقـديم          كإيفاد  :وسائل الترويج الاخرى    
  .إنتاجها المتنوع الى الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات الى الخارج

  :متابعة عمليات التصدير -٢
ان النجاح في دخول السوق الخارجية بالنسبة لأي سلعة ، يعتبر جهداً ينبغـي               -

ركة المنتجة أو المصدرة    رفدة العناية اللازمة والاهتمام بالدعاية من جانب الش       
أي متابعة الاتصالات التي بدأت مع المستوردين والتي أسفرت عـن دخـول             (،

السلعة لذلك السوق والتعرف على طلباتهم وتذليل أية عقبات أو مشاكل تظهـر             
  ). ابتداء من التنفيذ حتى تثبيت السلعة في ذلك السوق

  
  

  :اتباع الأساليب الحديثة في التجارة الدولية-٣
أي لابد من توافر المعلومات التجارية عن مختلـف أنـواع الـسلع المحليـة                -

والعالمية ، وكذلك لابد من سرعة إجراء الاتصالات والتعامل وإجـراء التعاقـد             
 مقبولة تتمشى مع الأسعار     ٠والرد على طلب العروض ، وتقديم عروض أسعار       

اصة بعمليـات التعبئـة     العالمية للمنتجات المثلية ، مع الاهتمام وإيلاء عنايه خ        
  .والتغليف كلما كان ذلك ممكناً

  :عوامل وإجراءات أخرى 
الاقتـصادي  (لتحقيق مزيد من الإنجازات ، و إنجاح وتعميق عملية الإصلاح الـشامل             

وبتالي تشجيع الاستثمار في اليمن ، من المهم اتخاذ أو تنفيذ العديـد             ) والإداري والمالي   
هيكلية والإدارية والقـضائية والأمنيـة ومـن أهـم هـذه            من الإجراءات في الجوانب ال    

  .الإجراءات 
  :في الجانب المؤسسي 

هناك عدد من السلبيات التي تعاني منها بعض الأجهزة في اليمن ، خاصة المضطلعة              
بمساندة الانطلاق في ميادين الصناعة والزراعة والخدمات ، والمعنية بتحقيـق وتـوفر             

رة التنافسية للصادرات ، وسهولة اكبـر فـي التغلغـل الـى     درجة أكبر من الجودة والقد  
الأسواق الخارجية ، وتعاني الأجهزة الحكومية الحالية من ضـعف القـدرة المؤسـسية              
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والممارسات والقيود البيروقراطية السائدة ، بالاضافة الى مجموعة من المشاكل الاخرى           
د ، كمـا ان الهيئـات غيـر    التي تحول دون الإصلاح الناجح في الإطار الزمنـي المحـد         

  .الحكومية هي الاخرى قادرة على تعزيز استدامة التنمية
لذلك هناك حاجة صريحة وواضحة الى وجود مؤسسات فعالة ، ذات ولاية ومـوارد              
كافية تكون قادرة على إعداد وتنفيذ برامج لمساعدة البلد على تنفيذ استراتيجية الانطلاق             

ح وضعا جيدا سواء على مستوى الاقتصاد الوطني او علـى  اللازم ، لكي تتخذ اليمن بنجا 
مستوى الاقتصاد العالمي،ولتحقيق ذلك لابد من اتخاذ إجـراءات فعالـة فـي المجـالات               

  -:التالية
  .الإطار التنظيمي والإداري للتجارة -١
توسيع نطاق الخدمات المصرفية وتطويرها في الخدمات المالية الوسيطة ورفـع           -٢

  .مستواها 
لق بيئة ودية للاستثمار ووضع استراتيجية فعالة لجـذب الاسـتثمار الأجنبـي             خ-٣

  .المباشر الى اليمن 
  .تعبئة المدخرات المحلية-٤
إعادة صياغة استراتيجية وسياسات التعليم في ضوء الاسـتراتيجية الـصناعية           -٥

  .والإنمائية وتحقيق الاقتران اللازم بينهما 
 الخدمـة المدنيـة ذات الـصلة بـالأداء          الإصلاح المؤسسي خـصوصا أجهـزة     -٦

  .الاقتصادي
  :في مجال جذب الاستثمار في اليمن 

لابد من أتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة من أجل تنمية القطاع الصناعي وتشجيع             
  -:الاستثمار في اليمن منها 

إطلاق المبادرات الوطنية في مجالات الانتاج الصناعي ، لكي تثمـر فـي إقامـة         -١
مشاريع والعمل على تقديم جميع أشكال المـساعدة مـن أجـل نجـاح هـذه                ال

  .المشروعات
إعطاء اهتمام وأولوية للصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحليـة مثـل             -٢

  .الصناعات الغذائية والنسيج
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توجيه نشاط القطاع الخاص نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتـصاديه الكاملـة    -٣
  .القطاع في التنمية الصناعية بشكل كبيرلكي يساهم هذا 

توفير :تكثيف الجهود لمعالجة جميع الصعوبات التي يعاني منها القطاع العام مثل          -٤
المرونة في عمله ، ونشاطه الإنتاجي ، والعمل على تحـديث وتجديـد معداتـه               

 ـ           ي وإيجاد الحلول العملية لجميع المسائل المتعلقة بالقضايا الفنية والإدارية ، لك
  .يلعب دوراً فعالاً ضمن خطة التنمية الشاملة

عقد ندوات خارجيـة عامـة ومتخصـصة تتنـاول الاسـتثمار فـي مجـالات                -٥
معينة،والاستثمار في كافة المشروعات بصفة عامة ، وطرح مشروعات محـدده           

  .ومدروسة وواضحة المعالم خلال هذه الندوات
وجود جهة مركزية تتـولى إعـداد       الاهتمام بالمستثمر الأجنبي الزائر لليمن ، و      -٦

  .وتنفيذ برنامج زيارته
أشعار المستثمر الأجنبي بخطوات التحرر الاقتصادي باليمن حالياً ، الذي يتمشى           -٧

مع مناخ الحرية الذي يتعايش معه بصفة دائمة ويحقق له كافه أهدافه خاصـة              
  .معدل الربح المناسب 
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   المباشر الى الجمهورية اليمنيةنحو بيئة ملائمة لتدفق الاستثمار الأجنبي

  
، )D F I(حدث تحول خلال العقد الماضي حول أهمية الاستثمار الأجنبي المباشـر 

كمصدر من مصادر التمويل الخارجي، بحيث أصبح هذا المصدر يحـل محـل المـصادر               
  .التقليدية المتمثلة في المنح والقروض الثنائية والمتعددة،والقروض من البنوك التجارية

في أجزاء متعـددة مـن   ) D F I(في الماضي كان ينظر بعين الشك والريبة الى ف
العالم الخارجي،ولذلك لجأت العديد من الدول أثناء فترة الحرب العالميـة الثانيـة ، إلـى                

، وذلك للوفاء بحاجتها المالية من موارد النقد الأجنبي ، )  D F I(الاقتراض بدلاً مــن 
ول على استقلالها في الخمسينات والـستينيات ، رفعـت هـذه      ومع حصول العديد من الد    

الدول شعار ضرورة الاحتفاظ بسيطرتها على شئونها الاقتصادية والسياسية ، ولما كـان             
الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشركات متعددة الجنسيات ، فقد ظهر أن             

ولهذا أتجه أنصار هـذا    . النوع من الاستثمار   تحقيق هذه السيطرة لا يتفق مع استقبال هذا       
الاتجاه الى التقليل من المزايا المتوقعة من هذا النوع مـن الاسـتثمار،بالقياس بأنمـاط               

  .  التمويل الأخرى
ومع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ، ظهرت أزمة المديونية الخارجية التي بينت            

ك لأن أعباء هذه الـديون المقترنـة بتعمـيم          خطورة الاعتماد الشديد على القروض، وذل     
أسعار الفائدة على جزء كبير منها ، جعـل الـدول الناميـة أكثـر عرضـة للـصدمات                   

كما ساعد الركود طويل الأجل الذي أصاب الدول الصناعية،و إرتفـاع أسـعار             .الخارجية
الطاقة،وانهيار سلع التصدير الأولية في أضـعاف موقـف الحـساب الجـاري لميـزان               

ومثلت الموازنات التقشفية التي أتبعتها الدول الصناعية عقبـة         .لمدفوعات في هذه الدول   ا
أمام التوسع في مصادر التمويل الثنائية، ومن المؤكد أن التطورات التي حدثت في شرق              

  .أوربا سوف تؤدي الى تقليل التمويل الخارجي إلى الدول النامية
ن شحة موارد النقد الأجنبي ، والحاجة الـى         وبالنسبة للدول النامية نفسها ، فنجد أ      

التكنولوجيا الحديثة لإقامة صناعات تعزز النمو ، جعلها تتسابق في جـذب الاسـتثمارات              
  .الأجنبية المباشرة بشتى أنواعها
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وقد عزز من هذا الموقف ، خبرة وثقة الـدول الناميـة فـي التعامـل مـع هـذه                    
نها أن تحـصل علـى مـساعدات فنيـة ، و            الشركات،بالإضافة الى أن هذه الدول بإمكا     

مشورات ، في مجال التفاوض مع المستثمرين الأجانب من قبل مؤسسات دولية ، أنشئت              
،ومركز الأمم المتحـدة للـشركات   )I F C(لهذا الغرض ، مثل مؤسسة التمويل الدولية 

عية العالمية،وخدمات ترويج الاستثمار التابع لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الـصنا             
  ).اليونيدو(

  :الأوضاع في الجمهورية اليمنية 
أكدت إحدى الدراسات حول القيود البديلة على الاستثمار فـي الـيمن ، باسـتخدام               
نموذج الفجوات الثلاث، على أن ندرة موارد النقد الأجنبـي كانـت هـي القيـد الحـاكم                  

ير الى أن هذا القيد كان      كما أن الدلائل تش   .للاستثمار والنمو، خلال السبعينات والثمانينات    
وقد كان يتم التخفيف من حدة فاعلية هذا القيد وبالتالي الوصول           .أكثر حدة في التسعينات   

  -:الى معدلات نمو مقبولة خلال السبعينات والثمانينات
  . الهبات والمساعدات التي حصلت عليها اليمن من الدول الصديقة والشقيقة-       
  .ين في الخارج تحويلات العامل-       
  . القروض بشروط تجارية-       

   ومع الانخفاض الشديد الذي حدث في الموارد السابقة في التـسعينيات ، بـسبب              
أزمة الخليج،وتوحيد شطري البلاد وما ترتب عليها مـن أعبـاء ماليـة،والحرب ضـد               

مـر الـذي    الانفصال، ترنح النمو الاقتصادي ، بل وصل الى معدلات نمو سالبة، وهو الأ            
ترتب عليه تدهور مستويات الدخول،وارتفاع معدلات البطالة،وتنامي كـل مـن عجـزي             
الموازنة والحساب الجاري لميزان المدفوعات،و ارتفاع أعباء خدمة الديون الخارجيـة ،            

  . مليار دولار ، التي تشكل حوالي ضعف الناتج المحلي الإجمالي٩التي بلغت حوالي 
 بعد حرب تثبيت الوحـدة ، الـى  تبنـي برنـامج للإصـلاح      ولهذا أتجهت النوايا ، 

وقد ترتب على تطبيق    .الاقتصادي ذو ثلاث مراحل ، بالاتفاق مع البنك والصندوق الدوليين         
المرحلة الأولى من الإصلاح ، حدوث تغيرات جيدة في المجال المالي والنقدي ، أشـادت               

 بيئة ملائمة للدخول في جيل ثاني وقد وفرت هذه الإصلاحات.بها جميع المؤسسات الدولية
  -:من الإصلاحات هدفها
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إحداث تغيير أساسي في الدور المطلوب من الدولة، بحيث يصبح هذا الـدور نوعيـاً               -١
  .وفعالاً بدلاً من كونه كمياً ورخواً

  .إتباع برنامج للخصخصة للمشروعات العامة يتسم بالشفافية الكاملة-٢
  .تكمال إصلاح التشوهات السعريةتحرير التجارة الخارجية واس-٣

    والهدف الأساسي لهذا الجيل من الإصلاحات، هو تعزيز إمكانيات النمـو الاقتـصادي             
  .الذي سوف يكون من نتائجه حدوث تحسينات في مستويات الدخول،و تقليص البطالة

 إلا أن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا ما هي الآلية التي سوف تعمل على تعزيـز              
  هذا النمو أو بمعنى أخر من الذي سوف يتولى قيادة عملية النمو؟

في الواقع أن جوهر عملية الإصلاح التي تمت في جميع دول العالم النامي، قد قامت               
على أساس إعطاء القيادة لعملية النمو للقطاع الخاص ، بعد الفشل الذريع الذي منيت به               

ي لدى القطاع الخاص المحلي والحاجة الـى        وبسبب قصور موارد النقد الأجنب    .الحكومات
التكنولوجيا وغيرها، نشأت الحاجة الى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لتوفير مثـل            

ومن هنا تم إحياء الدعوة في جميع الدول بلا استثناء الى نبذ الأفكار             .هذه الموارد النادرة  
جنبي المباشر الى الدول النامية،     القديمة،والبحث عن بيئة جديدة تشجع قدوم الاستثمار الأ       

بل أن الدول أصبحت الآن تتسابق في الترويج لنفسها بأنها واحة للحرية وتقديم الحوافز              
التي من شأنها تعظيم أرباح هذه الاستثمارات،ومما لا شك فيه أن اليمن لن تكون استثناء               

ح هياكلها الماليـة    من هذا التنافس في أجتذاب هذه الاستثمارات ولذلك عملت على  إصلا           
م،ثم عدلته لتلافي الكثير من     ١٩٩١والنقدية المختلفة،و أصدرت قانون للاستثمار في عام        

العيوب التي وردت فيه،و أنشأت هيئة تعمل على تشجيع قدوم الاستثمار،وبالرغم من أن             
ن الإصلاحات السابقة كانت ضرورية في حينها إلا أنها اليوم لم تعد كافية بمعيـار الـزم               

  .والحاجة
  .الشروط الواجب توافرها لإيجاد بيئة ملائمة لتدفق الاستثمار الأجنبي

بالرغم من  أن انتقال رؤوس الأموال الخاصة الى البلدان النامية ، يتخذ أو يفـضل                
الشكل المباشر الخاص،وذلك لتمتعه بمزايا الملكية ، وحرية الاختيـار والإدارة، إلا انـه              

اع الأخرى من الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة ـ الاسـتثمارات     يجمع بينها وبين الأنو
الثنائية والمتعددة الجنسيات ـ قاسم مشترك ، يتعلق بالمناخ الملائم لاستـضافتها، ومـا    
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ترتبه من أعباء داخلية على الاقتصاد المضيف،ووحدة النتائج التي تمارسها علـى حـل              
  . بعض المشكلات الهيكلية في الاقتصاد

ر بالذكر هنا ان الدوافع التي تحكم الاستثمار المباشر الخـاص، هـي نفـس               والجدي
الدوافع التي تحكم الاستثمار المباشر الأجنبي الثنائي والمتعدد، من حيـث الرغبـة فـي               
تحقيق أعلى معدل ربح ومحاولة الاستقرار في الدولة المضيفة،والحصول علـى عمالـة             

لتصديرية،واستغلال مورد طبيعي تحتاجـه     مدربة رخيصة خصوصاً في مجال الصناعات ا      
الشركة،والبحث عن أسواق جديدة أو زيادة حجم المبيعات في الخارج،والاسـتفادة مـن             
أتساع حجم السوق،و أخيراً الاستفادة من المزايا الضريبية التي تمنحها الدولة الراغبـة             

  .في تشجيع الاستثمار
 وضعت يدها على مكامن الداء فـي            وبالرغم من وجود العديد من الدراسات التي      

الاقتصاد اليمني،إلا أن الحاجة أصبحت ملحة فعلاً لإيجاد بيئـة صـديقة لجميـع أنـواع                
عندما نتكلم (الاستثمار،وذلك لأن هذا البيئة يتوقف عليها مستقبل النمو في الاقتصاد اليمني

 إزديـاد   عن النمو فإننا نتكلم عن تحسين مـستويات الـدخول،و إنخفـاض البطالـة،و             
ولذلك سوف يكون من الملائم توضيح وإظهار الشروط الواجب توافرها ).الـخ..الصادرات

   -:لإيجاد مناخ استثماري ملائم يؤدي الى تعظيم أرباح الاستثمار وبالتالي زيادة تدفقه
  -:ضرورة تعزيز إمكانيات النمو في الاقتصاد اليمني-   

فقيرة في العالم، حيث يبلغ متوسـط دخـل         من المعروف أن اليمن تعتبر من الدول ال       
،ومعدل بطالة وصـل    %٣,٥ دولار أمريكي،ومعدل نمو سكاني يصل الى        ٣٠٠الفرد فيها   

،أضف الى ذلك أن النظام الجامعي القائم سـوف         %٣٠م الى حوالي    ١٩٩٧في نهاية عام    
  فرصة عمل خلال السنوات القادمة،ولكي يـتم  ١٣٠,٠٠٠يدخل الى سوق العمل أكثر من       

التغلب على مثل هذه المشاكل يصبح من الضروري تعزيز مصادر النمو فـي الاقتـصاد،               
فاليمن بما تملك من احتياطات كافية من       %... ٧-٦بحيث يصل الى معدلات تصل ما بين        

النفط والغاز،وزراعة متنوعة،وخط ساحلي يصل الى حوالي ألفين وخمسمائة كيلو متـر            
ضافة الى ما يمكن أن تحققه السياحة من كسب مـن           مربع صالح للاصطياد السمكي، بالإ    

خلال الاستفادة من تراث اليمن الحضاري الغني بجمال الطبيعة،وقوى عاملة لديها الرغبة            
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في العمل بجد لو حظيت بالتشجيع،و أخيراً التطوير المستمر لميناء عدن والمنطقة الحرة             
  .  الذي يؤدي الى تعزيز إمكانيات النمو الاقتصادي

يجب ان ندرك هنا ان الشروط المسبقة لضمان معدل نمو مقبول فـي المـستقبل،               و
وبالتالي توسيع نطاق السوق المحلي ، هو ضرورة حدوث استقرار مـاكر واقتـصادي ،               
متمثل في انخفاض معدل التضخم،واستقرار لـسعر العملـة،و أسـعار فائـدة حقيقيـة                

عدم تحقيق مثل هـذا الاسـتقرار ،        ففي ظل   ... موجبة،ونسبة متدنية في عجز الموازنة    
و من .يصعب على القطاع الخاص المحلي والأجنبي القيام بالتخطيط المستقبلي لمشروعاته

هنا فان  السياسة المالية والنقدية السليمة ، يجب مواصلتها بجدية كاملة،كشرط ضروري             
  .لوضع إطار عمل محفز للنمو الاقتصادي في المستقبل

  
ام القضائي للبت السريع في المنازعات التـي تنـشاء  بـين        ضرورة إصلاح النظ   -

  :المستثمرين المحليين أو بين المستثمرين المحلين والأجانب
تؤكد الشواهد ، بأن ممارسات النظام القضائي ، من حيث طـول فتـرة التقاضـي ،        
وتخلف إدارة المحاكم،وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة، تعتبر مـن المعيقـات التـي تواجـه               

. لاستثمارات ، هذا الى جانب عدم إدراك خصوصية المنازعات التجارية المحلية والدولية           ا
و من هنا فان الأمر يتطلب العمل الفوري لإصلاح النظام القضائي ، من حيـث الاختبـار                 
المبكر للقضاة من متفوقي كليات الحقوق والقانون،وضرورة إكسابهم مهـارات أخـرى،            

لتدريب المستمر و تدرجهم في السلك القضائي،ثم يـأتي بعـد           لغوية وقضائية، من خلال ا    
  .ذلك تحسين أجورهم،والتطبيق المبكر لنظام الخدمة المدنية الخاص بهم

  .تطوير المؤسسات المناط بها تشجيع الاستثمار-
رغم التطور الهام الذي حدث لهذه المؤسسات، من الناحية التشريعية والمؤسسية ،            

  : على بعض المهام الضرورية لمثل هذه المؤسساتإلا أننا نود التأكيد
الانتقال من نظام التراخيص للمشروعات باعتبارها مضيعة لوقت وجهـد المـستثمر            -١

حتى لو وصلت الى أسبوع،بالإضافة الى أنها تعطي إشارة عن سوء نيه ، حتى (الجاد
ساسية ،الى نظام التسجيل المصحوب ببعض المعلومات الا      )وأن كان الهدف غير ذلك    

عن اسم الشركة ، ونوع النـشاط ، ومعلومـات أخـرى للأغـراض الإحـصائية                : 
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ومما لا شك فيه أن هذا الأجراء سوف يؤدي الى خلق جو من التنافس ...والضريبية 
  .لدخول أعمال جديدة،كما سيساعد على تخفيض تكاليف البيروقراطية الحكومية

مجـال الزراعة،والمواشـي    :  فـي    التعريف بفرص الاستثمار المتاحـة والمحـددة       -٢
ــكان  ــشييد والبناء،والإس  …والأسماك،والسياحة،والصحة،والنقل،والاتصالات،والت

الـخ،بحيث تتولى الوزارات المعنية من خلال إدارات متخصصة ، دراسـة الفـرص             
الاستثمارية في القطاعات الخاصة بهـا، ثـم إرسـالها الـى الهيئـة للتأكـد مـن                  

  .النهوض بعملية الترويج لهذه الفرصجدارتها،لتتولى الهيئة 
تقديم الخدمات الضرورية للمستثمر الأجنبي إبتداء من تـسجيل المـشروع ، وحتـى               -٣

التشغيل،بالإضافة الى خدمات أخرى تعتبر على درجة من الأهمية، مثل المساعدة في            
البحث عن المباني المطلوبة لهم،وتسهيل حصول أبنـائهم علـى مـدارس خاصـة              

حث عن موظفين مؤهلين للعمل لديهم،ومـساعدتهم فـي الحـصول علـى             بهم،والب
تصاريح إقامة لموظفيهم الأجانب،كذلك تسهيل حصولهم على الحوافز الماليـة مـن            
الإدارات الحكومية ، حسبما هو منصوص عليه في القانون،فمثل هذه الخدمات على            

مات سوف تجعـل    بساطتها تساعد على خلق بيئة صديقة للاستثمار،بل أن هذه الخد         
  .من المستثمرين الأجانب مروجين للاستثمار في مراحل تالية

تحسين صورة اليمن لدى مجتمع الاستثمار، باعتبارها مكاناً مواتياً للاستثمار،مع الأخذ -٤
بعين الاعتبار ان الشروع في وضع خطة من شانها تكوين انطباعات جذابـة عـن               

سوف تؤدي الى   ...مة المعارض في الخارج     اليمن من خلال الحملات الإعلامية،وإقا    
فقـد يتحـول هـؤلاء      .نتائج عكسية ما لم تكن هذه الانطباعات واقعيـة وملموسـة          

المستثمرون الى جهاز إعلامي مضاد وفتاك،في حالة أتساع الفجـوة بـين الواقـع              
ولهذا يميل البعض الى سرد مجموعة من السمات المطلوبة لـدى   .والصورة الدعائية 

مثل التحلي بالواقعية،والاستعداد التام للتجاوب مـع       : بمثل هذه المؤسسات  العاملين  
احتياجات عملائهم،والاستعداد للمبادرة السريعة،والافتخار بعملهم،وعلى مستوى عال       
من الالتزام بأهداف ونظام المؤسسة التي يعملون بها،ثم أخيراً التمتع بدرجة عاليـة             

  .المسئولية الملقاه على عاتقهممن الكفاءة من حيث الإدراك لطبيعة 
  .توفير بنية أساسية تغري المستثمر على الاستثمار-٣
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ــرف      ــاه ، وص ــاء ، ومي ــن كهرب ــليمة، م ــية س ــة أساس ــوفير بني ــر ت      يعتب
وشبكة اتصالات ، أساس عملية التنمية من ناحيـة ،          /ومطارات/وموانئ.صحي،وطرق

وبرغم قصور  .واعه من ناحية أخرى   وأحد الشروط الاساسية لجذب الاستثمار بجميع أن      
الأداء  في هذه المجالات فإن تبني إستراتيجية من قبل الحكومة لتوفير البنية الاساسية              

   -:ينبغي أن تقوم على أساس
خلق بيئة ملائمة لمشاركة القطاع الخاص في عمليتي الإنشاء والتشغيل لمنشآت البنية    -١

ا الوضع سوف يؤدي الى تحسين فاعلية       لأن مثل هذ  .الأساسية  الى أقصى مدى ممكن     
وبالإمكان الحصول  (خدمات البنية الأساسية،وكذلك المحافظة على الموارد الشحيحة ،         

على مساعدة من البنك الدولي، حيث تم مؤخراً اسـتحداث إدارة متخصـصة لتمويـل         
  ) .مشروعات البنية الأساسية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يام المشروعات العامة بعملها ، وتحسين فاعلية الاسـتثمارات فـي           أهمية  تحسين ق   -٢
البنية الأساسية،تحسباً لعدم التجاوب الفوري للقطاع الخاص في هذا المجال، وكـذلك            

،وبالإمكـان أن تـتم مـن       ...ارتفاع تكاليف إقامة هذه المشروعات مع مرور الوقـت        
  -:خلال
ستثماري العام،والعمل على إكمال     التركيز على مشروعات محددة وفق البرنامج الا       

  .هذه المشروعات خلال فترة زمنية محددة
التأكيد على ضرورة توفير موارد كافية لعمليتـي التـشغيل والـصيانة للمنـشآت               

القائمة، وتلك التي في طور التنفيذ، وإلا فإن النتيجة سوف تكـون انـدثار هـذه                
  .الاستثمارات

  .عية مع الإستراتيجية العامة للقطاع المعنيضرورة أتساق برامج الاستثمار القطا 
  -:تدعيم التعاون الثنائي مع الدول المجاورة ويتم ذلك من خلال-٤

تشجيع الزيارات المتبادلة بـين رجـال الأعمال،وتـشجيع إقامـة المـشروعات                            -١
  .المشتركة بينهما

يح للمـصالح،لأن   تدعيم التعاون الثنائي بين الحكومات على أسـاس أدراك صـح          -٢
العلاقات السياسية الطيبة بين الدول تلعب دوراً هاماً في إنتقـال رؤوس الأمـوال              

  .بينها
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  : إصلاح القطاع المالي-
من أهم متطلبات التوسع في الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ، وجود قطاع مالي       

الإقليميـة  (اليـة   يتميز بالمرونة والقدرة على التجديد والمنافـسة مـع المؤسـسات الم           
ولا يقتصر .في تجميع الأموال المتاحة، ثم توجيهها الى الاستثمار داخل الدولة      ) والخارجية

الأمر هنا على تحديث المؤسسات المصرفية، وانما كـذلك تطـوير تـشريعات الرقابـة               
والتقاضي والتمويل، مع استحداث أطر قانونيـة ومحاسـبية سـليمة ومرنـة لتجميـع               

واستخدامها في أغراض استثمارية تحـت قـدر        )في ذلك صغار المدخرين   بما  (المدخرات،
معقول من الرقابة الحكومية ، دون إسراف ، وذلك لأن القطاع المالي هو محرك أساسي               

  .وفعال للاستثمار ، ينعكس تخلفه وضعفه على بقية أوجه الاستثمار
 ، من خـلال     وبالرغم من أن الحكومة قد عملت على تحسين بنية القطاع المصرفي          

تخفيض نسبة التضخم ، وتحرير سعر الفائدة،غير أن البنوك ما زالت تواجه صعوبات في              
استرداد القروض المتخلفة عن السداد، وذلك بسبب الإجراءات القانونية المعقدة التـي لا             

وقد أدى ذلك الى تقليل الائتمان المقدم لتمويل الأعمـال ، إلا لعـدد              .يمكن الاعتماد عليها  
فعلى سبيل المثال نجد ان حجم القـروض التـي          .ر من العملاء المعروفين لدى البنك     صغي

من حجـم الودائـع الجاريـة والآجلـة خـلال عـام             %٣٠قدمتها البنوك بلغت حوالي     
  .في الدول الأخرى%٥٠م،بينما ان هذه النسبة تفوق ١٩٩٧
  
  
  : إصلاح الخلل والتضارب في الجهاز الإداري-

لمستثمرين المحليين والأجانب غير راضين عن تعاملهم مـع         وهنا يلاحظ أن جميع ا    
الحكومة ، فهناك تداخل في الصلاحيات مع الجهـات الحكوميـة،والكثير مـن القـوانين               

وهناك من يـرى    .والأنظمة  لا تتمتع بالشفافية الكاملة ، كما أنها عرضة لتغيرات مزاجية           
:  للاستثمار ومصلحة الجمارك حول    وجود إرباك بين كل من وزارة المالية والهيئة العامة        

مـن الرسـوم الجمركيـة      )الإعفاءات(من هي الجهة المسئولة عن تولي إدارة التنزيلات         
  .والضريبية
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بالرغم أن الحكومة قد تبنت مشروعاً لتحديث جهاز الخدمة المدنية ، بحيث ينتج عن              
 المناخ المـشجع    هذا المشروع إنشاء نظام حديث للإدارة العامة ، يكون من شأنه تحسين           

للقطاع الخاص المحلي والأجنبي،وتأتي في لب هذه الإصلاحات إعادة هيكلـة الوظـائف             
بحيث يتم التخلص من العمالة الفائضة علـى أسـس علمية،وتحـسين طـرق              .الحكومية

  .التوظيف،ودفع الأجور،وتحديد المسئوليات على نحو واضح
   -:د اليمنيضرورة توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن الاقتصا-

إن إحدى الوسائل لمعرفة الفرص الاستثمارية في دولة ما ، هـي البيانـات التـي                
فلو ان هذه البيانات المنشورة متحيزة      .تنشرها الدولة ومؤسساتها عن هيكلها الاقتصادي     

بصورة غير صحيحة،لإظهار توازنات غير حقيقية في هيكل الإنتاج ، والموازنة ، وميزان             
ا بالتأكيد سوف تؤدي الى تكوين انطباع غير صحيح عـن الاسـتثمار ،              المدفوعات،فإنه
ونعتقد هنا ان أول عقبة لدراسة الاستثمار ، وبالتالي النمو ـ هي عـدم   .وبالتالي هروبه

فـي  :وجود اتفاق حول توصيف البيانات وطريقة تكوينها داخل المصادر المحلية الممثلـة           
،والبنك المركـزي اليمني،والجهـاز المركـزي       وزارة التخطيط والتنمية،ووزارة الماليـة    

ومثـل هـذا التـضارب      ).البنك والصندوق الـدوليين   (للإحصاء،وكذلك المصادر الخارجية  
والاختلاف يؤدي الى تكوين انطباع سيئ عن حقيقة الاقتصاد اليمني ، سواء لمن يقـوم               

  .برسم السياسات ـ أو المستثمر المحلي والأجنبي
 خدمة تقدم قبل الاستثمار ، هي ضرورة تـوفير معلومـات            ومن نافلة القول أن أهم    

ولهذا فإنـه يلـزم ان تكـون هـذه          .صحيحة يحتاجها المستثمر بغض النظر عن جنسيته      
المعلومات موثوقة وصالحة للاستعمال،كما يجب ان تحتوي على حد أدنى من مجموعـة             

، مثـل قـانون     الوثائق والملخصات المتصلة ببعض القوانين الخاصة بنشاط المـستثمر          
الضرائب،والعمل،ومعلومات أخرى تتصل بأهم الـشركاء المقتـدرين فـي الـيمن،وأهم            

  .الموردين،ومعدلات الأجور،وأهم الخدمات المالية
  :وجود بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية-

تمثل الضرائب بأنواعها المختلفة أحد العوامل المؤثرة في قرارات الاسـتثمار،حيث           
ومن ناحيـة أخـرى     .لضريبي جزء من التكاليف التي تتحملها المشروعات      يشكل العبء ا  

  .تمثل الضرائب الممول الأكبر للأنفاق العام الذي تستفيد منه المنشآت والأفراد
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ولذلك كثيراً ما تستعين الحكومات بحوافز ضريبية صريحة للاستثمار،هذا الى جانب           
وتـشمل هـذه    .الإهـلاك والفوائـد   الحوافز الضمنية في المعاملة الضريبية لمخصصات       

  -:الحوافز
  . الإعفاء من الضريبة أو تخفيض سعرها-
  . منح معاملة ضريبة خاصة بأنشطة أو صناعات أو مواقع معينة-

ورغم أن الحوافز الضريبية لا تمثل عاملاً مفسراً لتدفقات الاستثمار الأجنبي،إلا أنها            
عوامل الأخرى المـؤثرة بـين الـدول        تصبح عنصر مفاضلة ، وترجيح ، حينما تتشابه ال        

على أن تطـوير    )تركيا،أندونيسيا،على سبيل المثال  (وتشير الكثير من التجارب     .المتنافسة
البساطة والوضوح وأتساع القاعدة،وتناسق الأسـعار ،       :النظام الضريبي ، بشكل يحقق له     

 نظـام  كان أكثر فاعلية في تحسين مناخ الاستثمار،من توفير حوافز ضـريبية فـي ظـل       
ومن هنا فإنه لا ينبغي الإفراط في هذه الحوافز كأساس لتشجيع الاستثمار ،             .ضريبي معقد 

وهـذا المنـاخ لا     .دون  الاهتمام بخلق المناخ المناسب لنجاح الاستثمار وزيادة أرباحـه          
يتوقف فقط على إمكانية البلد الطبيعية والبشرية والمالية،وانما يتوقف على أساس درجة            

ومن أهم عناصر زيادة درجة الثقة في الاقتـصاد         .كانيات نمو الاقتصاد وانكماشه   الثقة بإم 
القومي هو السياسات الماكرو واقتصادية التي تسود على ميزان المدفوعات ، والميزانية            
العامة للدولة،وتبعاً لذلك معدلات التضخم،وسعر الصرف،وسعر الفائدة،وكذلك تدخل فـي          

ت الخاصة بتـشريعات العمل،ومعـدلات الضرائب،ومـستوى        الاعتبارات السابقة السياسا  
التدريب،وسلوكيات العمل،ولهذا فإننا عندما نتكلم عن تشجيع الاستثمار ، فاننا في الواقع            
نتكلم عن إدراة الموارد الاقتصادية في الدولة ، والإطار التنظيمي العام لعلاقـات الإنتـاج              

شريعي ، أو ـ وهو الأهـم  ـ تطبيقاتـه     والتوزيع والاستهلاك ، سواء في مضمونه الت
  . الفعلية
  : الاستقرار السياسي والاقتصادي-

عند الحديث عن ضرورة وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي ، فإننا في الواقـع             
نتحدث عن تقليل عدم التأكد،وكذلك التخوف من عدم قدرة المستثمر على اسـتعادة راس              

ي ، و أغرقت رؤوس المال بخسارة ، وقد لا تتم استعادته            المال ، طالما تم النشاط الإنتاج     
وبالتالي سوف يكون من الأفضل الانتظار حتى تنتهي مرحلـة عـدم الاسـتقرار ،               .مطلقاً

  .وبالتالي رسم مسار احتمالي للظروف المستقبلية



  

  
  

٢٠٢  

  ص.م.ص

ويشير البعض الى أن الاستثمارات الخاصة تمر بدورة أثناء تطبيق برامج الإصلاح ،             
والمشكلة الاساسية هنـا    . الاتجاه نحو الركود ، قبل ان تستعيد ارتفاعها مرة ثانية          تبدأ في 

ان مرحلة الركود قد تستمر لـسنوات عديـدة ، قبـل ان يـستطيع الاقتـصاد اسـتعادة                   
ومن هنا يكون التساؤل الهام كيف تقصر فترة الركـود التـي تتـسم بالانتظـار           .ازدهاره

  .والترقب من جانب المستثمرين
رغم ان الإصلاحات المالية والنقدية تحتوي على عناصر محفزة للاسـتثمار ، إلا           وبال

ان الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ، قد لا يستجيب لهذه الإصلاحات ، والـسبب فـي            
أن الاستثمار طالما بدا فلا يمكن الرجوع فيـه إلا بخـسارة            :ذلك يرجع الى حقيقة مفادها    

رون ان ينتظروا توافر معلومات جديدة قبـل الاضـطلاع          ومن هنا يختار المستثم   .باهضة
ومن هنا نستنتج بان استجابة الاستثمارات بكافـة        .بمشروع استثماري محفوف بالمخاطر   

فإذا لـم يـوقن رجـال       .أنواعها تكون ضعيفة طالما كانت البيئة الاقتصادية غير مستقرة        
ذ رغم ما ينطوي عليها مـن       الأعمال بان برامج الإصلاح متسقة داخلياً ، وأنها سوف تنف         

تكاليف اجتماعية،فان تصورهم بإمكانية الرجوع عن السياسة المطبقة ، يـصبح عـاملاً             
فبوسع الحكومات ان تقلب السياسات رأساً على عقـب ، لكـن            .حاسماً لإعاقة الاستثمار  

  .المستثمرون لا يستطيعون إلغاء القرارات المتعلقة براس المال الثابت
لسؤال التالي هل الاقتصاد اليمني يتمتع بعناصر الاستقرار المطلوبة         ومن هنا نطرح ا   

  لحفز الاستثمار الأجنبي أم لا ؟
دعونا نجازف لأجل تنشيط الذهن وتعزيز الرغبة في العمل ، بالقول بان عدم اليقين              

  -:في المستقبل ما زالت كبيرة والسبب في ذلك الأتي
، والاستماع المباشر لبعض رجال ) F I A S (فمن المقابلات التي أوردتها وثيقة -١

ومضمون ذلك مـن وجهـة      .الأعمال،تؤكد بان قواعد اللعبة لا زالت غير واضحة       
نظر المستثمر هو ضرورة إسقاط المشروعات التي لا تستطيع ان تتحمل هامش            

  .عدم تأكد مرتفع،والتركيز على المشروعات ذات المردود الكبير والسريع
لصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية ، وبعض الدراسات ، التي          تجمع التقارير ا  -٢

قام بها باحثون يمنيون ، ان هناك نجاح في تحقيق أهداف البرنامج من وجهـة               
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نظر مالية ونقدية،إلا ان هناك عدم تأكد من ان الاقتصاد يستطيع الحفاظ على هذا              
  .النجاح على المدى المتوسط والطويل

تشكيل السياسة الاقتصادية ، وطريقة تمرير التغيـرات فـي         هناك عدم وضوح في     -٣
  .والأمثلة على ذلك متعددة.هذه السياسات الى الوحدات الاقتصادية الداخلية

الأحداث الأمنية المتعددة ، التي يكون من نتائجها خطف الأجانب ، لغرض ابتزاز             -٤
ع من الابتـزاز  مؤسسات الدولة،والأهم من ذلك هو الاستجابة الفورية لهذا النو    
والمؤسـف  ... الذي لم نسمع عنه في المجتمع اليمني خلال السنوات الأخيرة           

فعلاً هو بساطة التبريرات التي يقدمها أصحاب الشأن لهذه الأحداث للتقليل من            
  .شانها

ولهذا ليس غريباً أن العديد من المستثمرين قد ابدوا تخـوفهم مـن هـذه العمليـة                 
ستثمار في المناطق الريفية تخوفاً من الطلبات غير القانونية         والبعض الأخر عزف عن الا    

ولهذا ليس غريباً ان يـأتي ترتيـب        .التي تطلب منهم من أصحاب هذه المناطق لحمايتهم       
  .في قائمة الدول التي تعاني من عدم الاستقرار) دولة ١٧٩(من ضمن )١٥١(اليمن رقم 

يد مـن الإجـراءات التـي       في العد )Transparency(انخفاض درجة الشفافية    -٥
تتخذها الدولة،وكذلك عـدم إتخـاذ الـسياسات الحكوميـة الطـابع المـزدوج                           

)Two Way Causality(   ، أي صاعدة وهابطة،ولكنها هابطة فـي الأسـاس
الأمر الذي يؤدي الى القرار الاقتصادي لا يجد الصدى المطلوب من المـستويات             

  .الأخرى
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   الهيئة العامة للاستثمار في دعم المشاريع الصناعيةدور

  
تربط الهيئة علاقة وطيدة مع غيرها من الجهات المعنية ـ الى النهوض بالصناعات  
الوطنية وتطورها ، باعتبار الصناعة إحدى القطاعات الرائدة في التنمية ويعتبـر قـانون              

ارية الصناعية نظراً لما يقدمه من      الاستثمار وتعديلاته إحدى ركائز دعم المشاريع الاستثم      
ضمانات قانونية ومادية وحوافز ومزايا مالية وتسهيلات إدارية للمستثمرين ومـشاريعهم           
وهذا ما سيتم استعراضه لاحقا بالاضافة الى عرض بعـض التطـورات والأفكـار حـول          

 ـ     صناعية متطلبات النهوض بهذا القطاع ، وما أنجزته الهيئة من زيادة عددية للمشاريع ال
  .ورصد لبعض الفرص الاستثمارية المتاحة

  :موقف قانون الاستثمار الداعم لمشاريع القطاع الصناعي 
م وتعديلاته ، مـسألة دعـم وحمايـة         ١٩٩١لعام  ) ٢٢(تناول قانون الاستثمار رقم     

مخرجات المشاريع الاستثمارية الصناعية برؤية موضوعية واقتـصادية ، تـوازن بـين             
  .قة ، المتمثلة في حماية المستهلك ومصلحة أصحاب المشروعاتمصلحة طرفي العلا

وقد أهتم قانون الاستثمار بهذا الجانب اهتماما كبيراً ، وأفرد له فصلاً كـاملاً تحـت                
ونستطيع بلورة الأحكام التشجيعية التي     ) تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات    (عنوان  

صناعية ، التي تستهدف الإنتاج المحلـي وزيـادة         وفرها القانون للمشاريع الاستثمارية ال    
  :الصادرات 

  -:الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي 
يوفر قانون الاستثمار الحماية للإنتاج الموجه للاستهلاك المحلـي مـن المنافـسة             
الخارجية ، في إطار عدد من الضوابط التي يجب على أصحاب هذه المشروعات الالتـزام               

ة من الاشتراطات الكمية والكيفية في المنتجات الموجهة للمـستهلك          بها ،وكذا توفر جمل   
المحلي ، وذلك إذا ما رغبت هذه المشروعات في الحصول على الحماية لمنتجاتهـا مـن                

  .المنافسة الخارجية
  :وتتمثل هذه الاشتراطات في الآتي 

  .كفاية الإنتاج المحلي لحاجة السوق -١
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ع وبالذات مـن حيـث الجـودة        مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السل      -٢
  .والسعر

ألا يترتب على الحماية خلق أي صوره من صور الإحتكار أو السيطرة على              -٣
  .السلع المحمية

  .ألا تزيد مدة هذه الحماية عن ثلاث سنوات -٤
وقد حدد القانون عدد من الوسائل والآليات لحماية منتجات المشاريع الاستثمارية من 

  : يلي المنافسة الخارجية أهمها ما
زيادة الرسوم الجمركية على إسـتيراد الـسلع الجـاهزة ، ومـستلزمات الإنتـاج                -١

  .المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي ،و منع أو تقييد استيرادها
يجب أن لا يقل الحد الأدنى للرسوم والضرائب المفروضـة علـى الـسلع النهائيـة        -٢

ى مدخلات الإنتاج المحلي    المستوردة ، عن إجمالي الرسوم والضرائب المفروضه عل       
في مختلف مراحله ، بالنسبة للسلع المماثلة المنتجـة محليـاً ، بإسـتثناء رسـوم                

  .الخدمات
عند إنخفاض الزيادة أو إنتهائها نتيجة التعديلات في جدول التعرفة أو خلافـه،ينزل              -٣

التخفيض الممنوح للمشروع بنفس مقدار الإنخفاض في الزيـادة،وينتهي بإنتهائهـا           
  .قاً للحالةطب

تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامـة ، لمنتجـات المـشاريع              -٤
فـي  %) ١٥(الزراعية والصناعية المحلية ، عن الواردات المماثلة في حدود زيادة           

  .سعر المنتج المحلي شريطة توافق الجودة
  :الإنتاج الموجه للتصدير 

بالمشروعات الإستثمارية التي توجه إنتاجها     أعطى قانون الإستثمار إهتماماً متزايداً      
للتصدير ، حيث منحها جملة من المزايا والحوافز المالية الإضافية ، إلى جانب ما تحصل               
عليه من حوافز أصلية كبقية المشروعات الإستثمارية الأخرى ،كما كفـل لهـا القـانون               

  .مستلزمات الإنتاجتسهيلات إجرائية لتصدير منتجاتها وإستيراد ما تحتاج إليه من 
ويمكن إيجاز الحوافز وأهم المزايا الإضـافية التـي تحـصل عليهـا المـشروعات               

  :الإستثمارية التي تستهدف من إنتاجها التصدير الخارجي فيما يلي 
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  .الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الصادرات أياً كان نوعها -١
ة على الإنتاج ، الناتجة عن إيـرادات        من الضريبة المستحق  %) ٥٠(الإعفاء بنسبة    -٢

  .التصدير ، وذلك بعد إنقضاء مدة الإعفاء المقدرة للمشروع
إسترجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أياً كـان نوعهـا ، والمدفوعـة علـى                -٣

  .مستلزمات الإنتاج المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من المنتج
  .المصدر من المنتجالإعفاء من ضريبة الإنتاج على الجزء  -٤
التصدير بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغيـر حاجـة لقيـدها فـي سـجل                  -٥

  .المصدرين
  :المناخ المحفز للإستثمار في القطاع الصناعي 

مجموعة القوانين والتشريعات والـسياسات المرتبطـة       "يعرف مناخ الاستثمار بأنه     
ئية التي تؤثر فـي ثقـة المـستثمر         بالمجالات الاقتصادية والخدمية والإجتماعية والقضا    

  ".وتجذبه لاستثمار رأسماله في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية
ومن هذا المدخل فإننا سنستعرض ما يوفره قانون الاستثمار من المزايا والضمانات            
والتسهيلات للمستثمرين ومشاريعهم تباعاً ،كأحد العناصر المؤثره في منـاخ الاسـتثمار            

 لا يتسع المقام لإيراد بقية عناصر المناخ وليست موضوع الورقة هذه وذلك علـى               ،حيث
  :النحو التالي 

  : المزايا المالية الممنوحة لكافة المشاريع -١
إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسـيع أو تطـوير المـشاريع               - أ

  .الخدماتالإستثمارية من الرسوم الجمركية أياً كان نوعها عدا رسوم 
  .إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية  - ب
إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات على الأقل إبتداء من             - ج

  .تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال
 ـ             شروع مـن   ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق فـي الم

  :الحالات التالية 
  ).ب(المشروعات التي تقام في المنطقة  -١
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المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لا تقل نسبة الإكتتاب العام فيهـا عـن               -٢
  .من رأس مالها المدفوع%) ٢٥(

%) ٢٥(المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن  -٣
  .ابتة الخاصة بالمشروعاتمن إجمالي قيمة الموجودات الث

وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء الممنوح وفقاً لأحكـام             
 سنة من تاريخ بدء الإنتاج أو ١٦المادة الخاصة بمنح الإعفاءات الضريبية عن     

  .مزاولة النشاط في المشروع
خ  سنوات تبـدأ مـن تـاري       ٣يعفى المشروع من ضرائب الأرباح لمدة أقصاها         -٤

  .إنتهاء مدة الإعفاء الأصلي إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء
إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن ضريبة ممارسـة العمـل علـى              -٥

المنشآت العاملة في الجمهورية ،وغيرها من الضرائب الأخرى المفروضة على          
  .رأس المال

  .يق على عقود التأسيسإعفاء المشروعات من رسوم الدمغة ومن رسوم التوث -٦
 سنوات من كافة الضرائب والرسوم المقررة مقابـل         ٥إعفاء المشروعات لمدة     -٧

  .عوائد تراخيص إستخدام التكنولوجيا المستخدمة التي تستخدم في المشروع
  .إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات -٨

  : الضمانات -٢
 لا تكفي لإجتذاب رأس المال إذا لم يضمن رأس المال حريته            ولأن الإمتيازات وحدها  

وسلامته فقد حرص قانون الإستثمار على إعطـاء المـستثمر الـضمانات الكافيـة لـه                
  :ولإستثماراته ويمكن تلخيص أهم الضمانات في الأتي 

  :الضمانات القانونية   - أ
ت يضمن القانون حرية إختيار المـستثمرين أيـا كانـت جنـسياتهم لمجـالا              -١

  " .القانون"مشاريعهم الإستثمارية طبقاً لأحكام 
يضمن القانون حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم وفقاً لتقديرهم للظروف           -٢

  .الإقتصادية وأوضاع أعمالهم
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يضمن القانون عدم تأميم المشروعات أو الإستيلاء عليها ،كما يـضمن عـدم              -٣
 تجميدها أو الـتحفظ أو      حجز أموال المشروعات الإستثمارية أو مصادرتها أو      

  .فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء
يضمن القانون عدم وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الإستثمارية           -٤

أو تحديد أرباحها بإستثناء السلع التالية التي للدولة الحق بتسعيرها بموجـب            
  :التكلفة الإقتصادية 

  . حليب الأطفال-    .  الدقيق والخبز-
  . الأدوية-    . المواد الغذائية للأطفال-

يضمن القانون حرية المستثمرين في إعادة تصدير رأس المال المستثمر إلـى             -٥
  .الخارج سواءً أكان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف

يضمن القانون للمستثمرين حريـة تحويـل صـافي الأربـاح الناتجـة عـن          -٦
  .اريع إلى الخارجلإستثمارات الأموال الأجنبية في المش

تساوي رأس المال العربي والأجنبي والمستثمرين العرب والأجانب مـع رأس            -٧
المال اليمني والمستثمرين اليمنيين دون تمييـز فـي الحقـوق والواجبـات             

  .والإجراءات
  :الضمانات المادية   - ب

أنضمت الجمهورية اليمنية إلى المراجع الإقليمية والدولية لـضمان الإسـتثمار           
فير الآليات التي توفر الـضمانات الماديـة للمـستثمرين ومـشاريعهم            بهدف تو 

وحقوقهم المكتسبة من المخاطر غير التجارية في اليمن ،وهـذه الآليـات تتـيح         
  :للمستثمر إمكانية أن يؤمن على مشروعه لديها وهي 

  . ومقرها الكويت-المؤسسة العربية لضمان الإستثمار   -١
  . ومقرها جده-تثمار وإئتمان الصادرات  المؤسسة الإسلامية لتأمين الإس -٢
  . ومقرها واشنطن-  MIGAالمؤسسة الدولية لضمان الإستثمار الـ  -٣

  : التسهيلات الإجرائية والإدرايه -٣
وبشأن التسهيلات التي منحها القانون للمشاريع الإستثمارية والمستثمرين فـي            

  :همها في الأتيمرحلة الترخيص والإنشاء والتشغيل والتوسيع فيمكن ذكر أ
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تبسيط اجراءات الترخيص للمشاريع الإستثمارية ،بحيث يتم البت في الطلبات خـلال             -١
يوماً كأقصى حد للمشاريع الصحية والـسمكية ، نظـراً لخـصوصية هـذين              ) ٣٠(

يوماً كأقصى حد لبقية المشاريع ، وذلك من تاريخ تقديم الطلـب            ) ١٥(المجالين ، و  
  .لبياناتمستوفياً كافة المستندات وا

تتولى الهيئة العامة للإستثمار الترخيص لمشاريع الإسـتثمار وإنهـاء الإجـراءات             -٢
المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع نيابـة عـن المـستثمرين فـي              
إستكمال إجراءات التراخيص للمشاريع والحصول على التصاريح والموافقات التـي          

  .تلزمها
تستورد ما تحتاج إليه في إقامتها أو توسيعها أو تطويرها          للمشاريع الإستثمارية أن     -٣

أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج دون القيد في سـجل              
  .المستوردين

  .توفير المعلومات التي تطلبها المشاريع والمستثمرين في مختلف المراحل -٤
نهاء المؤقت للعاملين معهـا     منح المشاريع الإستثمارية حرية التوظيف والتأديب والإ       -٥

وفقاً لما تراه إدارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل ودفع كافة الحقوق التي ينص              
  .عليها فيه وتسهيل إجراءات إستخدام الخبرات الأجنبية الغير متوفرة في اليمن

للشركات الإستثمارية والمستثمرين العرب والأجانب حق شراء أو إستئجار الأراضي           -٦
لمباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لإستخدامها في الأغـراض التـي             أو ا 

  .رخص لها
لأي مشروع إستثماري مرخص الحق في فتح حسابات مصرفية بالنقد الأجنبي فـي              -٧

  .البنوك المسجلة لدى البنك المركزي اليمني بمجرد تقديم ترخيص لها
رية بمفردها أو بالتعـاون مـع       للمشاريع الإستثمارية الحق في أن تفتح محلات تجا        -٨

مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ، بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المـساهمة   
  .في رأس مال هذه المشاريع أو إدارتها

للمشروعات الإستثمارية المرخصة الأفضلية في الحصول على القروض والتسهيلات          -٩
  .الإئتمانية من البنوك ومؤسسات التمويل المتخصصة

  :مات النهوض بالقطاع الصناعي مستلز
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تتزايد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية بمختلف فروعها ، وبخاصة            
مع التطبيق الجاري لسياسات الإصلاح الإقتصادي والمالي الشامل الذي يرمي في أهدافه            

دي إلى تشجيع القطاع الخاص في أن يقوم بدور ريادي وفعال في زيادة النمـو الإقتـصا               
  .على أساس مبدأ وحرية المنافسة

ونرى أن عملية النهوض بالقطاع الصناعي تستند علـى مـدى تـوفر المتطلبـات               
الأساسية التي تؤدي إلى تنمية وخلق المناخ الإستثماري الملائم لتشجيع وجذب الإستثمار            

  :إليه ،ونوجز أهمها في الأتي
 واضـحة المعـالم   )Long - Term(وضع إستراتيجية صناعية طويلـة المـدى    -٢

والأهداف وتتسم بالشفافية في مساراتها وأبعادها ،ومبنية علـى دراسـات علميـة             
  .وتحليلية وخارجية

تحديد مناطق صناعية في عدد من محافظات الجمهورية تتوفر لها البنيـة التحتيـة               -٣
والمستلزمات المرافقية والخدمية ،وفي هذا الصدد فإن الهيئة العامة للإستثمار تطمح 

لى إيجاد مناطق صناعية في بعض المحافظات ، تقدم فيها جميع الخدمات الأساسية             إ
المطلوبة للمشاريع الصناعية ، عن طريق إستثمار القطاع الخـاص فيهـا بنظـام              

)B.O.T ( أو بنظام)B.O.O ( بحسب رغبة المستثمر وهذه المناطق هي:  
  .أبين/ لحج / منطقة صناعية في مثلث عدن  •
  .في حضرموت بالقرب من ميناء بروممنطقة صناعية  •
  .منطقة صناعية في محافظة الحديدة •
مراجعة القوانين واللوائح والنظم ذات العلاقة بالإستثمار والمستثمرين وتطويرها بما           -٤

ينسجم ومتطلبات النهوض التنموي وتفادي عملية الإزدواجية فيها التي ينجم عنهـا            
  .تنازع الإختصاصات بين الجهات في تطبيقها

 رفع قدرات مؤسـسات التمويـل المحليـة لزيـادة فاعليـة الإقـراض وتـسهيل                 -٤
شروطه،وإنشاء سوق للأوراق المالية،وتحسين النظام المصرفي للبنوك التجاريـة         

  .وتشجيعها على القيام بأنشطة استثمارية الى جانب نشاطها التجاري
ها من القيـام بمهامهـا      تطوير ودعم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بما يمكن       -٥

التي يجب ان تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا الجانب وتنـسجم مـع              
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الاستراتيجية الصناعية المرسومة وتعميق الهوية الوطنيـة للمنتجـات المحليـة           
  .وتحمي المستهلك

 تنشيط وتفعيل التدريب والتأهيل الفني والإداري للكوادر البشرية بما يلحق أغراض            -٦
التنمية المنشودة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إعـداد بـرامج تدريبيـة             

  .متخصصة للقوى العاملة لسد احتياجاتها
تحسين القوانين والأنظمة والإجراءات التطبيقية المتعلقة بتثبيـت وحمايـة حقـوق            -٧

  .الملكية،وتسريع البت في المنازعات وتنفيذ أحكام القضاء
النقل والتسويق،وايجاد مراكز لاعـداد وتجهيـز الـصادرات         تحديث وتنظيم وسائل    -٨

  .وربطها بالمناطق الصناعية ومناطق تركز المواد الخام
توافر الاستقرار الاقتصادي بناء على آليات اقتصادية علمية تجعل رؤوس الأمـوال            -٩

  .تطمئن من التقلبات المفاجئة،وكذا توافر الاستقرار الأمني في عموم البلاد
ر البيانات والمعلومات الاقتصادية والاحصائية وإجراءا الدراسات والمسوحات        توفي-١٠

  .الميدانية التي تمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم في ضوئها
تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة التي ترتبط بهيكل الصناعات التحويلية،وتلك التي          -١١

  .تؤطر بناء قاعدة انتاجية صناعية
  : ضوء عولمة التجارةالقطاع الصناعي في

يتوجه المجتمع الدولي نحو عولمة التجارة وتحرير التبادل التجاري بين دول العالم ،           
التي وقعت مؤخراً من قبل العديد      ) الجات(وفقاً لمضامين وأحكام الإتفاقية الدولية للتجارة       

  .من دول العالم ،وتتوالى بقية الدول للتوقيع عليها
 الدول التي لم تنظم إليها مهلة زمنية لإعـادة النظـر فـي              وقد أعطت هذه الإتفاقية   

تشريعاتها وترتيب أوضاعها الإقتصادية ، بما ينسجم ومقتضياتها حتـى تهيـئ نفـسها              
  .لعضوية الاتفاقية

ونظراً لقرب إنتهاء موعد هذه المهلة ، فإن ذلك يدفعنا إلى أن نفكر ونخطط بصورة               
لوطنية التي بيئة أكثر ملائمة ومقاومة حتى لا تداهم       جدية وعملية تقود بلادنا وصناعاتنا ا     

رؤوس الأموال الوطنية والاستثمارات المحدوده في البلاد والاقتصاد الوطني عامة آثـار            
المتغيرات الاقتصادية العالمية،وتجرفنا تيارات وتأثيرات تلك الإتفاقية التي قد يكون لزاماً           
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الإنظمام تحت مظلتها بغض النظر     ) يس ببعيد في وقت ل  (على كافة أسرة المجتمع الدولي      
عن عدلية أحكامها في توزيع عبء نتائج تطبيقها،وهذا لن يتأتى إلا برؤية واضحة لمهام              

  .دور القطاع الصناعي وتوفير متطلبات نجاحه
كما يلزم هذا القطاع إعادة النظر في منتجاته غير القادرة على المنافسة والـصمود              

تفاقية عليها ، سواءً من حيث الجـودة أو المواصـفات أو حـسابات            أمام تأثيرات تلك الإ   
التكلفة الإقتصادية لها،حتى لا تكون في وضع لا تحسد عليه ،ولذلك نعتقد أن من ضـمن                
أولويات الأعمال المطلوبة إذا ما أردنا أن نهيئ أنفسنا وبلادنا لإسـتقبال تلـك المرحلـة                

الواقعية والدقيقة على السؤالين التاليين وتحديـد       والتعامل معها أخذاً وعطاء هو الإجابة       
الإجابة عليهما والسير في تنفيذها وفق برامج وخطط وطنية مدروسة لتنفيذ إسـتراتيجية             

  :محددة المعالم والأهداف للنهوض بالتنمية عامة والقطاع الصناعي خاصة 
د الهويـة   ونرى أن من بين عوامل النهوض بالقطاع الصناعي في بلادنا ، هو تحدي            

الوطنية لهذا القطاع الذي ظل طوال الفترة الماضية ينظم نفسه عشوائياً ، والمتمثلة فـي               
وضع مواصفات ومقاييس وطنية متطورة تستفيد مما أنجز عالمياً في هـذا المـضمار ،               
وفق رؤية لإستراتيجية صناعية تحدد إتجاه ومسار هذا القطاع الذي يعول عليه في تنمية              

  .ادية وإجتماعيه أخرىقطاعات إقتص
فهناك العديد من المشاريع الصناعية سواء في بلادنا أو غيرها لم يكتب لها النجاح              
وفشلت لعدم  قدرتها على المنافسة في تسويق وتصريف منتجاتها بسبب رداءة الجوده             

  .أو لأسباب مواصفاتيه وقياسيه للمنتج غير مقبولة أو معترف بها أو لإرتفاع التكلفة
زات الهيئة العامة للإستثمار المرتبطة بالزيـادة العدديـة للمـشاريع الاسـتثمارية             إنجا

  :الصناعية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للإستثمار 
تساعد الهيئة عموم المستثمرين بمختلف جنسياتهم في أختيار مجالات استثماراتهم ،           

فرة لديها عن ما هو متـاح فـي         من خلال تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات المتو      
الخ ، وشرح للمناخ الاستثماري اليمني ممـا يـسهل          .. البلاد من إمكانات طبيعية ومادية    

  .عملية اتخاذ القرار الاستثماري وانتقائه من بين البدائل المتاحة
وفى هذا المضمار فقد جذبت الهيئة خلال الفترة القصيرة من عمرها عددا لابأس به              

 الاستثمارية الصناعية ، وان كانت دون الطموح المنشود كماً وكيفاً ، إلا             من المشروعات 



  

  
  

٢١٣  

  ص.م.ص

أنها تشجع على المضي قدماً في تحسين المناخ الاستثماري عامة ،لجـذب المزيـد مـن                
الاستثمارات الاجنبية ، وتشجيع الاستثمارات الوطنية على تبنـي العديـد مـن الفـرص               

  .ف المجالات الإنتاجية والخدمية الاستثمارية المتاحة في بلادنا ، بمختل
عدن،حضرموت ، تعز والحديدة    : والإحصائية التالية تعكس حجم ما أنجز في كل من          

م وحتى نهايـة أبريـل      ١٩٩٢من تراخيص للمشاريع الاستثمارية الصناعية منذ مارس        
  .م١٩٩٨

  يوضح حجم المشاريع الصناعية المرخصه ) ١(جدول رقم 
   )م١٩٩٨/ ٣١/٤ -١٩٩٢مارس (

  العمالة  التكلفة الاستثمارية  العدد
٢٦,٧٣٨  ١٠٢,٩٦٥,٣٥٥  ٧٠٢  
يوضح المشاريع الاستثمارية المرخصة فى الهيئـة وتوزيعاتهـا         ) ٢(جدول رقم   

  م٣١/٤/١٩٩٨ -١٩٩٢بحسب القطاعات للفترة من مارس 
  )الف ريال: التكلفة الاستثمارية ( 

  الةالعم التكلفة الاستثمارية  عدد المشاريع  القطــاع
  ٢٦,٧٣٨  ١٠٢,٩٦٥,٥٥٣  ٧٠٢  القطاع الصناعي
  ٢,٤٢٦  ٥,١٧١,٨٦٢  ٧٧  القطاع الزراعي
  ٢٢,٤٣٣  ١٧٢,٩٦٦,٦٨٤  ٣٥٠  القطاع الخدمي

  ٨,٢٣٨  ٥٩,٣١٢,١٤٥  ١٧٥  القطاع السياحي
  ٢,٧١٤  ٧,١٣٢,٨٧٨  ٢٢  القطاع السمكي

  ٦٢,٥٤٩  ٣٤٧,٥٤٩,١٢٢  ١,٣٢٦  الاجمالي
ستثمارية الصناعية المتاحة في الـيمن ، التـي          ولاتزال هناك العديد من الفرص الا     

ننتظر المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لتبينها في مختلف مجالات و أفرع القطاع 
  -:الصناعي ومن ذلك مايلي

  -:الصناعات التي تخدم النشاط الزراعي ومن ضمن فرص هذه الصناعات الآتي-أ
  .  تجميع الحراثات والجرارات الزراعية-٢  .      انتاج المضخات الزراعية -١  



  

  
  

٢١٤  

  ص.م.ص

  . انتاج البيوت المحمية -٤  .  تصنيع ادوات الرش الزراعية-٣        
 انشاء مراكز التبريد لبعض المنتجات -٦.                  انتاج الاسمدة الكيماوية-٥

  .الزراعية 
تلزمات الـري    انتـاج ادوات ومـس     -٨.                    انتاج الانابــــيب   -٧    

  .بالتنقيط والري بالرش
  . صناعة بعض المطهرات والمبيدات الحشرية-٩

  -: الصناعات التي تخدم نشاط الاستخراج والتعدين–ب 
هناك بعض المستلزمات التي يتطلبها عمل التنقيـب عـن الـنفط والمعـادن ويـتم                  

  -:من ذلكاستيرادها حالياً من خارج البلاد وهناك امكانية لتوفيرها محلياً و
انتاج انابيب مختلفة سواء لمعدات الحفر أو لنقل النفط أو لأغـراض صـناعية               -١

  .انشائية أخرى
ملح الطعام ويوجد في أماكن عديدة من البلاد ويمكن تعبئته بسهولة لاستعماله             -٢

  .في أعمال الحفر وفى صناعات أخرى
  -: الصناعات الغذائية-ج

التي تنـتج فـى الجمهوريـة اليمنيـة ،          بسبب تعدد المنتجات والاصناف الزراعية      
وامكانية التوسع فيها فيمكن لبعض الصناعات التحويلية ان تعتمد على المواد الأوليـة             
اللازمة لتشغيلها على المنتجات الزراعية المحلية ، ومنها على سبيل المثـال الفـرص              

  -:الاستثمارية    التالية 
صناعات خام الزيوت من الذرة     -٢.          صناعات خام الزيوت من السمسم     -١
  الشامية
صناعات خام العصائر المركـزه     -٤.     صناعات خام الزيوت من بذرة القطن     -٣

  من الفواكه المحلية بانواعها المختلفة 
تعبئـة مـواد غذائيـة      -٦.  انتاج مادة النـشا والجلوكـوز مـن البطـاطس         -٥

ــه ــضروات،  (متنوع ــه، الخ الفواك
  )البقولات



  

  
  

٢١٥  

  ص.م.ص

 تثليج بعض الفواكـة مثـل       -٨.                      لطماطم  صناعة وتعبئة ا  -٧
  .الاعناب 
  . تصنيع التمور-١٠                     صناعات المربيات بانواعها-٩
  

  : صناعات نسيجية وجلدية-د
وهذه النوعية من الصناعات هي الصناعات كثيفة العمالة ، وانخفاض أجور العمالة            

ة في الدول المجاورة ، يعطي هذه الصناعات ميـزة نـسبية            اليمنية مقارنة بأجور العمال   
تمكنها من المنافسة، شريطة توفر مستوى جيد من الجودة والانتاجية والسعر المنافس ،             

  -:ويمكن ايراد الصناعات التالية في هذا المجال
صـناعة الاحذيـة بمختلـف      -٢ انتاج الملابس بمختلف انواعها ومقاسـاتها              -١    

  .ومقاساتهاانواعها  
  . انتاج السجاد -٤   . انتاج الاقمشة والملايات والستائر والمناشف -٣   
  . انتاج شباك الصيد -٦              . انتاج المظلات الشمسية -٥   

ــية   -٨    . انتاج الشاش والقطن الطبي -٧     ــب المدرس ــاج الحقائ  انت
  .والسفرية 

   -: صناعات مواد البناء-هـ
وع من الصناعة بتزايد الطلب علية فى اليمن ، ومعظم المواد الأولية             ويتميز هذا الن  

لهذه الصناعات متوفرة بشكل طبيعي ، وتعتبر هذه الـصناعة بالنـسبة للـيمن صـناعة           
ومـن  ..احلالية ، ويمكن تطوير بعض الصناعات في هذا المجال وتصديرها الى الخارج             

  -:أهم الفرص الاستثمارية في هذا الجانب ما يلي
     صناعة الأسمنت العادي -٢         صناعة الجبس-١
 صناعة النوره ومواد التبيـيض      -٤ صناعة الأسمنت المقاوم للملوحة                                  -٣

  الاسمنتية
   انتاج الجرانيت-٦         انتاج الرخام -٥
   انتاج قوالب الطوب-٨               انتاج معدات التشييد والبناء-٧
  انتاج مكابس القضبان الحديدية-١٠ البلاط               انتاج مكابس وجلايات-٩



  

  
  

٢١٦  

  ص.م.ص

   انتاج شفرات قص الاحجار-١٢انتاج المباني الحديدية المسبقة الصنع        -١١
انتاج الوصلات الجانبية للنوافـذ      -١٤ صناعة اسلاك الكهرباء                                               -١٣

  والابواب
   انتاج المغالق والاقفال-١٦              انتاج الادوات الصحية -١٥
انتـاج معـدات وادوات النجـارة       -١٨انتاج رفوف المعارض والمحال التجارية            -١٧

  والسباكه
  .الخ ..  انتاج الادوات الصحية من خلاطات وحنفيات -١٩
  : صناعات كيماوية وبلاستيكية-و

  -:ومن اهم فرص هذا المجال مايلي
 انتاج أفلام التـصوير باشـعة       -٢.   لكترونية  انتاج المنظفات الكيماوية للاجهزة الإ    -١

  ) .اكس(
  . انتاج البويات والاحبار -٤.               انتاج الشحوم والزيوت الصناعية -٣
 انتاج مساحات وربلات السيارات -٦.                         انتاج اطارات السيارات -٥

.  
  .رات النظارات  انتاج اطا-٨        .      انتاج لعب الاطفال -٧

  -: صناعات زجاجية وورقية-ز
  -:ومن اهم الفرص الاستثمارية في هذا المجال 

  . انتاج العدسات الطبية -٢  ).  من المخلفات( انتاج خام الورق -١
  . انتاج ادوات الصنفرة والصقل -٤.                      انتاج الادوات الطبية  -٣
  .يةانتاج العبوات والاواني الزجاج-٥

  -: صناعات تجميعية-ح
يمكن الاستفاده مما هو متوفر من أيدي عاملة ومـواد معدنيـة وطبيعيـة تتعلـق                

  -:بمدخلات صناعات هذا المجال ، ومن الفرص الاستثمارية في هذا المجال
  . تجميع الرافعات الشوكية -٢   . تجميع المحولات الكهربائية -١
  .ع عدادات الكهرباء  تجمي-٤    . تجميع الدراجات الهوائية -٣
  . تجميع اجهزة التليفونات -٦.تجميع الخلاطات والمراوح والمكيفات المنزلية-٥



  

  
  

٢١٧  

  ص.م.ص

  . اعادة تجميع هياكل السيارات -٨   . تجميع الثلاجات والسخانات -٧
 صناعة قطـع غيـار الـسيارات        ١٠    .اعادة تصنيع الورق المستخدم -٩

  .والمعدات 
  . اعادة تصنيع الاوراق المستخدمة١٢  .مة  اعادة تنقية الزيوت المستخد-١١



  

  
  

٢١٨  

  ص.م.ص

  
  رؤية القطاع الخاص في مناخ الاستثمار

  
لقد نجح اليمن وبشكل ملفت للنظر في تحقيق أهم عنصرين من عناصر الاسـتثمار              

  :وهما 
الاستقرار السياسي بتثبيت الوحدة وانتهاج الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية         

ة كنظام سياسي لليمن ، والعنصر الآخر يتمثـل فـي الاسـتقرار             والتداول السلمي للسلط  
الاقتصادي بتثبيت سعر العملة ، وكبح جماح التضخم ، ولا يختلف أحد على كون هـذين                

  .العنصرين هما محور ارتكاز الاستثمار
ومن المتعارف عليه ان توفر القاعدة الاستثمارية ممثلة بالعنصرين السابقين لا تكفي  

ب الاستثمارات ، إذ لابد من وجود آليات أخـرى تكـون مـا يـسمى منـاخ      لوحدها لجذ 
الاستثمار الذي هو المفتاح الحقيقي للاستثمار ، ولذا فكثير من دول العام تتنـافس فـي                
تهيئة احسن الظروف للاستثمار بمنح الكثير من الحوافز والمزايا ، ثم الترويج له ، لأنها               

الحدود، يهبط حيث يتوفر الماء والمأكل والحماية البيئية        تعلم ان الاستثمار طائر لا يعرف       
  ...الصالحة للتكاثر 

وسوف يتم  فيما يلي تناول وإيضاح الصعوبات والعوائق التي تقف أمـام انطـلاق               
  -:التنمية في اليمن بهدف معالجتها على النحو التالي

  :وضع استراتيجية استثمارية-١
جية استثمارية واضحة المعالم ، تحدد أهـدافها        من المهم أن تتبنى الحكومة استراتي     

وامتصاص البطالة ، ورفـع مـستوى       . تحقيق التنمية الشاملة لكل اليمن      : العامة ، هي  
المعيشة ، لكي نعمل جميعاً على تشجيعها ودعمها وتسهيل نشاطها في ظـل مفهـوم ان                

  .اسيةالاستثمار هو هدف وطني عام مما يجعل الاستثمار وظيفة الحكومة الأس
  : تكامل الآليات القانونية والتنفيذية-٢

لكي تترجم الاستراتيجية الاستثمارية الى واقع عملي ، لابد مـن تحويـل اهـدافها                
وآليات عملها الى واقع من خلال إعادة صياغة القـوانين التـي لهـا علاقـة بالنـشاط                  

 التناقص والتداخل الاستثماري ، بحيث يتم تكوين حزمة قانونية منسجمة ومتكاملة ، تنهي



  

  
  

٢١٩  

  ص.م.ص

في وظائف بعض الأجهزة الحكومية ، على ان يتم توخي الحرص في ضـمان ان تكـون                 
هذه القوانين مسهله وميسرة للاستثمار ، من خلال تقليص تدخلات تلـك الأجهـزة فـي                
النشاط الاستثماري ، لإنهاء واحد من الاجتهادات الشخصية ، وفرص انتقاء المـشاريع ،       

  .عملية الاستثمارية قضية لا تقبل المجادلةفالشفافية في ال
  : تحديد وضع الصناعات المحلية-٣

أن الاستراتيجية الاستثمارية يجب أن تحدد رؤياها عن الصناعات المحلية ، خاصـة             
في ظل المتغيرات الدولية الجديدة ، التي ستفرض نظاماً اقتصادياً عالمياً متجانسا ومنفتحاً          

 و الحمايات ، التي تحول دون انسياب السلع والخدمات بـين          ، يرفض كل أشكال الحواجز    
ومن الطبيعي أننا سنتأثر بهذه المتغيـرات ، خاصـة ان المنتجـات الـصناعية            ...الدول  

المحلية في الوقت الراهن لا تزال في طور النمو ، وتعاني من انحسار حصتها في السوق                
ي أدت الى تدني إنتاجيـة المـصانع ،         المحلية ، أمام منافسة المنتجات المستوردة ، والت       

وبناء على هذه الوضعية فأن     ..من طاقتها الكلية    % ٥٠-٢٥بحيث أصبحت تعمل بحوالي     
التفكير ببناء مشاريع استثمارية وطنية وأجنبية جديدة أصبح صعباً للغاية ، وهذا لوحـده              

وضع ينبغـي   جعل وضعية المنتجات المحلية محبطه  لهمم المستثمرين ، ولتجاوز ذلك ال           
التفكير في آلية جديدة وفعاله للترويج للاستثمار فلم يعد بالإمكان معالجة هذه الإشـكالية              
بتخفيض أسعار السلع المحلية الى مستويات أدنى ، لأنه لن ينال قبولا لدى المـستهلكين               

فإنـه مـن    .. لانتزاع الثقة في جودتها ، والتي تحمل وسائل الأعلام جزء من المسئولية             
مهم تبني استراتيجية تهدف الى إعادة الثقة في المنتج المحلي ، وجعل صنع في اليمن ،  ال

  -:مفخرة لكل يمني سواء كان مواطناً او منتجاً وذلك من خلال 
  -:تفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس-١

منتجـة  إقرار لائحة للمعايير والمقاييس اليمنية لكل السلع والخدمات ، سـواء ال           - أ
محلياً ، أو المستوردة يتم تعميمها على الصناعيين والمستوردين للالتزام بهـا ،             

  .وذلك من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
رفد مختبرات الهيئة بـالأجهزة المخبريـة المتطـورة ، والخبـرات الأجنبيـة              -ب

 ومنح شهادات المتخصصة ، لتقوم باختبار السلع المنتجة محليا بدقة ومصداقية ،
  .الجودة عن استحقاق ، ويتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام



  

  
  

٢٢٠  

  ص.م.ص

إلزام الصناعات المحلية بمعايير الجودة المقرة من الهيئة حرفيا ، وتنفيذ كافـة             -ج
مقترحات بما يمنح الهيئة الفعالية المطلوبة في عمليـات الفحـص ، والرقابـة              

نتجة محلياً من ناحية ، مما سيؤدي       العشوائية ، والمنظمة ، على كافة السلع الم       
الى اكتساب الصناعات المحلية على ثقة المستهلكين فيها حتى لو أدى ذلك الـى              

  .تغيير أساليب التعبئة وشكل السلعة بما يعطيها صورة جديدة من ناحية أخرى
تنشيط دور الإعلام الحكومي لكي يعكس بشفافية ومصداقية ، الـصورة الجديـدة             -د

محلية ، ودور هيئة المواصفات والمقاييس في عمليـات الاختبـارات           للمنتجات ال 
  .والتحليل ، بما يحقق إعادة الثقة في المنتج المحلي 

أساس انه هدف وطني يعزز الثقة في اقتصاد الـيمن          ((معالجة الموضوع على    -هـ
  .ويشجع جذب الاستثمارات 

  :رعاية نمو الصناعات المحلية-٢
ا من دول العالم الصناعي المتطور ، والتي تؤمن بحرية          من المعروف ان هناك كثير    

الخ وضـعت أنظمـة     .. التجارة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا ، اليابان ،           
وإجراءات تهدف الى حماية منتجاتها المحلية من منافسة المنتجات المستوردة التي تدخل            

  .ض سياسي بين الدول المعنيةالى أسواقها ، حتى أصبح هذا الموضوع محل تفاو
ونحن ندرك أن إجراءات الحماية ما هي إلا إجراءات خاصه أو مؤقتة متوقفة لحماية          
المجتمع من الفقر والبطالة وفي اليمن فان الظروف تستدعي الاهتمام بهـذا الموضـوع              

ية حتى  اهتماما كبيراً ، لكون الصناعات اليمنية  لا تزال في حالة نمو ، وتحتاج الى الحما               
كما أنها الوسيلة الوحيدة لامتصاص البطالة ، وتشغيل الأيـدي العاملـة            .. يقوى عودها   

التي تتزايد من يوم إلى أخر ، ورفع مستوى المعيشة ، وفي هذا الإطار لابد من التفكيـر                  
منحها حـوافز   . في كيفية حماية الصناعات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة مثل         

تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخـام،وتخفيض ضـريبة         :ممثلة في وتشجيعات ،   
  .الانتاج على المنتجات حتى تستطيع الوقوف أمام تدفق المنتجات المستوردة الى أسواقنا

  : عوائق الاستثمار-٤
كما ذكرنا سابقاً ، ان توفر عناصر الاستثمار الأساسية ، وهما الاستقرار الـسياسي              

ي لجذب الاستثمار ، إذ لابد من تهيئة وإيجاد مناخ استثماري مناسـب             والاقتصادي لا يكف  
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يسمح بنمو الاستثمارات وتطورها ، ويخلق حوافز كافية لجذبها الى اليمن ، وهذه المهمة              
ليست يسيره لأنها تتطلب القفز على كثير من مخلفاتنا ومشاكلنا الخاصة ، حتى نتمكن من 

اوز ما تمنحه غيرنا من الدول ، التي هي أيضا تقـوم            منح الاستثمار ميزات تنافسية تتج    
  ...بنفس ما نحاول القيام به 

ولكي نحاول تقييم مناخ الاستثمار في بلادنا من زاوية موضوعية ، ومـن مفهـوم               
يتضح لنا مـدى    .. النقد البناء الذي يهدف الى تحليل المشكلة ، ووضع مقترحات بالحلول          

ر يتطلب الوقوف أمامها بجدية ، لكي نتجاوزها ، وإننا          ضخامة المشكلة وتعقدها وان الأم    
نؤكد جازمين أننا لا نهدف من وراء هذا الإساءة الى أحد ، ولكننا وجدنا أنفسنا أمام أمر                 
واقع لابد ان نقف أمامه بصدق ووضوح من اجل مصلحة وطننا أولاً و أخيـراً وسـوف                 

  :نتناول تلك المشاكل والمعوقات على النحو التالي 
  :القضاء والأمن -١

ان القضاء والأمن الفعالين من بديهيات الحياة العصرية ، لأنهما لا يوفران الحمايـة              
للاستثمارات فقط ، ولكن للمجتمع كله ، وبالرغم من تعدد الأجهزة الأمنية والقضائية لدينا      

ا الوضع  ، وتوفر الإمكانات الضرورية لها ، إلا أن فعاليتها ليست بالمستوى المطلوب وهذ            
  .يجعل عملية الاستثمار بالنسبة للمستثمر مخاطرة كبيرة ، وهو أمر لا يمكن قبوله

ومن البديهي ان كفاءة الأمن والقضاء ليس مهماً فقط للاستثمار بل أيـضاً لإيجـاد               
تسهيلات ائتمانية تيسر للمواطنين الحصول على ضرورات الحياة التي لا يستطيع توفيرها          

ا ميسرة لشراء منزل او ما شابه ذلك ، و لقد تناولـت كثيـرا مـن                 ، نقدا بمنحه قروض   
الجهات المحلية والدولية موضوع القضاء والأمـن فـي الـيمن بالتحليـل والدراسـات               
المتخصصة ، ونرى ان يتم الأخذ بأفضلها ، لأننا لن نضيف الكثير ولكننا نود الأخذ فـي                 

  :الاعتبار الملاحظات التالية
اختيار رجال الأمن والقضاء ، سلوكا وثقافة ، وتأهيلهم ، بما           التركيز على حسن    -أ

  .يحتاجون إليه من علم ومعرفة لتسيير وظائفها 
إمكانية الاستعانة بخبرات قضائية و أمنية عربية ، او أجنبية ، تقوم بإعداد تلك              -ب

الكوادر عملياً من واقع الاحتكاك ، مع الواقع العملـي ، لا النظـري ، لـضعف                 
  .ا الفعلية تجربتن
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  :ظاهرة حمل السلاح-٢
ان الدولة هي المسئولة عن توفير الحماية والأمن لكل مواطنيها ، بمختلف فئاتهم ،              
فهي من أهم وظائفها عبر التاريخ ، لأنها قضية سيادية وليس هناك من مجتمـع يتـرك                 

من لمواطنيه حرية حماية أنفسهم ألا طغى عليه الفوضى والإرباك ، والـذي يـزور الـي               
وينتقل في ربوعه ، يلاحظ وجود ظاهرة غريبة عليه ، ألا وهي حمل السلاح ، سواء في                 
المدن او الطرقات أو القرى ، وقد أثبتت الأيام أن حمل السلاح لم يعد للزينـه ، وكعـادة                   

  .اجتماعية ، بل انه يستخدم ضد الخصوم ويتم التمترس به ضد القانون 
 موضوع تساؤل ، من قبل رجال الأعمال الأجانب         وبالتالي فقد أصبحت هذه الظاهرة    

الزائرين لبلادنا ، لأنها تشعرهم بان الدولة تتخلى عن وظيفتها الأمنية مما يرفـع نـسبة                
أخطار الاستثمار في اليمن الى درجات غير مقبولة ، والمطلوب مـن الحكومـة أيجـاد                

  .ي بالنجاح معالجة سليمة لها حتى تتكلل محاولات الإصلاح الأمني والقضائ
  :البنية التحيتة-٣

ان توفر خدمات البنية التحتية لا تفي بتغطية الاحتياج الفعلي في الوقـت الحـالي ،                
وإذا ما تصورنا احتياج المشاريع الاستثمارية المستقبلية ، فإن الأمر يتطلب وضع خططا             

ى ضرورة  طموحة تغطي الاحتياج المحلي حتى عشرين سنة قادمة ، على الأقل ، لذلك نر             
الإهتمام بوضع استراتيجية تطوير وإنجاز البنية التحتية ، في كل مجالاتها ، في أسـرع               
وقت ممكن ولأن تنفيذ مثل هذه الخطط يتطلب استثمارات باهضه ، فأننا نقترح ان تتـاح                

  .الفرصة للقطاع الخاص اليمني والأجنبي معا بأن يشاركا في تنفيذها 
  :مصادر التمويل -٤

لاستثمار اليمني يعاني من شحة مصادر تمويل المـشاريع الاسـتثمارية ،          إن سوق ا  
وحتى يتمكن الرأسمال الوطني من أداء دورة التنموي ، حتى لا يهمش ، ويكون الـدور                
الأساسي للرأسمال الأجنبي،الذي لن تكون مخرجاته مفيدة لليمن بنفس فوائـد مخرجـات            

  -:جالالرأسمال الوطني ، فإن المطلوب في هذا الم
توفير مصادر تمويل الاستثمار بشروط واسعار فائدة معقولة ، تمكن المـستثمر            -١

  .من الاستفادة منها
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معالجة القروض المتعثرة على الاستثمارات القائمة والتي كانت بسبب التـضخم           -٢
  .النقدي والسلعي ، التي أدت الى عجز المقترضين عن سداد الديون 

  
  
  
  

  :ت العلاقةرفع كفاءة الأجهزة ذا-٥
لقد طرحت قضية أداء الأجهزة  ذات العلاقة كثيراً ، نظراً لأهميتها للأستثمار ، لأن               
ضعف الأداء يصبح عنصر إعاقة لتطوير الاستثمار ، ونرى الأخذ بمقترحات وتوصـيات             
بعض المنظمات الدولية ، التي أرتكزت على التقليل من تدخلات تلك الأجهزة في العمليـة               

  : لأنها تربكه وهيالاستثمارية
بإلغاء التراخيص مع عدم التفريط في مـنح المـستثمر          : الهيئة العامة للاستثمار  -١

  .الإعفاءات الجمركية والضريبية
بتحديث الأنظمة الجمركية ، وإزالة تدخلات الأجهزة المتعددة في العمل : الجمارك -٢

ي تنهي الاجتهادات   الجمركي ، وتبسيط الإجراءات ، واعتماد الأنظمة الحديثة الت        
الشخصية وحصر ما يدفعه المعشر على الرسوم الجمركية بدون السماح بفـرض      
عوائد او رسوم أخرى ، حتى تتنسق العمليات الجمركية في قالب موحد في كـل               

  .وهذا كفيل بإنهاء التهريب...أنحاء الجمهورية
وير ، بما ينهي لا تزال أنظمة الضرائب السارية بحاجة الى تحديث وتط: الضرائب-٣

حالة الاجتهادات الشخصية ، بإعادة النظر في القـانون الـذي مـنح الـضرائب               
سلطات كافية بتخويف أي مستثمر ، لأنها ترتكز على عدم خلق ثقة متبادلة مـع               
المكلفين ، بل أنها مكنت الضرائب من تحصيل الضريبة بطرق منافية لكل قوانين             

  .مما افقد الثقة في النظام المحاسبي الضريبيضرائب الدخل في أي بلد في العالم،
  : ضريبة الاستهلاك والإنتاج -٦

إن فرض ضريبة الاستهلاك في الموانئ قد خلق وضعاً اقتصادياً غير منطقي ، لأنـه             
اخضع سلعاً الى الازدواج الضريبي ، مما رفع من كلفة انتاج السلع والخدمات المحلية ،               
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ردة المثيلة ميزة التفوق السعري ، بينما كان المفـروض          ومنح المنتجات الجاهزة المستو   
  -:أن يكون العكس هو المطلوب والأمثلة هي 

إدراج قطع الغيار اللازمة للمشاريع وغيرها لضريبة الاستهلاك ، فـي حـين إن              -١
الانتاج نفسة يخضع للضريبة ، مع أنها سلعا لا يتم استهلاكها ضمن عملية انتاج              

  .مفردة
تهلاك والإنتاج تشكل مجالات واضحه للازدواج الـضريبي ذلـك أن           ضريبة الاس -٢

عناصر كلفة الانتاج المحلي التي خضعت للضريبة تجبى على بنـود سـبق وان              
  -:خضعت للضريبة كما يلي

ضـريبة  + الرسـوم الجمركيـة     +سـيف   + قيمة المواد الخام المـستوردة      -أ
  .الاستهلاك

  .نتاجضريبة الا+ قيمة المواد الخام المحلية -ب
  .ضريبة كسب العمل + الرواتب والأجور -ج
  .ضريبة العقارات + أيجار العقارات -د

  .فوائد الدين المستحق -هـ
  .الأرباح الإجمالية -و

يتضح الازدواج الضريبي فيما يتصل بالمواد الخام المستوردة ، حيث يخضع مرة            -٣
نها تخـضع لـضريبة   أخرى لضريبة انتاج ، أما المواد الخام الوسيطة المحلية فإ    

الأخشاب والألمنيوم وغيرها من المواد التـي       :الانتاج مرتين متكررتين على ذلك      
تخضع للضريبة في الجمارك ثم للضريبة مرة أخرى بعد إنتاجهـا فـي الـورش               

  .وهكذا في المواد المماثلة
من وبناء علية فأننا بدلاً من تخفيض الكلفة على المنتجات المحلية لتنافس مثيلاتها             

السلع المستوردة إذا بنا نقوم بمضاعفة ضريبة الانتاج والاستهلاك ونجعل منها عبئا على             
أعناق المنتجين المحليين ، مما يقل من الاستثمار وخلق فرص عمـل للأيـادي اليمنيـة                

  .العاطلة
  :التهريب-٧
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 لاشك ان التهريب الذي لا يخضع للرسوم الجمركية كلياً يزيد كلما ظهرت قيودا على             
الاستيراد ، و تعقدت الإجراءات الجمركية ، وزادت التعريفـة الجمركيـة ، أو فرضـت                
ضرائب جديدة على الاستيراد ، ولذلك فأننا نرى ضـرورة اتخـاذ إجـراءات اقتـصادية                
لمعالجة التهريب ، بعد فشل الإجراءات الأمنية والمطاردات ، ترتكز على خفـض أسـعار     

 عن طريق الموانئ الرسمية ، بمنحها مزايا خاصة ، ما           السلع المنتجة محليا والمستوردة   
يقلل من حوافز التهريب التي ترتبط دائماً بوجود هامش ربح للمهرب ، يغطـي تكـاليف                

  .مخاطر التهريب ، و يمنحه ربحاً صافياً مغرياً يستحق المجازفة
  :النقل البحري-٨

، لا تقل عـن ضـعف       من الملاحظ ان تكاليف الشحن البحري الى الموانئ اليمنية          
قدم من أوروبـا    ٤٠تكاليف النقل الى موانئ الدول المجاورة ، إذ بلغ أيجار الحاوية الـ             

-٨٠٠ دولار،وأكثر من ذلك الى باقي موانئ الجمهوريـة ، يقابلـه             ٣٨٠٠الى الحديدة   
 دولار للحاوية للدول المجاورة ، ويود السبب الى ارتفاع تكاليف خدمات المـوانئ   ١٠٠٠

  .ة ، وعجزها عن توفير الإمكانات الإدارية والآلية لاستيعاب تطور النقل البحرياليمني
وبما أن النقل البحري من ، وإلى اليمن ، من أهم عناصر الاستثمار لأنها البوابـة                
الأساسية لتدفق السلع والخدمات تصديرا واستيرادا فإنه لابد من التخطيط لتجـاوز هـذه              

  : الاجراءات مثل المشكلة ، ونقترح أتخاذ بعض
لامركزية تشغيل و إدارة الموانئ اليمنية بما يوجد نشاط تنافسي بـين المـوانئ              -١

  .بتقديم أحسن الخدمات بأقل تكلفه ممكنة
تدريب الكوادر الإدارية في الموانئ على أحدث الأساليب الحديثـة مـن خـدمات              -٢

  .الموانئ البحرية
  النقل البري-٩

يمن ، يخضع لتحكم احتكار من قبل مكاتب النقل ، التي           إن نشاط النقل البري في ال     
تمكنت من السيطرة على هذا النشاط ، من حيث فرض أنظمـة التـشغيل الاحتكاريـة ،                 
وفرض تكاليف نقل من جانب واحد ، وهذا قد خلق وضعاً صعبا على النـشاط الـصناعي            

لمجتمع اليمني الـذي    كما انه أصبح عبئاً على ا     ..والتجاري ، عرضة لابتزاز هذه المكاتب     
  .يدفع أعلى تكاليف نقل لكل طن ولكل كيلو متر في العالم
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ونطلب الالتفات الى هذا النشاط لما له من أهمية على الاستثمار وعلى الاقتـصاد              
  -:اليمني ونرى اتخاذ الأتي 

إعاده تنظيم نشاط النقل البري ، بما يخلق التنافس الحقيقي ، ليؤدي الى تـوفر               -١
  .نقل بأسعار معقولة ، وترك تسعيرة النقل لعوامل العرض والطلب وسائل ال

تحرير حركة وسائل نقل للشركات خارج إطار مكاتب النقل ، لما لها دور إيجابي              -٢
  .في تخفيض تكاليف السلع على المستهلكين 

دخول الحكومة في حوار مع الدول المجاورة ، من اجل إزالـة عوائـق تـشغيل                -٣
منية الفائضة في الدول المجاورة ، لكونهـا اسـتثمار ورأسـمال      وسائل النقل الي  

عاطل لا يعمل بكفاءة كاملة،ولاشك ان مردودها من العملات الـصعبة سـيكون              
  .جيداً

  
  :عوائق النقل البري-١٠

من الملاحظ أن هناك عراقيل تقف أمام انسياب السلع عبر الأراضي اليمنية ، تجعـل     
دن اليمنية صعبه ومكلفة ، ويرجع ذلك الى تكاليف النقـل           كلفة توصيل هذه السلع الى الم     

الباهضة ، من ناحية والى وجود نقاط التفتيش ودوريات الأمن التي تركز همها الأساسي              
في فرض اتاوات على كل البضائع المارة عبرها من ناحية أخرى وقـد أصـبحت هـذه                 

  . وتزيد من كلفتهاالعوائق من المشاكل التي تعيق أنسياب البضائع بين المدن ،
  :نظام المناقصات -١١

ان موضوع المناقصات قد لا يرتبط مباشرة بالاستثمار ، ولكن لـه علاقـة غيـر                
مباشرة به ، لأن المشاريع الاستثمارية لابد أن تتعامل ، فان ما وردمن واقع ممارستنا ،                

ها ،  لها فالملاحظ انه يجري التلاعب بالمناقصات تحت مبررات موضـوعه فـي شـروط             
والتي جرت العادة على وضعها طبقا لنصوص قانون مشتريات ومناقصات الدولة والتـي             

  -:تنص على ما يلي
  .ان للجهة المصدرة للمناقصة حق عدم الالتزام بأقل الأسعار-١
  .ان للجهة المصدرة للمناقصة حق رفض أي عطاء بدون إبداء الأسباب -٢
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جدا تجاوزات في إرساء عطاءات لا حدود ومن الواضح ان البندين السابقين ، قد أو
لها،وجعل المناقصات ترسوا لمن لهم علاقات متميزة مع أصحاب قرار إرساء العطـاءات             

، وهذا يوقعنا في كثيـر مـن        )) المادتين السابقتين ((ويحميهم من المساءله والتحقيق ،        
 ـ             ائج سـيئة ،    الانزلاقات الكبيره بالتعاقد مع شركات غير معروفة ، والحـصول علـى نت

ونقترح إصلاح نظام المناقصات بإلغاء تلك المواد السالفه والاستعاضة عنها بطلب تأهيل            
  .الشركات أسوة بغيرنا من الدول 

  :الواجبات -١٢
أصبحت الواجبات سلطة ضريبية ، تفرض حصتها على النشاط الصناعي والتجاري           

منه كل القطـاع الـصناعي ،       والحرفي،بقوة الحبس والتوقيف ، وأصبحت كابوساً يعاني        
خاصة بعد أن نجحت في استصدار قانون الواجبات ، الذي اردات المصلحة منـه أيجـاد                

مـن  % ١٠مبرر قانوني لجمع أكبر مبلغ من المكلفين طالما وان لموظفي المصلحة عائد             
مما أدى إلى قيامها بالكـشف  .كل المبالغ المتحصلة إضافة الى المرتبات والمزايا الاخرى     

على مخازن التجار ، وعلى حساباتهم ، وفرض إقرارات زكاوية تشبه إقرارات الضرائب             
وذلك يتنافى مـع كـون      . الدخل ، وأيضا فرض زكاة على تداول بيع العقارات وتأجيرها           

  .الزكاة أمانه إلا أنها لا تزال تمارس نفس الاسلوب 
  : تعدد جهات الضابطة القضائية -١٣

 الجهات التي لها صفة الضابطة القضائية ، والتـي يتقـوم            من الملاحظ حاليا تعدد   
بنفسها بارسال عساكر وضبط خصومها مباشرة ، مما يجعها الخصم والحكم في آن واحد              

  .، بدلا من اللجؤ الى أي سلطة قضاية 
مع العلم ان أساليب التنافيذ وإرسال الطقوم والحبس بدون محاكمـة قـائم علـى               

  .القطاع التجاري الصناعي
  : السياحة-١٤

يعتبر النشاط السياحي من الأنشطة الاستثمارية الواعدة بالخير ، ولابد ان يـتم             -١
الاهتمام به ودعمه ، بهدف تطويره لما له من مردود كبير على الاقتصاد اليمني 

.  



  

  
  

٢٢٨  

  ص.م.ص

من المهم العمل على تحديد المناطق السياحية لكي تهيأ لهذا النشاط حتى يـتم              -٢
  .جعات سياحية يكون للسائح حرية التنقل والتمتع فيها التمكن من بناء منت

تشجيع الصناعات الحرفية الموجهة للسياحة ، بإعفائها من الضرائب والرسوم          -٣
الاخرى،حتى يشتد عودها ، لأن مردودها من العملات الصعبة وتشغيل عمالـة            

  .يمنية ستكون من أهم روافد السياحة
  :الصادرات -١٥

مخرجات الاستثمار ، ورافد من روافد الاقتـصاد اليمنـي ،           ان الصادرات من أهم     
لأنها تؤثر مباشرة على ميزان التجارة الخارجية ، ومن المفروض العمل علـى تـشجيع               

  -:الصادرات باتخاذ ما يلي
نرى ان هناك إمكانية لاتخاذ إجراءات سريعة من أجل تشجيع الصادرات خـلال            -١

سياب الـصادرات مـن المنافـذ ، وعبـر          المستقبل المنظور ، بإزالة عوائق ان     
الأراضي اليمنية الى الدول المجاورة ، وفتح باب الحوار والتفاوض مـع دول             

  .الجوار بحيث يكون هناك توازن في العلاقات التجارية المتبادلة معها 
كما نود أن ننوه الى ضرورة الوضع بعين الاعتبار ، الحفاظ على متطلبات السوق              

 المصدرة ، وأيضا احتياج الصناعات المحلية التي تعتمد على الخامـات   المحلية من السلع  
  .المحلية ، حتى لا تحرم من حاجاتها من هذه السلع

تشجع الجهات المعنية المشاركة في المعـارض التجاريـة ، بتغطيـة نفقـات              -٢
مشاركة المصدرين وتنظيمهم ، بها يمكن المستوردين في الدول الذي يتم إقامة            

فيها ، من الحصول على صورة وانطباع جيد عن المنتجات اليمنيـة            المعارض  
  .وجودتها

إعادة الرسوم الجمركية على السلع المصدرة شيء ضروري ، لابد منه ، وقـد              -٣
نص علية قانون الجمارك ، إلا انه يتم المماطلة في تنفيـذه ، والحقيقـة فـان             

درات ، ومنح منتجاتنـا     إعادة الرسوم الجمركية يشكل حافز كبيراً لتشجيع الصا       
قدره تنافسية على مثيلاتها من منتجات الدول الاخرى التي هي نفـسها تمـنح              

  .صادراتها نفس المزايا



  

  
  

٢٢٩  

  ص.م.ص

  التوصيـــــــــات
  

اعتبار الاستثمار هدف وطنى لابد من تسخير كل الامكانات لتحقيقـه وازالـه كـل           -١
  .المعوقات عن طريقه

قانون الاستثمار ، مع الأخذ فـي الاعتبـار         ضروره عمل مراجعة دقيقة وشاملة ل     -٢
  : التالي 

محدودية مستوى الحوافز والتسهيلات التي يمنحهـا القـانون للمـشروعات           -أ
  . مقارنة بغيره مما يجعل اليمن غير منافسة على جلب الاستثمارات 

الغاء نظام التراخيص بالنسبه للمشاريع واستبدالة بنظام التسجيل والاخطـار           -ب
ل على زياده المزايا والحـوافز والتـسهيلات للاسـتثمارات الجـادة            مع العم 

  . الحقيقية والاستراتيجية 
 زيادة نطاق وحجم التسهيلات المقررة للمشروعات للتعويض عن التكـاليف           -ج

الاستثمارية وتكاليف الانتاج التي تتكبدها المشروعات بفعل الافتقار للخدمات          
  .الأساسية وارتفاع تكاليفها 

لتركيز على عمليه الترويج للاستثمار وتسهيل نشاطه ومساعده المـستثمرين       ا-د
  .على تخطى العقبات الاداريه

ضرورة الاسراع في اعتماد نظام للمواصفات والمقاييس الوطنية وتوزيعها علـى           -٣
  .منتجات الشركات الصناعية المحليه والمنتجات المستوردة 

 ونظام الواجبات والجمارك من اجل تـشكيل        أهمية مراجعة قوانين النظام الضريبي    -٤
بيئة قانونية متكاملة  تتلافى الازدوج الضريبى وتشكل الحمايه المتوازنه للمنـتج            

  :ومراعاة التالي . المحلى والمستورد مع مراجعه لجداول توصيف السلع 
  . فرض نظام تحصيل يؤمن العدالة في المعاملة الضريبية-أ

فروضة على الأرباح في النـشاط الاسـتثماري        تخفيض نسبة الضريبة الم   -ب
وكذلك أنواع الضرائب المفروضة بما يحفظ للمستثمر تحقيق معدلات معقولة          

  .لاستثماراته 
 اعادة النظر في الرسوم الجمركية علي مـستلزمات الانتـاج المـستوردة             -ج

وزيادتها على المنتجات الجاهزة الشبيهة ، لتأمين الحماية المناسبة للمنتج           
  .المحلي 

  .اصلاح نظام الضرائب بما يجعلها أداة من ادوات التنمية -د



  

  
  

٢٣٠  

  ص.م.ص

جعل جباية الزكاه امانه تورد بارادة المزكي،على أن يتم توريـدها لـصالح             -ن
  .مستحقيها

يوصي المجلس بتغيير ممارسات التحصيل الضريبي واللجؤ الى جهة الضبط          -ز
كفل كفاءة  الأداء وتبسيط القضائي متى لزم الأمر،وتعديل نظم التحصيل بما ي

  .الإجراءات 
اعادة النظر في قانون المناقصات بما يلغي عمليات الاسـتثناء ويجعلـه واضـحاً              -٥

  .يتحلى بالشفافية
الاهتمام باستكمال مكونات البنية التحتية ومعالجـة مـشاكل الكهربـاء والميـاه             -٦

شآت الصناعية  والصرف الصحي وتوسيع شبكة  الطرق المعبدة لتسهيل مهام المن         
.  

أبين / لحج / عدن :  الشروع في تنفيذ البنية التحيتة للمنطقة  الصناعية في مثلث  -٧
  .، واستكمال اجراءات ترتيب المناطق الصناعية في حضرموت والحديدة 

 الحفاظ على حقوق الملكية الصناعية والعلامات التجارية والصناعية الوطنية دعماً       -٨
  .اخل أو الخارجللمنتج اليمني في الد

التعريف بالصناعات الوطنية وعمل برامج هادفة لتحقيق الولاء للمنـتج المحلـي            -٩
  .قضية وطنية وهدف تنموي ) صنع في اليمن ( واعتبار برنامج 

حشد الطاقات للترويج الصادرات اليمنيةوتقديم الدعم المادي والمعنوي لها لمنح          -١٠
لمنتجات الاخرى والمشاركة فـي المعـارض       المنتج المحلي القدرة التنافسية مع ا     

  .الدولية والإقليمية 
حماية أمنية امنافذ البلاد البرية والبحرية والجوية لمواجهـة ظـاهرة التهريـب             -١١

وتبسيط إجراءات الجمارك لتحصيل حقوق خزينة الدولة وحماية المواطنيين مـن           
 ـ      ة علـى الـسلع   السلع المنتهية والفاسدة ، وتبسيط وتخصيص التعرفـة الجمركي

  .الكمالية القابلة للتهريب 
رفع قدرات مؤسسات التمويل المحلية بمـا فيهـا البنـك الـصناعي والبنـوك               -١٢

  .المتخصصة لزيادة فاعلية الاقراض وتسهيل شروطه وتوسيع انشطة تلك البنوك 
قروض ( انشاء سوق للأوراق المالية وتحسين النظام المصرفي للبنوك التجارية        -١٣

  .وتشجيعها على القيام بأنشطة استثمارية الى جانب نشاطها التجاري ) بي نقد اجن



  

  
  

٢٣١  

  ص.م.ص

دعم وحدة تنمية الصناعات الصغيرة وتطوير بنيتها المؤسسية  لتصبح برنامجـاً            -١٤
وطنياً شاملاً لتتمكن من توسيع نطاق خـدماتها التمويليـة لتـشمل كـل أنحـاء                

  .الجمهورية وتلبي احتياجات صغار المستثمرين 
ايلاء التعليم المهني اهتماماً خاصاً وتحديث نظامه وأساليب الدراسة فيه واعتماد           -١٥

  .الجوانب العملية في ذلك  بما يحقق أغراض التنمية 
 معالجة ظاهرة حمل السلاح وردع العابثين بالأمن العام بالاختطـاف أو التقطـع              -١٦

  . ورفع كفاءة النظام الأمني في كافة مناطق الجمهورية 
معالجة قضية النقل البري ومنع احتكار النقل وفتح مجالات التنافس امام جميـع             -١٧

  .الراغبين في ذلك 
  .تحرير نشاط النقل البري من الاحتكار واخضاعه لسوق العرض والطلب -١٨
من تكلفه النقل لمنحه قدره تنافسيه      % ٥٠ دعم الصادرات اليمنيه بالمساهمه ب     -١٩

  .على المنتجات الاخرى
لغاء نقاط التفتيش على الطرقات لضمان انسياب السلع بين المحافظات بـدون             ا -٢٠

  .تكاليف اضافية ومتاعب لالزوم لها
 ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة وتسهيل إجراءاتها ومنحها الإعفاءات التـي           -٢١

  .تمكنها من تطوير أعمالها
لاستهلاك المحلي   تطوير وتحديث مصانع الاسمنت والتوسع في انتاجها لتغطية ا         -٢٢

والتصدير للخارج مع الاخذ فى الاعتبار اعادة احتساب نظام الاهلاك ومنحها حريه            
  .مزاوله نشاطها كشركات تجاريه مستقله وفقا لاليه السوق وقواعد الربحيه

 اعتبار حماية البيئة عنصراً مهماً في توطين الصناعة واسـتخدام التكنولوجيـا             -٢٣
  .ادية والاجتماعيه الملائمة للظروف الاقتص

استرجاع كافة الرسوم الجمركية والضرائب أياً كـان نوعهـا المدفوعـة علـى              -٢٤
المستلزمات والمواد المستوردة الداخلة في الانتاج المصدر وذلـك وفقـا لقـانون             
الاستثمار وقانون الجمارك وتبني آلية واضحة لاستعادة المصدر لما يصدرة وخلال           

  .فترة زمنية محددة 
توفير البيانات والمعلومات الاقتصادية والاحصائية واجراء الدراسات والمسوحات        -٢٥

الميدانية التي تمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم في ضـوئها ووضـعها امـام              
  .المستثمرين

  . اتاحة الفرصة أكثر للمرأة اليمنية في مجالات التدريب والعمل الفني والمهني -٢٦



  

  
  

٢٣٢  

  ص.م.ص

 تختص بتناول القضايا التي تنشاء بين المواطنين والاجهزه          اقامة محاكم قضائيه   -٢٧
  .الحكومية تضمن احترام القوانين والحد من الفساد المالي والاداري 

 الاهتمام بالنشاط السياحي وتشجيع الصناعات الـسياحية وتـسهيل تطويرهـا            -٢٨
  . وانتشارها 

 لما لـذلك مـن       تعجيل اصلاح جهاز القضاء والضبط وخاصه القضاء التجارى        -٢٩
  .اهميه بالغه فى تحفيز الاستثمار

ايجاد معالجات مناسبه للديون التى على المشاريع الصناعيه بـالعملات الـصعبه          -٣٠
  .بمايحافظ على حقوق الدائنين والمدينين

  



  

  
  

٢٣٣  

  ص.م.ص

  كشف بالأوراق ومعديها
  
  أسم المعـــد  أسم الورقة  م

ات الخطط الإنمائية لقطاع الـصناعات التمويليـة ومؤشـر          ١
  .التطور الصناعي

محمد فـرج بـن     
  عزون

  عبده سنان  .القطاع الصناعي بين إحلال الواردات وتنمية الصادرات  ٢

الدوافع والأسباب الاقتصادية والاجتماعيـة للانتقـال إلـى           ٣
 عبدالوهاب الحداد  .اقتصاد السوق

  عبدالكريم مطير  .هيئة الاستثمار   ٤

ــد .د  .طاع الصناعيفرص وعوامل جذب الاستثمار في الق  ٥ ــي محم عل
  شاطر

ــسن    .رؤية القطاع الخاص التجاري حول الاستثمار  ٦ ــد ح محم
  الزبيري

ــسلام   .نحو مناخ استثماري ملائم  ٧ عبدالـــ
  الأثوري

 عبدالكريم عامر.د  .دور التمويل في التنمية الصناعية  ٨
  محمد حيدر   ".معطيات الواقع وأفاق المستقبل"قطاع الصناعات الصغيرة  ٩

مكانة صناعة الأسمنت فـي الـيمن فـي هيكـل القطـاع               ١٠
  .الصناعي

  فضل الغرباني

  .دور المرأة في النشاط الصناعي   ١١
  فاطمة حمزة 

  أروى الشرعي 
  نجوى العاضي

  حفظ االله علي  .دور الهيئة العامة للاستثمار في دعم المشاريع الصناعية   ١٢

 ـ       ١٣ ي المباشـر إلـى     حول بيئة ملائمة لتدفق الاستثمار الأجنب
  .الجمهورية اليمنية 

أمين محمد محي   
  الدين



  

  
  

٢٣٤  

  ص.م.ص

ــين    .المواصفات والتبادل التجاري وتحسين الجوده   ١٤ ــداالله أم عب
  نعمان

  عباس محرم  .قانون الإستثمار  ١٥
  عبيد محمد الحظأ  . السياحة اليمنية الواقع والمعوقات وآفاق المستقبل  ١٦
  د سعيد ظافرمحم  .مستقبل الإستثمار في اليمن   ١٧

  



  

  
  

٢٣٥  

  ص.م.ص

  الفهـــــــــــــــرس
  الصفحة  الموضوع  م
  ٣  تصدير  ١

الدوافع والأسباب الاقتصادية والاجتماعية للانتقال إلـى أقتـصاديات           ٢
  .السوق

٦  

الخطط الانمائية لقطاع الـصناعات التحويليـة ومؤشـرات التطـور             ٣
  .الصناعي

١٨  

  ٣٠  .لصادراتالقطاع الصناعي بين إحلال الواردات وتنمية ا  ٤
  ٤٥  .دور التمويل في التنمية الصناعية في اليمن   ٥
  ٧٠  .صناعة الموارد الانشائية  ٦
  ٧٨  .مكانة صناعة الأسمنت في هيكل القطاع الصناعي   ٧
  ٨٧  .دور المرأة في النشاط الصناعي  ٨
  ٩٨  .المواصفات والتبادل التجاري وتحسين الجوده   ٩

  ١٠٣  . الراهن وآفاق المستقبلالواقع:الصناعات الصغيرة   ١٠
  ١٢٩  .مستقبل الاستثمار في اليمن   ١١

فرص وعوامل جذب الاستثمار في القطاع الصناعي في الجمهوريـة            ١٢
  .اليمنية

١٥٠  

حول بيئة ملائمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلـى الجمهوريـة             ١٣
  .اليمنية 

١٥٧  

  ١٦٨  .المشاريع الصناعية دور الهيئة العامة للاستثمار في دعم   ١٤
  ١٨٠  .رؤية القطاع الخاص في مناخ الأستثمار  ١٥
  ١٩١  التوصيــات  ١٦
  ١٩٤  .كشف بالأوراق ومعديها  ١٧

  
  


